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5 - من لزمه دين يزيد على calle‏ وطلب غرماؤه الحَجر» > 
عليه الحاكم» وصرف ماله في دينه . 

وإن ساوى الدينْ المال فوجهان» واختار الأئمّة الحجر. 

وإن نقص الدين عن المال» وغلب على الظنٌ of‏ سيزيد عليه؛ لقلة 
JEU‏ وكثرة الخرج» فوجهان مرتبان» وأولى بالمنع. 

ولا خلاف أنَّ الحاكم لا ABS‏ بغير التماس. 

Of‏ انفرد المدين بالالتماس فوجهان. والأكثرون على الإجابة» وإن 
انفرد بعض الغرماء بالالتماس؛ OB‏ كان FSI G15 as‏ بمثله حَجَر 
cade‏ ثم يصير محجورً في حقوق cole all‏ وإن نقص دينه» وقلنا: لا حجر 
بالناقص» فهاهنا وجهان. 


¥ ¥ ¥ 


VOVV‏ - فصل في الرجوع في المبيع بسبب الإفلاس 


إذا حجر عليه وعنده مبيعٌ لم يؤدٌ من ثمنه شيئاء فله أحوال: 


)\( في «ل» : «الدين» . 


كتاب التفليس i‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الأولى : أن يستمر Khe‏ عليه ولا يتعلّق به حقٌ» فللبائع أن يرجع 
cas‏ وله أن يضارب الغرماء بالثمن» ولا يَسقط رجوعه OL‏ يقدَّمّه الغرماء 
بالثمن؛ إذ لا يلزمه تحمّل مّنهم» وقد يظهر غريمٌ غيرُهم يزاحمه في الثمن» 
وهل يثبت الرجوع على الفور أو التراخي؟ فيه وجهان؛ لتردّده بين رجوع 
الواهب وخيار الخَلف والعيب» ولا يمتنع باقيته بثلاثة coli‏ كخيار العتيقة 
تحت العبد» فإن اختار الرجوع» فقال: فسخث العقدء انفسخ» وإن قال: 
رددث الثمن أو فسخت العقد» ففيه فوجهان. 

۸ - فرع: 

إذا انقطع جنس الثمن» ومنعنا الاستبدال عنه» فحكمّه حكم انقطاع 
المسلّم فيه وإن تعر قبضه لامتناع المشتري ففي الفسخ وجهانء Par‏ 
المذهب Gt‏ لا يغبت يشثبت ون تعذَّر؛ ؟ لغيبته » فإن خلّف iy‏ وكان للبائ tae‏ 
فلا فسخ » a‏ ويثبت الرجوع في 
المبيع إذا مات المشتري» أو حجر عليه بالإفلاس . 

4 7 فرع : 

إذا قلنا: لا يحل الدّين المؤجّل بالقلس» Gath‏ أرباب الديون الحالّة 
بالتضارب» BB‏ حلت الديون» فلا رجوع لأربابها على أرباب الديون الحالّة 
بما تضاربوا فيه واقتسموه. 

الثانية : أن يكون WE‏ فيضارب بثمنه دون قيمته» وقيل: إن كانت 
القيمة أكثرٌ ضارب بهاء ولو باع عبدًا بجارية» وتقابضاء ثم تلف العبدء 
343 الجارية بعيب» فهل ph‏ بقيمة العبد» أو يضارب بها؟ فيه وجهان من 


جهة ST‏ قد دفع إلى الغرماء ما يقابل القيمة» وهو الجارية. 


الثالثة: أن يجد GLI‏ قد زال وعاد» فإن عاد بجهة لا عوض فيهاء 


كالهبة والإرث» ففي الرجوع وجهان» وإن عاد ببيع : فهل يرجع فيه الثاني» أو 
الأوّل» أو يستويان؟ فيه ثلاثة أوجه أقيسّها of UIST‏ قلنا بالتسوية رجع كل 
واحد بنصف المبيع» وضارب بنصف الثمن» فإن عفا الأوّل رجع الثاني وجها 
واحداء وإن عفا الثاني ففي رجوع الأول الوجهان في الزائل العائد. 

الرابعة : أن يجده وقد تعلّق بعينه حقٌ؛ كالجناية والرهن والكتابة» 
فلا فسخ له في الحال» فإن صبر ليرجع بعد انفكاك الرهن والبراءة من الأرش 
فله ذلك» Oy‏ صبر حتى Gy‏ المكاتبُ» فقد خرّجه بعضهم على الوجهين في 
الزائل العائد؛ SY‏ استقلال الكتابة ألحقه بالأحرار» وإن GAS‏ الحق بمنفعة 
المبيع - كالإجارة والتزويج -رجع فيه في الحال» واستمرّت الإجارة والنكاح . 

الخامسة: أن يجده زائدًا؛ فإن كانت الزيادة منفصلة رجع في 
الأصل» وصرفت الزيادة إلى الغرماء» وإن كانت منّصلة رجع فيها مع 
الأصل؛ إذ لا حكم للمتّصلة إلا في الصّداق عند التشطير”" بالطلاق» Obs‏ 
الزوج يرجع بنصف القيمة موسرة كانت الزوجةٌ أو معسرة» فإن حجر عليها 
بالفلس : فهل يضارب بنصف القيمة» أو يرجع إليه نصف الصداق ليخلص 
عن زحمة التضارب؟ فيه وجهان» وإن ارتدّت قبل الدخول فالأصحٌ أنه يرجع 
في الصداق مع الزيادة؛ SY‏ جهات الردٌ ثلاثة : 


)١(‏ فى «ل»: «التشطر». 


كتاب التفليس 
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أحدها: ما يقطع أصل السبب» كالفسخ» فلا يبقى معه علقة للمرجوع 


الثاني : ما يهجم على قطع الملك» كرجوع الواهب» فهو في معنى 
الفسخ . 

الثالث: رجوع الزوج في شطر الصداقء GB‏ ليس بفاسخ ولا هاجم؛ 
إذ لا قصّد بالطلاق رجوع نصف الصداق» فقوي glad‏ المرأة به» فلم يرجع 
في زيادته . 

السادسة: أن يجده ناقصّاء فإن نقص شيء مما يقابل بالثمن؛ كعبد 
من عبدين» وصاع من صاعين» فيرجع فيما بقي» ويضارب بحصّة ما تلف 
من الثمن» و تنعت نات GAS‏ العين» وشلل اليد؛ OB‏ كان بآفة 
سماوية Zo‏ ”| بين أن يقنع به ناقصّاء وبين أن يضارب بالثمن» وإن كان 
بجناية أجنبيٌ فالأرش المقدّر للمشتري» Of‏ رجع البائع دفع إليه المشتري 
ما يقتضيه نقصُ القيمة من الثمن» فإذا كان المقدّر نصف القيمة» والأرش 
ثلثها رجع البائع بثلث الثمن» وإن كان بجناية المشتري» فالأصحٌ آنه 
Zur ds‏ وقيل : جنايته كجناية البائع قبل القبض» وفيها قولان: 

أحدهما : أنَّها كالافة . 

والثاني : أنّها كجناية الأجنبيّ . 


السابعة : أن يجد الحنطة قد 625i‏ وصارت حبّاء والبيضة LEB‏ 


)١(‏ في «ل»: «تخيّرا. 


والعصير قد انقلب خمرًاء ثم خلاً» ففي الرجوع وجهان» فإن أثبتناه جعل 
ما زاد في البذر كالزيادات المتّصلة» وإن باع الزرع مع الأرض وهو بقل» 
فصار حبّاء فوجهان مرتبان على البذر» وأولى بالرجوع؛ لوقوع اسم الزرع 
على البقل والسنابل» ولا خلاف أنَّ الزرع والخلّ والفرخ ملك لمالك 
الأصل . 


والضابط : أن J‏ تغيّر لا يزيل الاسم» ولا يقلب الجنس» فالرجوع 
ثابت معه» Sy‏ تغيّر يقلب الاسم والجنس» وكان Fatal‏ ناشئًا عن الأصل ؛ 
كالبيض والبذر ينشأ عنهما الفرخ والحبٌء ففيه الخلاف» وكلّ ما غير الجنس 
دون الاسم كالبقل يتسنبل» ففيه الخلاف المرتب. 

* # * 
٠١‏ - فصل في الرجوع في الشجر بعد فوات الثمر 

إذا اشترى النخل وثَمَرَّه المأبور» ثم تلف الثمر بعد القبض» فللبائع 
الرجوع في الشجر والمضاربة بما Gade‏ الثمر من الثمن . 

فإن كانت قيمة الشجر Byte‏ والثمر خمسة. فلم يزيدا ولم ينقصاء 
رجع في الشجرء وضارب بثلث الثمن» فإن زادت قيمة الثمر أو نتقصت 
فالاعتبار بالأقلّ من يومي العقد والقبض؛ LEY‏ إن كانت عند القبض SAT‏ 
فالزيادة للمشتري» فلا يرجع البائع ببدلها وإن كانت منّصلة؛ OY‏ الرجوع 
بالمتّصلة Loy‏ يثبت لضرورة الرجوع في الأصل» وإن كانت عند العقد SST‏ 
فهي من ضمان البائع› فلا يُحسب على المشتري . 


EH‏ الغاية فى اختصار النهاية 

وفيه قول بعيد: OF‏ الاعتبار بيوم القبض ؛ نظرا إلى ST‏ الزيادة Drakes!‏ 
للات :ذلك ما تاها 

وإن اختلفت قيمة الشجر فوجهان : 

أحدهما: الاعتبار بأكثر القيمتين . 

والثاني : بالأقلٌ؛ لأنّها إن كانت عند العقد GT‏ فقد رجع الشجر 
بزيادته إلى البائع» فلا بحسب عليه» بخلاف زيادة الثمر. 

والضابط : أنَّ الزيادة المّصلة لا تحسب في التوزيع بالنسبة إلى 
التالف» gy‏ احتسابها بالنسبة إلى الباقي الوجهان. 

وإن كان المبيع كله باقياء رجع في الأصل مع الزيادة؛ shad‏ إفراده 
بالرجوع دونهاء ويتبيّن ذلك بصور: 

الأولى : أن تختلف قيمة الثمر دون الشجر؛ بأن تكون قيمة الشجر 
عفر وتكوو فة al‏ عبد «hee Adal‏ وميد الى دين وهه 
فيضارب بخمس الثمن» ويرجع في الشجر بأربعة أخماس الثمن . 

ولو كانت قيمة الثمر عند العقد خمسةء وعند القبض عشرةء ضارب 
بثلث الثمن. 

الثانية : أن يختلف فيه الشجر دون الثمرء وتكون قيمة الشجر عند 
العقد عشرة» وعند القبض خمسة» فهل يضارب بثلث الثمن أو ربعه؟ فيه 
lg gl‏ 


إن كانت قيمته عند العقد عشرة» وعند القبض عشرين» فهل يضارب 


الفالتة: الأ Calas‏ قيمة الثم وهي خمسةء ويكون الجر غشرة عند 
العقدء وخمسة عند القبض» فيضارب بالثلث اتفاقًا مع الخلاف في التعليل . 


١ 0١‏ فروع للإمام: 

إذا اعتبرنا في الثمر GY‏ فاستوت القيمة عند القبض والعقد» 
ونقصت Lad‏ بينهما؛ فإن كان النقص بالسوق فلا اعتبار به» وإِن كان بعيب 
فالاعتبارٌ بيوم العيب؛ BY‏ مضمون على البائع» وما حدث بعده فهو 
للمشتري» فإن رجعت القيمة إلى ما كانت لزيادة صفة في المبيع مع بقاء 
العيب فلا عبرة بالزيادة» كما لو تعيّب المبيع قبل القبض» ثم ارتفعت قيمته 
بالسوق» أو بصفة حادثة؛ OB‏ الخيار لا يسقط بذلك» ولو رجعت القيمة هاهنا 
إلى ما كانت عليه لزوال العيب» فلا حكم لذلك العيب على الظاهر» Sha‏ 
عيب المبيع لو زال قبل القبض bid‏ الخيار» ads‏ وجه أنه لآ سقط 

۲ - فرع : 

نقصان الثمر في يد المشتري محسوب عليه . 

١51‏ فرع: 

إذا اعتبر في الشجر الأكثرء فكانت قيمته خمسة عند العقد» وعشرة 
عند القبض» وعشرين يوم الرجوع» فالاعتبارٌ بيوم الرجوع» وكذا لو كانت 
عشرة عند العقد» وخمسة عشر عند القبض» وعشرة عند الرجوع. فالاعتبار 


بيوم الرجوع . 
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4 فرع للأصحاب : 
إذا باع عبدين بعشرة» وقيمةٌ أحدهما خمسةٌ» SV,‏ عشرة» فأقبضهما 
من غير تغيّر» G Gaal‏ العشرة» ولو أقبض الذي قيمته حمسة» وتلف الآخر 
في يده» أو انحطّت قيمته إلى خمسة» Sb‏ يستحقٌ ثلث الثمن؛ لأ النقص 
محسوب عليه» ولو أقبضه بعد انحطاطه إلى الخمسةء وتلف الآخر في يده 
Go‏ نصف الثمن ؛ BY‏ كان نصف المبيع عند القبض . 
& ¥ # 
Vere‏ فصل في الرجوع في الأرض 
بعد الزراعة وفي الأشجار بعد الإبار 
إذا زرع المشتري» أو حدثت ثمرة فأبّرهاء فللبائع الرجوعٌ في الأرض 
والشجرء وعليه ele]‏ الزرع إلى حصاده» والثمر إلى جداده» ولا يستحق 
الأجرة بسبب EES‏ الثمار» وكذلك الزرع على المشهور وقول الجمهور. 
وفيه dg‏ مخرّج: أنه يستحقٌ الأجرة AS‏ بقاء الزرع . 
والأوّل أصحٌ؛ OY‏ البيع لا يقتضي ضمان المنافع» بخلاف رجوع 
المؤجّر في الأرض المأجورة المزروعة . 
ومتى رجع البائع أو المؤاجرء لم يكن لهما قلع الزرع إلا أن يكون لهما 
دين على المفلس» فلهما أن يأخذاه بالقلع GLY‏ الدين» وللغرماء والمفلس 
أن يتّفقوا على القلع أو التبقية إلى الإدراك. 


)\( في ited‏ «لأجل». 
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القلع » وطلب الغرماء الإبقاء» أجيب من يطلب القلع إن كان للمقلوع قيمة . 

وإن طلب بعض الغرماء القلع» وامتنع المفلس وبقية الغرماء» فقد 
أوجب القاضي قلع الجميع ؛ لأا لا نعلم حصّة طالب القلع» وقال الإمام : 
يقلع ما Git‏ وجوب قلعه» وينزل ما يعلم زيادته على حصّته» وفيما بينهما 
احتمالٌ من جهة تعارض حقه في القلع» وحقوق الغرماء في الإبقاء . 

وإن طلب المفلسٌ القلع» وطلب الغرماء الإبقاء» وبذلوا مؤونة السقي 
والتعهّد إلى الإدراك» فالأصحٌ وجوب القلع؛ Le)‏ فيه من فك الحجرء OLE‏ 
قال الغرماء: نحن نفك الحجر» فلا تقلع . فلا فائدة لكلامهم؛ BY‏ يملك 
القلع قبل الفكٌ تعجيلاً للفك» وبعد الانفكاك بسبب الانطلاق""» وقال 
الإمام: إذا علم أن البيع والقسمة لا يقعان إلا في مدَّة يدرك الزرع فيهاء فلا 
Cbd‏ المفلس إلى القلع بحال؛ إذ لا فائدة فيه » وللغرماء فائدة في الإبقاء ؛ 
لما فيه من الزيادة والنمو. 

ec &‏ * 
5 - فصل في الرجوع في الحامل 
وفي الثمار قبل الإبار وبعده 


إذا كان الحمل موجودا عند الشراء والرجوع» أو كان الثمر غير مأبور 


)١(‏ أي: انطلاق الحجر؛ أي : لو انفك الحجر عنه كان له القلع بعلة انطلاق الحجر. 
انظر : «نهاية المطلب» (5/ .)77١‏ 


| الغاية فى اختصار النهاية 

في الطرفين» رجع في الجارية مع حملهاء وفي الشجرة مع ثمرها اتفاقا . 

وإن Verte‏ الحمل أو Soll‏ بعد الشراء» ثم انفصلا قبل الرجوع. 
رجع في الجارية والشجر» ويضارب الغرماء في الولد والثمر. 

وإن وجد الحمل عند الشراء» وانفصل قبل الرجوع» رجع في OOS‏ 
وفي الولد قولان مأخذهما: UT‏ الحمل هل يعرف ol‏ لا؟ 

وإن كان الطلع في كمامه عند الشراء» Gb‏ منها عند الرجوعء فقولان 
مرتبان على الحمل» وأولى بالرجوع؛ لاله مقصود يجوز أن يُفرد بالبيع على 
الظاهر. 

وإن حدث الحمل بعد الشراء» ورجع وهو BERS‏ فله ذلك على 
Gall‏ وخرّجوا قولاً: أنه يرجع في الام دونه. 

وإن حدث الثمر بعد الشراء» فرجع وهو مأبور؛ فإن قلنا: لا يرجع 
في الحمل في مثل هذه الصورةء فالثمر أولى» Oly‏ قلنا: يرجع في الحمل» 
ففي الثمر قولان”"؛ لأنه مقصود. 

١1‏ - فرع: 

إذا Godel‏ الرجوع في الجارية دون الولدء ففي كيفيته وجهان : 

أحدهما: يبذل قيمة الولد ليأخذه مع أمّه. 


)١(‏ فى «ل»: «وجد). 
)۲( في «ل» : «في الجارية» . 
)۳( في «ل» : «ففي الثمر وجهان». 


العز بن عبد السلام 1 
Lav]‏ 


والثاني : يُباعان» ويأخذ ما Gate‏ الأمَّ. 

ولو استحقّ الرجوع في الجارية دون الحمل» فلا وجه إلا الصبر إلى 
الوضع» فإذا وضعته ففي كيفيّة الرجوع الوجهان» ولا تقوّم الجارية حائلاً 
وحاملاً؛ إذ لا ثقة بالولد قبل الوضع . 

se *‏ * 
4 - فصل في الاختلاف : 
هل وقع الرجوع قبل الإبار أو بعده 

إذا حدث الثمر بعد الشراء» فأراد الرجوع به؛ OB‏ كان مأبورًا لم يرجع 
فيه «littl‏ وإن كان غير مأبور رجع على الأظهر» فإن قال البائع : رجعث قبل 
الإبار» فله أحوال: 

الأولى : أن يكدّبه المشتري» ويقول: بل رجعت بعد الإبار» فالقول 
قول المشتري مع يمينه على نفي العلم بالرجوع قبل الإبار» فإن حلف على 
نفي العلم» أو على Ed‏ انفصل الخصام» وتضارب الغرماء في الثمارء 
ولو اعترف البائع بجهل المشتري بوقت الرجوع» تضارب الغرماء في الثمارء 
ولا يمين على المشتري» وإن نكل المشتري عن اليمين ففيمن يرد عليه اليمين 
خلاف مبننٌ على أنَّ الوارث لو أقام شاهدًا بدين للميت» ولم يحلف معه» 
ففي تحليف غرماء الميت oll fy OVS‏ ی ALS‏ ب ولم يحلف» 
ففي تحليف غرمائه طريقان : 

إحداهما: [تخرّج المسألة على قولين كما تقدم في ورثة المديون 
والغرماء . 
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الطريقة [Pastel‏ القطع باتهم لا يَخلفون؛ SY‏ نكول المستحقٌّ يورث 
KE‏ في bell‏ بخلاف نكول الوارث فإن المستحقّ هو الميت» ولم SK:‏ 
bale of‏ غرماء المفلس» يحلفوا على نفي العلم بالرجوع قبل الإبار» فإن 
نكلوا أو قلنا: لا يحلفون» ردت اليمين على البائع» فإن نكل تضاربوا في 
الثمارء وإن حلف قضي له بالثمار إن جعلنا يمين الردٌ كالييثنة» وإن جعلناها 
كالإقرار ففي قبول إقرار المفلس في الحال قولان» فإن قبلناه قضي للبائع 
بالثمار» Oly‏ رددناه تضارب ele all‏ فى الثمار» ولا فائدة لليمين على هذا 
القول إلا إذا فضلت الثمار عن الديون» وانفك الحجره YS‏ تصرف إلى البائع» 
وإن طلب البائع يمين الغرماء على نفي العلم بتقدّم الرجوع فطريقان: 

إحداهما: القطع pil‏ يحلفون. 

والثانية : فيه القولان. 

ولو Sah‏ المفلس بدين» ورددنا إقراره فى الحال» ففى تحليف الغرماء 
هاتان الطريقتان» فإن قلنا: يحلف الغرماء» فنكلواء ردت اليمين على البائع 
3% أخرى في هذه الخصومة الجديدةء فإن حلف قضى له بالثمار» والبناء 
في هذه الصورة على OF‏ اليمين المردودة كالبيئنة» أو الإقرار صحيح؟ بخلاف 
ما قدمناه فى مسائل الرهن . 

الحال الثانية : أن يصدقه المشتري على الرجوع قبل الإبار» ففي اعتبار 
تصديقه في الحال قولان» فإن قلنا: لا يُعتبر» ففى حلف الغرماء الطريقتان . 

الحال الثالثة : أن يصدّقه الغرماء» ويكذّبه المشتري» فالقولٌ قول 


PAV) مابين معكوفتين من «نهاية المطلب»‎ )١( 
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المشتري» ob‏ حلف Gast‏ بالثمار» ولا يتضارب فيها الغرماء» ولا ينفذ 
تصرّف المشتري فيها قبل الانطلاق ؛ لاحتمال ظهور غريم لا يوافق على 
التصديق . 

فإن طلب Galil‏ من الحاكم أن يقضي ديونه من الثمار مع ضيق المال 
عن وفاء الديون» فامتنع الغرماء من أخذهاء ومن Bi‏ الحجرء واعترفوا أنه 
لا مال له سوى الثمار» قيل لهم : OTE‏ تبرئوه» وإِمّا أن تقبضوا الثمار» 
of‏ أبوا أجبروا على القبض» فإذا قبضوها برى" المفلس عن مقدارها من 
الدين» ولزمهم ,5 كما أخذوها على البائع» LS la,‏ لو NK ole‏ 
بالنجم» فزعم cal OBS pate Tt‏ على قبضه. EY,‏ قوله 
على المكاتب . 

وإن قال الغرماء : نحن ترضى يفك الحجر cae‏ وتغلم أنه لا مال له 
سوى الثمار» ففي إجبارهم على القبض قولان مأخذهما: أن الحجر: هل 
ينفكٌ في مثل هذه الصورة» أو GB x‏ على THI‏ فيه خلاف . 

ثم يلحق ذلك بمن أتى بدين» فزعم الدائن aT‏ غصبٌ» فاته لا يُقبل 
قوله عليه» وهل يُجبّر على القبض؟ فيه القولان المعروفان في الإجبار على 
القبض في الدين المؤجّل والحال. 

الحال الرابعة : أن يصدّقه المفلس وبعض الغرماء» ويكذبه الباقون» 
فينبغي للحاكم أن يصرف الثمر إلى المكدّبين» ويصرف إلى المصدّقين غير 
الثمار من أموال المفلس» وهل يلزمه ذلك أو يُستحبٌ؟ فيه وجهان أصخُهما 
الوجوب؛ دفمًا للإضرار» فلو كان له غريمان JS‏ واحد عشرة» وكانت قيمة 
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سائر الأموال عشرة» وقيمة الثمار خمسة» فصرف الخمسة إلى المكدّب» فهل 
يصرف إليه ثلث العشرة أو نصفها؟ فيه وجهان أصحُهما : أنه يصرف إليه الثلث . 
¥ #** 
۹ فصل في الرجوع ببعض المبيع عند فوات البعض 
إذا اشترى عبدين» فتلف أحدهما في يده» فللبائع أن يرجع في الباقي» 
ويضارب بحصّة التالف. فيُقرّمان على ما ذكرناه في تقويم الثمار مع الأشجار 
إذا ماتت الثمار. 
E TT‏ قولاً: ص 
eo‏ وقد og cul oped 099 pb‏ شقصا ويفا وقالوا: 
يأخذ الشفيع الشقص على قولٍ بجميع الثمن» وهذا قريب من خرق الإجماع . 
ee‏ 
ce e 0 ae‏ 
يرجع بنصف الباقي» ويضارب بنصف ثمن التالف. 
*# ¥ * 
١‏ فصل في الرجوع بعد الغرس والبناء 


t 5 1 7‏ ۾ 
إذا غرس المشتري. أو بنى» ففي رجوع البائع أربعة أقوالٍ تجري 


بتفاريعها في رجوع الواهب بعد الغرس والبناء : 


أحدها: يرجع. 

. لا يرجع‎ : sls 

والثالث : يرجع» كالرجوع في ثوب صبغه المشتري . 

والرابع : إن كانت قيمة الأرض أكثر من قيمة الغرس والبناء رجع» 
وإن كانت Gal‏ لم يرجع» وهو" بعيد لا تفريع عليه . 

Of‏ قلنا: يرجع» فرجع» تخيّر بين أن يبذل قيمة الغرس والبناء ثاببتين» 
وبين أن يقلع ويضمن أرش النقص» وبين أن يبقى بالأجرة فيما يُستقبّل» 
فإن عبن خصلة من هذه الخصال» فامتنع الغرماء والمشتري» وعيّنوا خصلة 
أخرى» فوجهان: 

أحدهما: يقلع الغرس والبناء مجان كما في العارية . 

والثاني : يُجاب البائع إلى ما اختاره» بخلاف العارية» EB‏ مبنيّة على 
جواز الرجوع . 

وإن قلنا: يرجع كما يرجع في الثوب المصبوغ»› فليس لأحدهما أن ينفرد 
ببيع حقه» فیباعان» ويُصرف إلى IS‏ واحد منهما ثمن حقه على ما سنذكره 
في الثوب» وفي كيفيّة التقويم وجهان: 

أحدهما: نقوّم الأرض بيضاءء ثم نقوّم مع الغرس والبناء» ونقسم 
الثمن على نسبة القيمتين. 


)١(‏ فى «ل»: «وهذا». 


الغاية فى اختصار النهاية 


والثاني : نقوّمها بيضاءء ثم نقوّم الغرس والبناء مفردين» ونقسم الثمن 

غلى هذه التسبة. 
& ¥ * 
1041 فصل في إفلاس المستأجر بأجرة المأجور 

إذا أفلس المستأجر بالأجرة فلا رجوع A gad‏ فيما مضى من المدّةء 
وفي الباقي قولان : 

أحدهما: لا يرجع» بل يضارب الغرماء» ويُكُرَى المأجورٌ» وتصرف 
أجرته إلى الغرماء . 

والثاني» وهو المذهب: ST‏ يرجع» فتُورّع القيمة على المنافع الماضية 
والباقية» ويضارب بحصّة ما مضى» ويرجع فيما بقي؛ تنزيلاً لما فات من 
المنافع منزلة فوات بعض المبيع . 

وإذا رجع والأرض مزروعة لم يملك القلع وإن ضمن الأرش» وله أجرة 
المثل Lhe‏ يُستقبّل كاملة لا يضاربُ بها الغرماء؛ لأنّها وجبت لإصلاح المال. 

cole ll أو طلبه‎ caus فطلب القلع ليتعجّل‎ cond كان للمؤجّر‎ Of 
أجيبوا إلى ذلك» وإن اتفقوا على الإبقاء» وتطوّعوا بالسقي والتعهّد إلى‎ 
الإدراك فذاك» وإن بذلوا المؤونة ليُقدّموا بها» ورضي المفلس» وكان فيه‎ 
ag dnd عل‎ apiece غ ان‎ WISP «dif م أعيتو‎ 
. زاد دينهما على قدر المال» لم يظهر أثر التقديم إلا أن يظهر غريم ثالث‎ Ob 


* ¥ * 
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۳ - فصل في الرجوع بعد اختلاط المبيع بغيره 

إذا خلطه بجنسه» كالزيت بالزيت» فإن كان زيت المشتري أجود ففي 
الرجوع OB OVS‏ قلنا: يرجع» فهل يقسمان باعتبار القيمتين» أو يباعان 
ary‏ الثمن على قَدر القيمتين؟ فيه قولان؛ أصخُهما: أنّهما يُباعان» ولا يُخرّج 
القول الآخر إلا إذا قلنا: القسمة إفراز» وقلنا بالإجبار على قسمة التعديل . 

of,‏ خلطه بمثله أو fast‏ منه رجع » وقيل : فيه القولانء فإن قلنا: 
يرجع» قُسم بينهما على در حقيهماء ولا نظر إلى القيمة» وخرّجه ابن سريج 
على القولين في gil‏ يُباعان» ويقسمان الثمن باعتبار القيمة» أو يقتسمانهما 
ple‏ قدو الفيعتين: 

Of,‏ خلطه بغير جنسه» فإن تميّر في الجنس GNIS‏ ت th‏ بِسَمْن يظهر 
cade‏ أو كسمن CU‏ بالسويق» أو ثوب يُصبغ» فلا خلاف في الرجوع على 
ما سنذكره في الثوب المصبوغ. وإن لم يتميّز في الجنس› كدهن البان أو 
الشيرج مع الزيت» فلا رجوع عند الجمهورء وقال الإمام: إذا رأينا بيع الزيتين» 
وتوزيع الثمن على القيمتين وجب طرد ذلك في الجنسين» وإن قلنا: يقسمان 
باعتبار القيمة» احتمل تخريجه على قسمة التعديل بين الأمتعة والدورء 
واحثٌّمل VI‏ يُحْرَجٍ عليهاء إذ لا شيوع في الجنسين هاهنا. 

4 فرع للإمام: 


إذا انغمر أحد الزيتين بالآخرء وكان مدت متموّلاً؛ of‏ كان المغمور قدرًا 


POV /5( في «م»: «أدنى»» والمثبت موافق لما في «نهاية المطلب»‎ )١( 
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يقع مثله بين الوزنين والكيلين» فللبائع أن يرجع dus‏ على المشتري حصّته 
المغمورة. وإن كان المبيع هو المغمور. فالظاهر نفي الرجوع› وإن زاد 
المغمور على ما يقع بين الكيلين أو الوزنين» احتمل أن يُلحق بالصور السابقة» 
الرجوع إذا كان مغمورا . 
* * * 
6 فصل في الرجوع بعد Za‏ الصفات والأخلاق 

إذا صبغ الثوب بصبغ يعسر تمييزه» فإن لم تزد قيمة الشوب بذلك 
رجع فيه البائع» وإن زادت صار المشتري شريكا بالصبغ؛ BY‏ عين مالء 
وإن أحدث في العين صفة؛ كالطحن والقصارة» ففي إلحاقه بالصبغ OVS‏ 

a ع‎ 

يجريان في كل صفة تحصل بفعل يجوز الاستئجار عليه» بحيث تعد الصفة 
من آثار ذلك الفعل» ولا يجريان في Js‏ صفة ALIS‏ والكبّر» ولا في AS‏ 
فعل يجوز الاستئجار عليه» كحفظ الدوابٌ وسياستها؛ إذ SLY‏ من ظهور 
الصفة على المحلّء كالقصارة والطحن» ويجريان فيما يتعلّق بالأخلاق» 
كرياضة الدوابٌ وتعليم القراءة والصناعات» aly‏ مَن قال : لا يجريان فى 
الأخلاق؛ إذ لا ظهور لها في الحسٌ» فإن جعلنا هذه الصفات آثارًا رجع 
البائع» ولا G‏ فيها للمشتري» وإن جعلناها أعياناً فهي كصبغ الثوب» ولت 
السّويق بالسّمن. 

ولو تلف محل العمل في يد الأجير في غير ما نحن فيه» مثل أن CAG‏ 
الثوب بعد القصارة» والحنطة بعد الطحن» فإن جعلنا الآثار كالأعيان 


سقطت الأجرة» وإلا فلا. 


ولو أراد الأجير حبس محل الصنعة حتى يقبض الأجرة؛ Vilar‏ للبائع 
حبس المبيع ؛ فإن جعلنا الآثار كالأعيان حُبس peed‏ وإلا فلاء ويتبيّن 
القولان في المفلس بصور: 

الأولى : إذا قصّر المشتري الثوب رجع فيه البائع على قول الأثر؛ اعتبارًا 
بالزيادة المتّصلة» وعلى قول العين القصارة كالصبغ : إن لم تزد قيمة الثوب 
فاز به البائع» وإن زادت صار المشتري شريكا بقدر الزيادة» فيباع الشوب» 
ويأخذان الثمن على قدر قيمة الثوب والقصّارة» ويتضارب الغرماء في حصّة 
القصارة» وإن زادت قيمة الثوب والقصارة بالسوق» أو نقصت» اشتركا في 
النقص والزيادة على قدر القيمتين» وأيّهما زادت قيمته بالسوق GEA‏ 
بالزيادة» ولو وُجد راغب يشتريه بأكثر من قيمته عت الزيادة على JAS‏ 
القيمتين . 

الثانية : إذا استأجر المشتري للقصارة فاز البائع بالثوب على قول 
الأثر» وعلى قول العين: إن لم يزد الثوب بسبب القصارة فاز به البائع» وإن 
زاد ob‏ كانت قيمته عشرة» فصارت خمسة pte‏ لأجل القصارة» وكانت 
أجرة القصّار درهمّاء فالذي ذكره الشافعيئٌ وأصحابه: أنَّ البائع pcb‏ بعشرة 
والقصّار بدرهم» ويتضارب الغرماء في أربعة. 


ولو كانت الأجرة خمسة. والزيادة درهمّاء pAb‏ البائع بعشرة» والأجير 


)1( وقع قبلها في هامش «م»: «إذا»» ويقابل هذه العبارة في «نهاية المطلب» (5/ PUY‏ 
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بدرهم» وله مضاربة الغرماء بأربعة؛ لأنَّ القصارة ليست عيئًا مملوكة قابلة 
للتصرّف؛ ولذلك لا يصير الغاصب بها شريكاء Lolly‏ معنى قول العين: أنَّ 
leat‏ عاق baal‏ ا ال و ا GS‏ يعسن محلا كنا 
يحبس المرتهن Lely Sa I‏ تسقط الأجرة بتلف foes‏ تحت يد الأجير؛ 
gy‏ نقدّر القصارة كجزء من العمل فإذا لم يصل إلى يد المستأجر فكان 
عمله بعد في ضمانه . 

: فرع‎ ١١5 

لو كانت قيمة الثوب عشرة» فزادت بالقصارة خمسة» ثم بيع الثوب 
بثلاثين » تضاعف Ge‏ البائع والغرماء دون الأجرة» وغلط gf‏ محمد» فضكّف 
Ger &‏ ودفع إليه درهمين» My‏ الغرماء ثمانية . 

: فرع‎ Vea 

غلط الأصحاب على قول العين» فقالوا: يفسخ القصّار العقد» ويرجع 
إلى القصارة؛ ظنًا أن القصارة ملكت منهء ثم رجعت إليه بالفسخ» pra Vy‏ 
ذلك؛ إذ لا يستحقٌ القصارة BIL‏ ما بلغت. وإِنّما حقّه في Bol‏ 

HF #‏ * 
4 فصل في الرجوع في الثوب بعد الصبغ 

إذا صبغ ثوبًا قيمته عشرة بصبغ قيمته خمسة» فكان مع الصبغ مساويًا 
للعشرة» رجع فيه البائع اتفاقاء ولا Ge‏ للمشتري ولا للغرماء في الصبغ ؛ 
لأنّه استهلك فصار كما لو صبغه بما لا يتموّل» وإن لم تزد قيمتها ولم 
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تنقص ؛ ae‏ الثوب» وأخذ البائع عشرة» والغرماء خمسة» وإن صارت 
القيمة عشرين بسبب الصبغ» فعلى قول الأثر يأخذ البائع خمسة عشر 
the lly‏ حمسة . كذا ذكره أبو عليّ» ولو وزعت الزيادة عليهما لاتصالها 
بهما لكان cleats‏ وعلى قول العين يُقسم الثمن بين البائع وبين الغرماء 
نصفين » فإن ey‏ بثلاثين كانت الزيادة ‏ وهي العشرة ‏ بينهم نصفين . 

ولو كانت قيمة الثوب عشرة» والصبغ درهمّاء فبلغ خمسة عشر لأجل 
الصبغة» فعلى قول الأثر : للغرماء درهم» وللبائع أربعة عشر» وعلى قول 
العين : للبائع عشرة» وللغرماء خمسة, فإن بيع بثلاثين» فإن جعلنا الزيادة 
للمشتري» أخذ الغرماء عشرة» والبائع عشرين» وإن جعلناها SLU‏ أخذ 
الغرماء درهمين» والبائع ثمانية وعشرين؟ توزيعا للزيادة على المبلغين . 

: فرع‎ VON 

إذا رجع البائع» وكانت قيمة الثوب عشرة» وأجرة القصارة المسمّاة 
درهمّاء فصارت القيمة خمسة عشرء OB‏ البائع يفوز بالثوب على قول الأثرء 
ويضارب الأجيرُ الغرماءً بدرهم» وقال صاحب «التلخيص»: تجب الأجرة 
على البائع إذا رجع» وهذا غلط GU!‏ 

|١5٠6‏ - فرع: 

اشترى عشرة أرطالٍ عصير بعشرة دراهم» الها ا DON Meera‏ 
رطلان» فللبائع أن يضارب بالثمن» وله أن يرجع EL‏ فإن رجع» فإن كانت 


)١(‏ فى «ل»: «بالاتفاق»). 


كتاب التفليس j i‏ الغاية فى اختصار النهاية 


قيمة الوب سبعة ضارب بدرهمين» وغلط صاحب التلخيص فقال: يضارب 
بنقص القيمة» وهو ثلاثة» وإن كانت قيمة SH)‏ عشرة فاز به البائع على قول 
الأثرء وضارب بدرهمين» وغلط صاحب «التلخيص» وبعض الأصحاب 
فقالا : لا يضارب بشيء» وعلى قول العين: فيما زاد بسبب الغليان وجهان: 

أحدهما: of‏ للبائع كالسَمَن؛ إذ لا يجوز الاستئجار على إغلاء العشرة 
لتصير ثمانية» فن ذلك لا ينضبط . 

والثاني : أنَّ الزيادة للمشتري» ويجوز الاستئجار على الغليان» وإن بلغ 
SH‏ اثني عشر فاز به البائع على قول الأثر» وضارب بدرهمين» وغلط في 
«التلخيص» فقال: إذا رجع عَرِمَ الزيادة على القيمة الأولى» وهي درهمان» 
ومذهبه في هذه المسائل هفوة لا تعد من المذهب» وعلى قول العين: هل 
تكون الزيادة للبائع أو للمشتري؟ فيه الوجهان» فإن جعلناها للمشتري فقد 
ضارب البائع بدرهمين» ثم يُصرف إليه من ثمن الرّبٌ ثمانية» وإلى الغرماء 
أربعة . 

* *& & 

١‏ فصل في الحجر على أحد العاقدين في Be‏ الخيار 

إذا حجر على المشتري بالفلس في مدَّة الخيار» ففسخ أو أجاز» 
فطريقان: 

إحداهما: ينفذ فسخه وإجازته وإن WE‏ الغبطة؛ لاستنادهما إلى العقد 


السابق على الحجر» وسواء ملكناه المبيع أو بقيناه على البائع» ولا فرق في 


ذلك بينه وبين البائع» ولو BE‏ زمن الخيار وجبت رعاية المصلحة في 
الفسخ والإجازة. 

الطريقة الثانية : التفريع على أقوال CAML‏ فإن بقينا ملك البائع نفذ 
فسخ المشتري وإجازته إن وافقا الغبطة» وهذا متّفق عليه» بخلاف ما لو باع 
Ee‏ بعد الحجرء فوافق الغبطة» VSB‏ ينفذ في الحال» وإن خالف الغبطة في 
الفسخ أو الإجازة نفذ الفسخ» وبطلت الإجازة» لأته أخرج الثمن عن ملكه 
بالإجازة» ولم يخرج بالفسخ شيئاء ولا تلزمه الإجازة؛ لأنّها اكتساب. وإن 
نقلنا الملك إلى المشتري» فخالف الغبطة بالفسخ أو الإجازة» بطل الفسخ» 
ونفذت الإجازة» وكذلك إن استويا في المصلحة . 

وحاصل هذه الطريقة : YGF‏ نلزمه ,8 شيء إلى ملكه» ولا نجيز له 
إخراج شيء من ملكه» على خلاف الغبطة . 

: فرع‎ VY 

إذا اشترى الصحيح عبدًا بعشرة» وقيمته بتقدير UN‏ خمسة 
فاطّلع في مرض موته على عيب ينقصه عشر القيمة» فله رده وإمساكهء 
ولا يلزمه الردٌ؛ GY‏ اكتساب» فإن اختار إمساكه OLS‏ متبرعًا phy‏ ثمنه دون 
عَشر القيمة» OB‏ مات فقد بان OF‏ الوارث مالك لعشر الثمن إذا لم يخرج من 
PLL‏ ويُحتمل أن يتوقف الملك فيه على اختياره . 


. في «ل»: «وقيمته على السلامة»‎ )١( 
في «ل»: «فيما زاد على الثلث».‎ (1) 


كتاب التفليس | ) الغاية فى اختصار النهاية 


ولو كان الثمن جارية» جاز للبائع وطؤها بعد اطلاع البائع على عيب 
العبد؛ OY‏ تعرّض الجارية للردٌ كتعدُض الجارية الموهوبة لرجوع الواهب» 
ولا فرق بين أن يكون الثلث وافيًا بقدر التطوّع أو ناقصًا عنه؛ BY‏ المريض 
لو تبرّع بجارية لا يملك غيرها جاز للمتهب وطؤهاء ely‏ على استمرار الحياة؛ 
of‏ مات الواهب بان بطلان الملك في ثلثيها . 

ولو اشترى عبدًا قيمته عشرة بخمسة» واطلع على عيب ينقص عشر 
القيمة ؛ فإن ردَّه كان متبرّعا بأربعة دراهم ؛ لإخراجه ما يقابلها عن ملكه» 

ولو اشترى للطفل عبدًا قيمته عشرة بخمسة» واطلع على عيب ينقص 
te‏ القيمة» فليس له زد ولا ارش : 

* *# * 
- فصل في الإفلاس بالمُسلم فيه 

إذا أفلس المسلم إليه مع عموم العُسلم فيه فللمسلم الرجوع في 
الثمن إن كان باقيّاء سواءٌ تعيّن بالعقد أو القبض» وإن كان تالقا لم ينفسخ 
العقد» والأصح أنه لا يفسخ؛ إذ لا يخلص عن المضاربة» وإن كان المسلم 
فيه منقطعًا فسخ على الأصح؛ لأنه يستفيد الوصول إلى بعض حقه في الحال» 
OY;‏ الانقطاع يثبت الخيار من غير إفلاس» ولا يُشترط في الخيار الثابت 
في الإطلاق غرض؛ ولذلك SF‏ المبيع بالعيب على مفلس لا يقير على 
الثمن» وإن اختار المسلم المضاربة ضارب بقيمة المسلم فيه إن لم يكن نقدّاء 


العز بن عبد السلام 


وليس له أخذ القيمة؛ لتحريم الاعتياض عن المسلم فيه» ولا يملك القيمة» 
يشتري بها حصّة من المسلم فيه على صفته» كجزء من ثوب أو حيوان» 
Gal of‏ الحجر» ثم حدث له مال» فحجر عليه فيه» قرّمنا المسلم فيه مر 
أخرى» Of‏ نقص عن القيمة الأولى أو زاد فالاعتبار بالقيمة الثانية» وأبعد 
من قال: إذا نقصت القيمة الأخيرة اعتبر بالقيمة الأولى . 
وإن أمكن تحصيل المسلم فيه بحصّته من المضاربة» أو بما دونهاء فهل 
يُشترى له جميع حقه أو يستأنف المضاربة؟ فيه وجهان» والجمهور على UT‏ 


إن 
e728‏ 
8 


é Ge 4‏ 3 
نشتري له جميع حقه ؛ OY‏ ما خصّه قد صار كالمرهون بحقه› واختصة(' به. 
* ¥ ¥ 
64 فصل في إفلاس المؤجر 
إذا أفلس المؤجُر؛ فإن كانت الإجارة على العين ‏ كالدار والدابّة ‏ لم 


تفسخ الإجارة لأجل الغرماء» بل يمتنع بيع المأجور على قول وثباع على 
القول الآخر» ولا مبالاة بنقصانه» OB‏ انهدمت الدار بعد الإطلاق» فللمستأجر 
الرجوع بأجرة ما بقي من المدّة» وهل يضارب بها الغرماء كغريم يظهر؟ فيه 
وجهان من جهة استناد ذلك إلى سبب سايق . 

وإن كانت الإجارة على الذمّة؛ كالتزام حمل قنطار إلى مكان معيّن» 
Ob‏ لم يدفع إليه Blo‏ فله أن يرجع في الأجرة إن كانت باقية» وأن يضارب 
بأجرة المثل لما استحقّه من المنفعة إن كانت الأجرة تالفة» وهل يجوز له 


)\( في م : «فاختص». 
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أخذ حصّته من المضاربة؟ فيه وجهان مبنيّان على أنَّ الإجارة على الذمة سَلم 
أم لا؟ والأصحٌ ole LET‏ فلا يجوز له أخذ الحصّة» فإن كان المقصود مما 
لا يتبعّض Laks‏ مفيدّاء كحمل المتاع إلى بعض الطريق» أو حمل المستأجَر 
إلى مهلكة» فلا وجه إلا أن تفسخ الإجارة» ويضارب ببدل الأجرة» 
وكذلك لو تعدّر تحصيل جزء من الحيوان المسلم فيه» فلا وجه إلا الفسخ 
والمضاربة ببدل رأس المال» وإن كان بعض المقصود مفيدًا كحمل بعض 
المشروط إلى المكان المعيّن» فإنَاً نصرف حصّة المضاربة cag)‏ والضابط : 
df‏ التبعيض إن أفاد صرفت الحصّة إليه» وإن عسر ذلك أو تضكن نقصًا ثبت 
الخار؛ V5]‏ شيل إلى تمللك القيمة: 


إن سلم ool Blo ad]‏ المشروطء كه حجر عليه فالسذهت ST‏ 
حكمها كحكم الدابّة المتعينة بالعقد» QUAL‏ ما شرط» وفيه وجه: أنّها 
لا تتعيّن» بدليل LET‏ لو تلفت لم تنفسخ الإجارة بتلفها. 


% ¥ * 
إذا أفلس المستأجر وعليه الأجرة؛ فإن كانت الإجارة على العين 
jal‏ 2 أن يضارب بالأجرة» ولا تضيع المنفعة في بقيّة المدّة» فإن OLS‏ 
المأجور فارغاء أَجّر وصرفت أجرته إلى الغرماء» وإن اختار الفسخ جاز 
على المذهب» فيرجع فيما بقي من المنافع› ويضارب بأجرة ما مضى » فإن 
رجع والأرض مزروعة قدّم بأجرة المثل لمدَّة بقاء الزرع» ولا يضارب بها 


إن كان المأجور دابّة» فأفلس المستأجرٌ في الطريق» فللمؤجر أن 
يفسخ» ولكن لا يضيئّع متاع المفلس» بل يُنقل إلى مأمّن» ولا يجب نقله 
إلى المقصد. 
وإن كانت الإجارة على الذمّة؛ فإن قبضت الأجرة صرفت المنفعة في 
ديون الغرماء كسائر الأموال» وإن لم تقبض الأجرة» وجوّزنا ذلك» فللمؤجُر 
الفسخ ؛ لأجل ha‏ الأجرة . 
&# * * 
05 فصل في ظهور غريم بعد القسمة 
المضاربة على أقدار الديون» فإن ظهر غريم بدين قديم رجع على 
كز daly‏ وها خط نولا bb cial Cae‏ تاذ له غزيماةة فاقتسما 
المال» ثم ظهر ثالث بعد إعسار أحدهماء فهل يرجع بثلث ما في يد الموسر 
أو بنصفه؟ فيه وجهان» والأكثرون على أنه يرجع بالنصف . 
ولو ظهر وارث بعد قسمة التركة نقضت القسمة» وإن ظهر للميت 
غريمٌ لم تنقض على أصمٌ القولين» ورجع على IS‏ واحد من الغرماء بما 
يخصّهء ولا IRE‏ إجراء الخلاف في غريم المفلس . 
¥ ¥ ¥ 
۷ - فصل في تعلق الحجر بما يحدث من المال 


a ٠. 3 5‏ ر ع 9 ع 4 ت 
إذا تجدّد للمفلس مال Lg‏ أو وصكة أو Sul‏ أو شراءء فالأصح OF‏ 
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الحجر يتعلّق cay‏ وإن GILT‏ وعليه Bas‏ من الديون» ثم أيسرء فطلب 
الغرماء الحجر عليه» أجيبوا إلى ذلك إن زادت ديونهم على اليسارء وإن 
ساوت أو نقصت ففيه الخلاف» Of‏ تجدّد له غرماء بعد الإطلاق تضاربوا 
مع الغرماء الأول في المستفاد سواء تجدّدوا قبل الاستفادة أو بعدهاء وإن ظهر 
له مال قديم» Gate!‏ به الغرماء الأول 

AONE Laois وإ لد‎ Gade wanes 
بمصلحة المال - كأجرة الدلأل والكيّال‎ Gla المتلفات» فلا مضاربة به» وإن‎ 
. من غير مضاربة‎ pli  امهريغو‎ 

* # د 
4 فصل في بيع أموال المفلس 

ابوب كان ا اا ا الك م JLT gay‏ 
بنفسه أو نائبه بشرط أن يكون أمينا كافيًا» ولا يفرّط في البدار» فيبيع 
بالبخس» ولا 25 بعد الاحتياط GU‏ بالحالء ويُباع JS‏ شيء في سوقه» 
ويُستحبٌ إحضار المفلس موضع البيع ؛ نفيًا للتهّمّة» ويؤخّر بيع العقار, 
ويُبدأ بالحيوان» ثم بما يَسْرُعٌْ إليه الفساد» Of‏ طلب الغرماء المضاربة في 
کل ما frame‏ أجيبوا»:وإن رضوا بالضبر إلى أن تجتمع OS‏ جمعتت عند 
عدل» وإن رأى القاضي إقراضها من Bae‏ جاز. 


ولا يلزم الغرماء إنْبات أن لا غريم سواهم» بخلاف الورثة في بعض 


)\( أي : الحجر. 


العز بن عبد السلام i‏ 1 كتاب التفليس 


الأحوال؛ SY‏ إظهار الحجر وإشاعته يقوم مقام الحصرء وقال الإمام: يلزمهم 
إثبات الحصر حيث يلزم الورثة . 

وليس للوكيل ولا لمن يبيع مال المفلس أن يسلم المبيع قبل قبض 
الثمن» ولا يجيء فيه من أقوال OR‏ إلا قولان: 

أحدهما: الإجبار من الطرفين. 

والثانى : البداية بالمشتري . 

فإن كان العاقدان وكيلين أجبرا clas‏ وسقط سائر الأقوال» فإن بدأ 
الوكيل بالتسليم ضمن اتفاقا؛ لتعديه» وهل يضمن الثمن أو قيمة المبيع؟ 
فيه وجهان» وهذا تضمينٌ حائد عن قواعد الضمان» والأوجةه ألا يضمن إلا 
الأقلَّ من القيمة أو الثمن. 

HH 4 4#‏ 
48 فصل فى تصرّفات المفلس 

كل taal‏ تعلق بعين المال الذي حجر عليه فيه» كالعتق والكتابة 
والهبة والبيع» فلا ينفذ في الحال اتفاقاء وهل يتوقّف العتق على الإطلاق 
أو يبطل من أصله؟ فيه قولان» وفي وقف الكتابة OVS‏ ان وأولى 
بالبطلان» والهبة والبيع con‏ وفيهما قولان مرتبان على الكتابة» وأولى 
بالبطلان؛ إذ لا يحتملان التعليق بالإغرار. 


)١(‏ أي: البداية بالتسليم. 


كتاب التفليس | 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ob‏ أبطلنا هذه التصرّفات جاز التصرّف في محالّهاء كسائر الأموالء 
وإن وقفناها بدأنا ببيع غيرها من الأموال» فإن انتهت الحاجة إليها وجب أن 
نبدأ بالتصرّف في أضعفها فأضعفهاء فنتصرّف في الموهوب» ثم في المبيع» 
ثم في المكاتب» ثم في العتيق » فإن تعذّر بيع الأموال إلا بيع العتيق» فطلب 
الغرماء بيعه» ففي إجابتهم إليه احتمال» والظاهر الإجابةٌ» وإذا تمل محل 
التصرّف عن الديون» وقلنا بالوقف» فقد بان نفود Staal‏ من حين اللفظ . 

: فرع‎ - ١ 

إذا حجر على الواهب بالقلس» وقلنا: الهبة المطلقة تقتضي الثواب؛ 
of‏ قدّرنا الثواب بالقيمة لم يكن له الرضا بما دونهاء ولا يلزمه قبولُ الزيادة 
عليهاء وإن جعلنا الثواب إلى خيّرة المتّهب. فله أن يقبل ما زاد على القيمة» 
أو نقص عنهاء ولا يجب قبول الزيادة» كما لا يلزمه قبول الهبات والتبدّعات . 

* * * 
101 فصل فيما ينفذ من Nar‏ المفلس 

كل تصرف لا Glas‏ بالمال المحجور فيه فهو نافذ» كقبول الوصايا 
والهبات» والخُلع والطلاق والنكاح» والعفو عن القصاصء ونفي السب 
باللعان› وإثباته بالاستلحاق» وكذلك الشراء في Bi‏ على المذهب» وفيه 
قول : أله لايصحٌ» وعلى المذهب: أنه لا يؤدّي الثمن من المال الذي تعلّق 
به الحجرء GIy‏ أداؤه من ثمن المبيع فقد خرّجه الإمام على سريان الحجر 
إلى ما يحدث من المال» وقد رمز الأصحاب إلى وجهين : 


العز بن عبد السلام | || كتاب التفليس 
Lr |‏ 


أحدهما: OF‏ الغرماء يتضاربون في المبيع» ويصير البائع بالثمن إلى 
الإطلاق . 

والثاني ST:‏ يضاربهم في ثمن المبيع خاصّة . 

of‏ أراد البائع أن يرجع في المبيع» فإن علم بالفلس عند البيع لم 
يرجع على المذهب» وقيل: حكمه حكم البائع من العبد بغير إذن السيكد» 
وهذا لا يصحٌ؛ إذ GUSTY‏ بخلاف الفلس» وإن جهل الفلس عند البيع» 
فالظاهر ST‏ يرجع» وقيل: لا يرجع؛ إذ لا خلاف أنَّ من اطّلع على فلس 
المشتري المطلق فلا فسخ له ما لم يحجر عليه» وكذلك من phe‏ المبيع ظانًا 
يسار المشتري» ثم ظهر إعساره» VSI‏ يفسخ قبل الحجر . 


۲- فرع : 


]13 اشترى الرقيق بغير إذن السيدء وقلنا: Of ‘cs‏ جهل البائع رقّه 
عند البيع رجع اتفاقاء وإن علمه فوجهان. 


# ¥ * 
۴ فصل فى إقرار المفلس 


إذا Sil‏ بعين» فأكذبه الغرماء» ففى نفوذ إقراره في الحال قولان 
oe 2 ET‏ 

قديمان» فإن قلنا: لا ينفذء أخذ به بعد الإطلاق اتفاقًا؛ OY‏ الإقرار يقبل 

الوقف» بخلاف التصرّفات؛ ولذلك”" لو شهد Bow‏ إنسان» O54)‏ شهادته» 


PAA /5( أي: إلى انطلاق الحجر عنه. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
2 (؟) في «ل»: «وكذلك».‎ 


كتاب التفليس 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


ثم اشتراه» OB‏ يعتق ؛ مؤاخذة بالإقرار السابق . 

وإن Sal‏ بدين» فأكذبه الغرماءء فلا مضاربة به» ويؤخذ به بعد الإطلاق 
اثفاقاء وقال NI‏ : إن قبلنا إقراره بالعين في الحال ثبتت المضاربة بالدين 
المطلق؛ إذ لا فارق؛ VIS,‏ ينفذ إقرار المريض بالأعيان وبالدين 
Rawal‏ 5 

WH ¥ © 

45 فصل في حكم الدين المؤجّل عند الحجر بالفلس 

SS‏ الديون UF gall‏ بالموت اتفاقاء ولا تحل بالجنون على أصحٌ 
القولين» وفي حجر الفلس قولان Old‏ عند أبي محمد» وأولى بألا ces‏ 
Gary‏ الإمام الخلاف بالفلس؛ إذ يجوز لوليٌ المجنون أن يتصرف له بدين 
of «Jey‏ قلنا: لا Jos‏ الديون بالفلس» فلا مضاربة لأربابها قبل المح 
Gua‏ 

ولو اشترى بمؤجّل» فحجر عليه» od‏ الأجل قبل الإطلاق» فللبائع 
أن ez‏ في المبيع على الأصخ  Obs‏ لم dow‏ لم يرجع بل باع المبسيع ‏ 
ويتضارب في ثمنه الغرماء» فإن لم يُصرف الثمن إليهم حتى حل الأجل» ففي 
رجوعه فيه تردّد واحتمال» ely‏ مَن قال: يُعزل المبيع» فإن حل الأجل 
قبل الإطلاق رجع فيه البائع» وإن حل بعد الإطلاق فالظاهر Sl‏ يرجع؛ SY‏ 
عزل المبيع من آثار الحجر USM‏ وأبعد من قال: إن كان معسرا بعد الإطلاق 


)١(‏ فى «ل»: «وكذلك». 


العز بن عبد السلام 


حجر ا لبرت البالع ey‏ 

وإن طلب أرباب الديون المؤجّلة الحجر لم يُجابوا إليه قبل الحلول» 
ويُجابون بعد الحلول اتفاقا . وإن فّعنا على الحلول بالإفلاس يضارب أرباب 
الدّيون الحالّة والمؤجّلة في المال» وأبعد مَن وقف الحصص DE gall‏ إلى 
OU plo‏ ولا يجري هذا الوجه في الحلول بالموت. 

وإن حل الثمن المؤجّل بسبب الحجر رجع البائع في المبيع» وقيل: 
لا يرجم etl SY‏ قطم Samal atlas‏ ولذلك لا dency‏ علي cat‏ 
وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ من باع بحالٌ وسلّم المبيع OB‏ الحبس يبطل» وله أن 
يرجع عند الفلس . 

ولو كانت الديون كلّها مؤجّلة» فطلب أربابها الحجرء لم يجابوا على 
الأصح . 

: فرع‎ Ve 

إذا نقُذنا شراء العبد بغير إذن السيّد» فاشترى بمؤجّلء فقد قطع أبو 
Ye‏ بأل البائع لا يرجع قبل الأجل» ولا بعده» ويحتمل أن يرجع بعد الأجل» 
كما لو باع بالحالٌ» وكما لو باع من Soll‏ بمؤجّل od‏ ثم حجر عليه. 


* ¥ * 
5 فصل فى الجناية على المفلس 


إذا جني عليه أو على رقيقه فله أن «Geant‏ ولا يلزمه العفؤٌء فإن Lic‏ 


)١(‏ في «ل»: «وأبعد من قال: الحصص المؤجلة على الحلول». 


كتاب التفليس الغاية فى اختصار النهاية 


على مال» أو كانت الجناية ماليّة وقلنا: يسري الحجر إلى المال الحادث» 
تعلق > الغرماء Lib‏ 

وإن جنى عبده تعلّق الأرش برقبته Udi‏ على ديون الغرماء» فإن فداه 
بشيء من المال الذي GLE‏ به الحجرء فحكمٌ ذلك >45 التصرٌف في أعيان 
المال» وإن Shy‏ الحاكم المصلحة في الفداء فداه. 

وإن جنى المفلس جناية ماليّة فلا مضاربة للمجنيٌ عليه فيما تعلّق به 
الحجر. 


* * ¥ 


17 - فصل في نفقة المفلس 
وأته لا يلزمه الكسب لقضاء الديون 

ليس على المدين أن يكتسب لوفاء الدين Ly‏ قدر على ذلك محجورا 
كان أو مطلقاء وليس للحاكم إيجاره لوفاء الدين» وهل يوجر أمّ ولده وماهو 
وقفٌ عليه؟ فيه وجهان من جهة أنَّ المنافع لا تعدٌ مالاً؛ ولذلك لا يوجر 
المفلس» فإن أوجبنا الإيجار فالوجه أن يوالي بين المَدَّد إلى وفاء الديون» 
وقياس هذا: بقاء الحجر إلى وفاء الدين» وفيه بُعدٌ لا يخفى» وفي وجوب 
الاكتساب لنفقة Shall‏ وجهان . 

وعلى الحاكم أن ينفق على المفلس» وعلى من يلزمه نفقته من الأقارب 
والزوجات إلى أن يقسم calle‏ وفي يوم القسمة» ولا يزيد على ذلك» 
ويجري الحاكم في الإنفاق على ما كان يجري عليه المفلس» ولا ينفق إلا 


نفقة المعسرين . 


ويترك له من الثياب ما لا يخرم مروءته» ويختلف ذلك باختلاف 
الرتب» فيترك للعالم ELS‏ ثوب يليق به» ومن جملته CdS‏ والطيلسان 
عند كثير من الأصحاب» وفيهما نظر؛ لمجاوزتهما الاقتصاد» ولأ المروءة 
لا تنخرم بتركهماء ولا نترك له دست ثوب يليق ببسطته وثروته» ونترك 
للسّوقي والأتوني”" ما يليق بهماء ومن تجمّل في ثروته بما لا يليق به رد في 
الفلس إلى ما يليق به» ومّن نزل في ثروته he‏ يليق به رضينا له في الفلس 
بما رضي به لنفسه» ولا aad‏ عنه» ونترك له في الصيف ما يليق بالصيف» 
وإن قُسم المال في الشتاء أعطي ما يليق بالشتاء . 

: فرع‎ ١6 

إذا cob‏ أو مات له قريبٌ يلزمه نفقته» od‏ بمؤونة تجهيزه ودفنهء 
وهل GIS‏ في ثوب أو ثلاثة؟ فيه وجهان» Lely‏ أبو إسحاق فاكتفى بستر 
عورته» ولا YGF GE‏ نكتفي بذلك في حیاته» ولا بثوب واحد. 

إن CSL‏ زوجته ففي By he‏ تجهيزها وجهان» كزوجة الموسر. 

وإذا كان من يُخدم» وله عبد قد ألقه» فالنصٌ ST‏ باع في Cpt‏ 
ولا يُباع في الكقّارة» فقيل: [في المسألتين]”" قولان نقلاً وتخريجًاء 


)١(‏ الدّست كمّلس: ما يلبسه الإنسان من الثياب ويكفيه لتردّده في حوائجه. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي (مادة: دست). 

(۲) لعله الذي يعمل في إيقاد الأتون ‏ وهو الموقد ‏ والقيام عليه . 

(۳) زيادة من «نهاية المطلب» (5/ .)5١١‏ 


والمذهب: تقرير النصّينء فيّباع في الدين دون الكمّارة؛ لأنها حقٌ له SB‏ 
ولها Jak‏ بخلاف الدين. 

op‏ قلنا: لا يُباع» فشرطه: أن يكون قريب القيمة BY‏ بالمُمْسرين» 
وعلى هذا الوجه إذا لم يكن [له] Fale‏ فالأصح أنه يشتري» وحكم المسكن 
كحكم الخادم» وأولى بألا ofl‏ ولاسيّما في Go‏ الضعيف ذي العيال» وبيع 
المسكن في الكمّارة deal 45 pall‏ من بيع الخادم» والحاصل فيهما ثلاثة أوجه : 

أحدها: يُباعان. 

والثاني : لا يُباعان. 

والثالث : يُباع الخادم دون المسكن . 

وکل شيء نبقيه OB cae‏ نشتريه عند فقده؛ كالثياب وغيرها. 
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84 فصل في دعوى الغرماء بدين للمفلس 
وحلفهم على حقوقه 

إذا عى الوارث ديتا لمورّثه» وأقام شاهدّاء ولم يحلف» فالأصحٌ أنَّ 
غرماء الميت لا يحلفون» ولو أقام المفلس شاهذا بدين» ولم يحلف» ففي 
تحليف الغرماء طريقان؛ أصخُهما: gil‏ لا يحلفون؛ لأنَّ المستحقٌّ بطريق 
الأصالة قد نكل» IAS‏ التحليف بعد نكوله» بخلاف الوارث . 

ولو ادّعى الوارث أو المفلس ولا dy‏ فرذت اليمين عليهماء فنكلاء 
ففي تحليف غرماء الميت القولان» وفي غرماء المفلس الطريقان. 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب التفليس 


قال الأصحاب: ليس le AU‏ الابتداء بالدعوى وإن قلنا: ogi]‏ يحلفون» 
وقال أبو محمّد: إن قلنا: يحلفون» crate‏ دعواهم» وإلاً فلاء وهذا ممًا 
اد 

ولو cd!‏ الراهن الاستيلاد بإذن المرتهن» وقلنا: لا ينفذ إلا بإذنه» ثم 
نكلا عن اليمين» SB‏ الجارية تحلف . قطع به في الجديد والقديم؛ SY‏ حقَّها 
يثبت ابتداء» بخلاف الغرماء» Sol OB‏ يثبت لغيرهم» ثم يصير إل 

وإن اعت الجارية على السيّد ST‏ أولدها؛ فإن كان قد عرضها للبيع 
سمعت الدعوى» Oy‏ لم يتعوّض لذلك ففي سماع الدعوى مع سكوته 335 
eet‏ 

۰ فرع: 

إذا ادع على المفلس بدين فالقولٌ قولّه مع يمينه» فإن حلف انقطع 
الخصام» وإن نكل ردت اليمين على المدّعي اتفاقاء فإن حلف ثبت الدين» 
وضارب الغرماء إن جعلنا يمين SN‏ كالبيّنة» وإن جعلناها كالإقرار» ورددنا 
إقراره في الحال» طولب بعد الإطلاق. 


CA arr 
العهدة فى مال المفلس‎ 


لا ضمان على الحاكم ولا العدل ولا الوصيٌ فيما يبيعونه بحكم الولاية» 
ولا فيما يقبضون من ثمنه إذا مات بغير تفريط» فإذا باع الحاكم شيا من مال 
المفلس» وقبض الثمن» ثم ظهر استحقاق المبيع» فإن كان الثمن باقيّا رجع 
به المشتري» وإن تلف في يد الغريم ضمنه» وإن تلف في يد الحاكم لم 
يضمن» ويرجع المشتري على المفلس» وهل يضارب بما يخصّهء أو يرجع 
بجميعه؟ فيه طريقان : 


إحداهما: قولان. 


والثانية : يرجع بالجميع ؛ لتعلّق ذلك بصلاح المال. 


CAL vary 
حبس المفلس‎ 


إذا ثبت Sed‏ فإن كان على معسر أنظرء ولم يُتعرّضن له إلى اليسارء 
وإن امتنع من أداء Goll‏ مع القدرة فهو ظالم» فإن ظفر الحاكم بماله ابتدر 
بيعه» وصرفه في دينه» ولا يحجر عليه؛ إذ يجب على الولاة إيفاء الحقوق 
وإبقاؤها على Goma‏ على حسب الإمكان. 

وإن لم يظهر للممتنع مال؛ OB‏ أشكل أمره حبسه» ولا يزيد على 
الحبس بتعزير ولا غيره» وعلى ذلك درج الأوّلون. 

وإن عرف الحاكم Alb‏ بالامتناع مع القدرة ببينةٍ أو إقرار أو غيرهما 
حَبّسه وعرّره» وكذلك يعزّر JS‏ من ظهر عناده في أداء الحقوق. 

والتعزير المتعلّق بالنظر العام مفرّض إلى رأي الإمام من غير تحير فيه. 
بل يجتهد» ويفعل الأقصد» ويختلف ذلك باختلاف S48‏ فقد يحصل 
الغرض بمجرّد الحبس» وقد لا يكترث المعاند بإطالة الحبس» فيجري الحاكم 
على ما تقتضيه الحال» ولا يبلغ بالتعزير الحدّء وله أن يعزّر في الأوقات 
تعزيراتٍ يزيد مجموعها على الحدٌ» ولا يعزّر GU‏ حتى يبرا من الأوّل؛ لأنَّ 
الإصرار على الامتناع کتعدد الجنايات في اقتضاء التعزيرات . 
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كتاب التفليس | الغاية فى اختصار النهاية 


۳ - فصل في إثبات الإعسار 

إذا أقام بيّنة على الإعسار سّمعت في الحال» ولا يجوز حبسه بعد 
ذلك» وقال أبو حنيفة : لا تسمع dl‏ حتى يمضي شهران» أو أربعون يومّاء 
أو خمسون» أو أربعة أشهر» على روايات اختلفت عنه . 

ولا تثبت العسرة إلا بَدلين خبيرين بباطن الحال» كما في التزكية وحصر 
aia‏ الولف eal.‏ تقرط ةبرو مله JANI‏ 
بثالث . 

فإن عرف الحاكم خبرة الشاهد» أو ذكر الشاهد أنه من أهل الخبرة 
كفى ذلك . قال الشافعئٌ : ويُحلّف المشهود له بعد ذلك. وفي وقوف هذا 
التحليف على طلب الخصم وجهان» فإن قلنا: لا يقف» pind‏ على الحاكم 
إلا أن يسقطه الخصم . 

قال الأصحاب : إذا أطلق الشهادة بالإعسار فعلى الحاكم التو ree‏ وإن 
أطلق الشهادة بالملك قبلت من غير بحث عن أسباب التحمّل ؛ EY‏ أسباب 


٠. 
ae 


الملك ظاهرة» فلا يُظَنٌّ بالشاهد إلا CHEN‏ فيهاء بخلاف العسرة والعدالة 


\ م 


+ 


وحصر الورثة» Gl‏ 5 محقق . 

ولا يجوز للشاهد أن يشهد بالإعسار ely‏ على ظاهر الحال» بل يبحث 
عن بواطن الأحوال» والبحث في JS‏ باب على ما يليق به. 

Ass‏ شهادة كان مدركها يقيناء فإذا علمه الحاكم ففي حكمه بذلك 
خلاف» ولو انتهى فيما لا يعلمه إلى حد يُجوّز له الشهادة كالأصول 


المذكورة. لم يحل له القضاء وإن جازت الشهادة . 
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VIVE‏ فصل في دعوى الإعسار 

إذا اأعى العسرة ولا بينة ؛ فإن عُرف له يسار سابق لم بُطلق حتى 
يقيم EI‏ بالإعسار» وإن لم يُعرف له يسار ففي قبول قوله ثلاثة أوجه : 

في الثالث : إن وجب الدين باختياره  GLASS‏ والضمان ‏ لم SH‏ 
قوله» وإن وجب بغير اختياره قبل . 

وفيه وجه رابع : أنَّ القول قوله ما لم يكن الدين عوضا عن مال» وهذا 
لاايصحٌ؛ لاتفاقهم على أنه لو ثبت له مال لم LB‏ قوله في الإعسارء ولو 
حمل هذا الوجه على من لم يقرٌ بقبض العوض لاتجه» ولكنه بعيد؛ إذ 
الغالبُ قَبْض الأعواض . 

of‏ قبلنا قوله فالظاهر أنه يحلف على الفور» ويُطلق» وقال الإمام: 
يؤخّر تحليفه حتى يُبحث عن بواطن أحواله على حسب الإمكان» كما ذكره 
أبو حنيفة في سماع البينة . 

6 فرع للإمام : 

إذا كان gual‏ غريبًا لا يتمكّن من إثبات الإعسار فليوكّل به من Ble‏ 
في البحث عن مولده ومنشئه ومُتْقلبه ثم يجوز للباحث أن يشهد بعسرته . 

VIN‏ -_فرع: 

إذا ثبتت العسرة بالبينةء فأقام الخصم TEA,‏ كان في يده مال» فأقرٌ 
المع ا ore‏ ودب لزيد نإ كان زيد ole‏ فل فر الفا بجر 


كتاب التفليس | 1 الغاية في اختصار النهاية 


على معسرء ولا يجوز التعرُْضٌ له إلى اليسار. 
* ¥ ¥ 
VV‏ فصل فيما يرفع lil Fo‏ 
إذا Jad‏ المال ped nity Jeb eb all le‏ يلك + اى Big‏ عل 
حكم وجهان» فإن لم يكن إلا غريم واحدء فباعه المال بالدين» ففي ارتفاع 
الحجر وصكة البيع الوجهان» وإن باعه من أجنبيٌ بإذن الغريم» أو باعه من 
الغريم بغير الدين» لم يصح البيع على ما ذكره أبو عليّ؛ ولا يُساعد baile‏ 
لما فيه من الاحتمال الظاهر . 
© ¥ ¥ 
6 فصل في سفر المّدِين 
2 3 
إذا هم الموسر بالسفر» فإن كان الدين حالا فلخصمه تعويقه عن السفر 
بالرفع إلى الحاكم والتشيّث به إلى وفاء الدين» وليس له منعه من عين السفرء 
كما يمنع الزوج الزوجة» Oy‏ كان MEH‏ لم يكن له تعويقه؛ إذ لا حقٌ له في 
التشيّث daly cay‏ مَنْ منعه من سفر الغزوء فإن ساوقه في السفر ليطالبه عند 
الحلول» لم يُمنع من ذلك إذا كان لا يؤذيه إيذاءً المُراقب» وإن قال: لا تسافر 
إلا برهن أو كفيل أو إشهادء لم يلزمه ذلك» وقيل : يلزمه الإشهاد. 


¥ ¥ # 


4 فصل فى الدعوى 
بالدين Je Soll‏ وعلى المعسر والرقيق 


في سماع الدعوى بالدّين المؤجّل وجهان» ولو اعترف بإعسار غريمه» 
ففي سماع الدعوى عليه Deed pil‏ وجهان مرتبان» وأولى بمنع السماع؛ 
إذ لا نهاية للإعسار» وفي الدعوى على الرقيق بما يتعلّق بذمته وجهان OLS ye‏ 
على المعسرء وأولى بمنع السماع . 

فإن قلنا: لا تسمع الدعوى LE glk‏ شرط في الدعوى بالحالٌ أن 
يقيتّده بالحلول أو بوجوب التسليم» فإن فيد بذلك» وكان الدَّين SE je‏ 
في الباطن» فللخصم أن يقول: لا يلزمني تسليم ما ادّعيت» وقال الإمام: 
gay‏ ذلك على SI‏ من أقرَ بدين مؤجل فهل يلزمه حالاً؟ فيه قولان» فن 
ألزمناه بالحالٌ كفاه أن يقول: لا يلزمني التسليم ؛ ويحلف عليه» Ofy‏ أوجبنا 
المؤجّل ففي الاكتفاء بقوله: لا يلزمني التسليم؛ وجهان : 

أحدهما: نعم ؛ alae‏ لمقصود الدعوى . 

والثاني : يلزمه التصريح» OB‏ لم يكن عليه دين فليصرّح بإنكاره» وإن 
كان عليه دين JE pe‏ فليقرً به SE 5s‏ 


Ooo 


)\( في «ل2: «یبنی» . 
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: للحجر خمسة أسباب‎ - ۱٠١ 

الأوّل: الجنون» ولا عبرة بشيء من أقوال المجنون. 

الثاني : الصّبى» ولا يُعتبر من الصبيٌ قول ملزم» وإِنّما el‏ قوله في 
الصلاة؛ SY‏ غير ملزم . 

الثالث : الرق» Shady‏ الرقيق ثلاثة أقسام : 

الأوّل: ما لا ينفذ وإن أذن OLY SS I‏ والشهادات . 

الثاني : ما ينفذ بغير إذن السيّد» كالعبادات Shea ly‏ في النكاح 
المأذون. 

الثالث : ما يقف على الإذن» كالبيع والنكاح» وكذلك الشراء على 
الأصح . 

الرابع والخامس: السقه والقلس. 

¥ ¥ ¥ 
١‏ فصل في Oly‏ أسباب البلوغ 
وله أسباب : 


كتاب الحجر i j‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الأوّل: إكمال حمس عشرة Be‏ في الذكر والأنثى والختشى» وأبعد 
مَن قال بالطعن في الخامس عشرة . 

الثاني : إنبات شعر العانة الخشن دون الزغب» ويتعلّق به البلوغ في 
الذكور والإناث إن كانوا GUS‏ وهل هو بلوغ» أو علامةٌ للبلوغ؟ فيه وجهان» 
of‏ جُعل بلوغا حكم به في أولاد المسلمين» وإن جعل علامة ففي أولاد 
المسلمين وجهان. 

وألحق القاضي Gat‏ اللحية والإبط والشارب بشعر العانة» وهو منّجه. 

ولا عبرة بانفراق أرنبة الأنف» ونتوء غضروفة الحلقوم» وثقل 
الصوت. ونهود الثدي . 

الثالث : الاحتلام في الذكور والإناث» وأبعدَ مَّن قال: لا يكون بلوعًا 
في الإناث لندرته» وظاهر كلام الأصحاب: إيجاب الْعْسْل منه Gory‏ واحداء 
وقال الإمام: لا يجب إلا إذا جُعل بلوغاء Gilly‏ على الوجوب باحتلام 
المرأة البالغ . 

والحيض: بلوغ في الإناث» Fang‏ احتلام الغلام: الطعْن في السنة 
العاشرة أو إكمالها؟ فيه Olgas‏ فإن انفصل منه ما هو بصفة المنيٌّ في 
Pant‏ فهذا نادر» وقد EE‏ حكم النادر في سر الحيض» وقذْرَه وأقلّه 


وأكثره . 


)\( في «ل» : «السنة الثامنة» . 


كتاب الحجر 


العز بن عبد السلام 


VY‏ فصل في بلوغ الخنث 
إذا حاض الخنثى وأمنى ففي الحكم ببلوغه وجهان» وظاهر GaN‏ 
VE‏ نحكم به؛ للتعارض» وإن أمنى أو حاض لم نحكم ببلوغه» وقطع 
الإمام بالحكم بالبلوغ» كما نحكم بذلك في الذكورة والأنوثة» ولامبالاة 
بقول من يقول: يُحتمل أن يخرج بعد أحدهما ما يعارضه» ون شبّب مشب 
بخلاف في إثبات الذكورة والأنوثة بذلك» فلا خلاف في تعليق الحكم 
بأحد tall‏ إذا سبق» ويجوز أن يُحمل كلام الأصحاب على أنّا نحكم 
بالبلوغ بسبق أحدهماء فإذا لحقه الآخر نقض الحكم (USN‏ وهل يحكم 
POV‏ بالبلوغ؟ فيه وجهان. 
¥ ¥ ¥ 
- فصل في AS‏ السّفه 
الرشد: إصلاح الدين والمال. 
والتبذير : صرف المال فيما SY‏ أجرا في الآجلء ولا em‏ من 
يُعتبر حمذه في العاجل . 
فمن بلغ مفسدًا لدينه وماله» أو لأحدهماء استمرّ Co Ped‏ فمن GA‏ 
طوره فى اتخاذ الأطعمة الفائقة التى لا تليق بأمثاله» أو كان فاسقا فى دينه 
قائطًا لاله poll‏ مستا ade‏ .ويلا ضرف العال ف LLY‏ الفائقة 
باختلاف )52 والمنازل. 


.)٤۳۷ /5( أي: إذا اعتقبا. انظر : «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب الحجر i‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وليس من التبذير صرف المال في القربات وإن أفرط فيه ؛ إذ لا سرف 
في الخيرء ولا خير في السرف» وسواءً اقترن ذلك بالبلوغ أو طرأ عليهء 
وقال gf‏ محمد: إن اقترن Abi J]‏ بالنفقات في الخيرات بالبلوغ استمر 
الحجر»ء ووافق على أنه لو طرأ لم يحجر بسببه. 

5 - فرع : 

إذا بلغ رشيدًا Hal‏ الحجرء ولو بلغ سفيهًاء ثم ظهر رشدهء Lai‏ 
الحجر» وأبعد من وقف الانفكاك على الحكم في الصورتين . 

ر #د * 
Vito‏ فصل في عود أسباب الحجر 

إذا sail‏ الحجرء ثم 4s‏ في دينه وماله» أو في calle‏ فلابدٌ من إعادة 
الحجر» ويتوقف على الحكم» yo daly‏ قضى بعوده بنفس السّفّه؛ اعتبارًا 
بالجنون. 

وإن سفه في الدين لم يُحَدِ الحجرء والمذهب أنَّ الحاكم لا يعيده؛ 
OY‏ ذلك يؤدّي إلى الحجر على معظم الخلق» ولم يفعله السلف. وكلّ 
ما يفعله الولاة نظرًا فهو حنْمٌء ولو فعل ذلك لاشتهر وثقّل . 

رل غاد الجترق يعد ارهد eel Se‏ يكس السكون »وهل شرلا 
الأب أو الحاكم؟ فيه وجهان. 

ولو بلغ سفيهًا أو مجنوثاء فوليّه في السفه والجنون وليّه في الصّبى 
اتفاقا . 


of,‏ عاد التبذير بعد الرشد» فوليّه الحاكم إلا إذا قلنا: يعود الحجر 


بنفس التبذير» ففيه كالجنون وجهان. 

VIN‏ -_فرع: 

إذا بلغ سفيها في قطر بعيد عن الولاة» ولا أب له ولا ie cde‏ 
تصدفه ؛ لبقاء حجره ؛ اعتبارًا بالصبي في نظير هذه الصورة. وعدا مذ 
تصرّفاته ما لم حجر عليه بعض الولاة. 


VAY‏ فرع: 


إذا كان الرشيد يُعْبّن في بعض تصرّفاته» فهل يَضرب عليه [القاضي] 

حجرًا LOE‏ بها؟ فيه وجهان. 
* ¥ ¥ 
VA‏ فصل فيما ينفذ من تصرّفات السفيه وما لا ينفذ 

ويصٌ طلاقه وخلعه وإقراره بالنسب وبما يوجب القصاصء» وكذلك 
قبولٌ الهبة عند الأكثرين» وفي تدبيره ووصيته قولان مرتبان على تدبير 
الصبيٌ ووصيّته» وأولى بالنفوذ. 

وإن باع أو اشترى أو نكح أو آجر لم يصحّ» وأبعد مَن خرّج شراءه 
في GUI‏ على شراء العبد بغير إذن السيكد. 

وإن أذن له الوليٌ في نكاح أو بيع أو شراء أو إيجارء فأوجه ثالثها: 
يصح النكاح خاصّة . 

af,‏ أتلف مالاً ضمنه» وإن أقر بالإتلاف لم ينفذ على Genel‏ القولين؛ 
إذ لا يملك إنشاءه شرعا. 

وإن اشترى وسلَّم إليه البائع المبيع» فتلف عنده أو أتلفه» فلا ضمان 


كتاب الجر 1 ; الغاية فى اختصار النهاية 


في الحجرء ولا في الإطلاق» وقال في «التقريب»: لا يطالب بعد الإطلاق 
ظاهراء وفي الباطن وجهانء وهذه هفوة؛ إذ لو ثبت الطلب باطتا لم يمتنع 
ale‏ 

VIVA‏ -_فرع: 

وينعقد إحرامه بالحجّ وإن كان تطؤّعاء وليس للوليٌ أن يدفع إليه في 
التطوع ما يبلغه» وهل له لسار فقو OY est ge‏ عدم النفقة لا يكون 
إحصاراء ولذلك لا يتحلّل GAS!‏ بعدم النفقة. 

١‏ -فرع: 

إذا كان مطلاقاء والحاجة GEL‏ 64% بجارية؛ SY‏ عتقه لا ينفذء 
ومتى تبرّم بها باعها الول واشترى غيرها. 

¥ ¥ 
0 - فصل في اختبار الصبى 

ينبغي أن يختبره الول قبل البلوغ» فإن ظهر رشده بادر إلى تسليم 
ماله إليه بعد البلوغ» ويختلف الاختبار باختلاف الناس» فيُختبر ابن التاجر 
والسوقي بمال يدفع إليه ليتصرّف فيه بالبيع والشراء» وإن لم يقتض منصبه 
البيع cel tly‏ دفع إليه YL‏ لينفقه على الخدم ؛ ليُعلم اقتصاده في ذلك 
وغباوته» واختباره في البيع بالمماكسة والمساومة» فإن تعاطى البيع لم 
Are,‏ على المذهب» وأبعد من carte‏ والله تعالى أعلم . 
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LSM الصلح ضربان: صلح مع الإقرارء وصلح مع‎ VEY 
وكلاهما ينقسم إلى : معاوضة وحطيطة» والحطيطة : هبة في الأعيان» وإبراء‎ 


في الديون. 
WH * &‏ 

VEY‏ = فصل فيمن !03( عليه بعين» فأقرٌّ بهاء ثم صالح عنها 

إذا Gel‏ عليه بعين» كالعبد والثوب» BE‏ ثم صالح» فله حالان: 

إحداهما: أن يصالح عنها بعوض» فيصحٌ بالعين والدين» وهو بيع 
في جميع الأحكام من غير فرق» ويجوز عقده بلفظ البيع» وبلفظ الصلح . 

ولو عقد البيع بلفظ الصلح لجازء وقال أبو محمد: إذا لم يتقدّم 
خصام ففي انعقاد البيع بلفظ الصلح وجهان. 

وقال صاحب «التلخيص»: يجوز الصلح عن أَرُوش الجنايات  SONS‏ 
الدية ‏ بلفظ الصلح دون لفظ البيع . 

وغلّطه أبو علييٌ» وقال: إن كان الأرش مجهولاً ‏ كالحكومة قبل 
التقدير - لم يجر الصلح عنه بواحدٍ من اللفظين» وإن علم حقيقة _كالدراهم - 
جاز الصلح عنه باللفظين» وإن كان مقدّرًا من الإبل: فهل يجوز باللفظين» 


كتاب الصلح 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


أو لا يجوز بواحد منهما؟ فيه وجهان. 

الثانية : أن يصالح بالحطيطة» فيقول: صالحتك من هذه العين على 
نصفهاء فيصحٌ على الأظهر» ويكون النصف هبةٌ تجري عليه جميع أحكام 
الهبة من القبض والقبول وغيرهما. 

* ¥ & 

as به» ثم صالح‎ 3b فصل فيمن ادع عليه بدين»‎ VEE 

إذا صالح عن الدين بعين غير ربويّة» فإن قبضها في المجلس ص 
وكذلك إن لم يقبضها على الأصحٌ . 

وإن صالح عن الدين بدين موصوف صحّ» فإن قبضه في المجلس تم 
الصلح» كنظيره من الصرف» وإن افترقا قبل القبض بطل الصلح . 

وإن صالح عن الدين حطيطة» مثل أن صالح من عشرة على خمسة» 
فالأظهر aT‏ يصح متضمّنا للإبراء عن خمسة» فإن ابتدأ المدّعي» فقال: 
صالحتك من العشرة على خمسة؛ فإن قلنا: إن الإبراء يفتقر إلى القبول» 
فهذا أولى» وإن قلنا: لا يفتقر إلى القبول» وهو (Zee‏ فهاهنا وجهان»ء 
كالوجهين فيما لو قال: وهبتك الدين» من age‏ أنَّ لفظ الصلح والهبة يفتقران 
إلى القبول في وضعهما. 

إن اح spl‏ ة على خمسة معيّنة؛ فإن كان بلفظ البيع لم 


يصمح اتفاقاء alee‏ ل د 
على الإبرذاء» وقال: لا ead‏ الخمسة إلا بالتسليم ؛ [ إذ لو S55.‏ لكانت 


. ولبَطّل الصلح‎ (Us se 


© * * 
6 فصل فيمن G05)‏ عليه بعين فأنكر ثم صالح 
الصلح مع الإنكار باطل» فإذا اأعى عليه عيثاء فأنكر» ثم قال: 
صالِخني عن دعواك» أو قال: صالحني مطلقاء لم يصمح فإن قال: بعنيهاء 
فهو Sie‏ وإن قال : صالحني عنهاء ففي كونه مقرًا وجهان» وإن صالح عنها 
حطيطة فهل يبطل لأجل الإنكار» أو يصح حملاً على الهبة؟ فيه وجهان. 
وقال الإمام: إن سلَّم العين فقد GSI‏ على استحقاقها وإن اختلفا في 
الجهة. 
© ¥ ¥ 
5 - فصل فيمن )65 عليه بدين فصالح مع الإنكار 
إذا اذّعيّ عليه بعشرة دراهم ديثاء فأنكر» ثم صالح منها على خمسة» 
لم يصحّ؛ لأنه dee‏ دين» ومن وهب شيئًا في الذمّة» ثم أقبضه. لم cen‏ 
وإن صالح عنها بخمسة معيّنة» فإن أبطلنا الصلح عن العين في مشل هذه 
الصورة فهذا أولى» وإن Sem obs‏ على الهبة فهاهنا وجهان. 


© 3# * 
14۷ - فصل في صلح الأجنبيّ مع الإقرار بالعين 


إذا اذعي عليه بعين» فأقرٌء فصالح المدّعي أجنبيٌ ففيه صور : 


كتاب الصلح 1 i‏ الغاية فى اختصار النهاية 
x]‏ 


الأولى : أن يقول الأجنبئٌ : وكلني )$2 لأصالحك» فيص . 

الثانية : of‏ يقول: أصالحك لنفسي» فيصحٌ عند الأصحاب» وذكر 
أبو محمّد وجهين مرتبين على الوجهين في انعقاد البيع بلفظ الصلح من غير 
تقذّم نزاع» وهذ أولى بالصكة؛ لوقوعه بعد الدعوى والنزاع» وإن لم يكن 
التزاع مع الأجنيّ . 

الثالثة : أن يصالح ede‏ عليه من غير توكيل؛ فإن منعنا وقف 
العقود لم يقع للمدّعى cade‏ وفي وقوعه Jer WM‏ وجهان يجريان في كل 
من اشترى لغيره شيئًا بغير توكيل» فلا يقع لغيره» وفي وقوعه للعاقد 
وجهان. هذا إذا صرّح بالإضافة» فإن أضمرهاء فلا خلاف في الوقوع للعاقد» 
ولو LS‏ النكاح gad‏ لم يوكّله لم يقع لواحد منهما GLa‏ 

الرابعة: أن يقول: Ss‏ لأصالح له بثوبي أو عبدي» ففي وقوعه 
عن الموكل وجهان يجريان في التوكيل كذلك من غير نزاع؛ فإن لم تؤقعه 
للموكل ففي وقوعه للوكيل الوجهان» وإن أوقعناه للموكّل فالثوبُ هبةٌ أو 
قرض؟ فيه وجهان. 


* ¥ * 
4۸ - فصل في صلح Ger‏ مع الإقرار بالدين 


وفيه صور: 


2 


الأولى : أن يصالح عن المدّعى عليه بتوكيله» فيصحٌ؛ إذ يجوز بيع 
الدين ممن هو عليه» ومِنْ غير مَنْ هو عليه طريقان : 


إحداهما: القطع بالمنع. 


والثانية : فيه قولان. 


الثانية : أن يصالح لنفسهء فهذا بيع الدَّين مِن غير مَن هو عليه» ففيه 
الطريقان. 

الثالثة : أن يصالح عن المدّعى عليه بثوب للوكيل» ففيه الوجهان. 
فإن قلنا: يقع للمدّعى cate‏ فالثوب هبة أو قرض؟ فيه الوجهانء وإن قلنا: 
لا يقع له فهذا بيع الدين من الأجنبيٌ» وفيه الطريقان. 

* * 
48 فصل في صلح الأجنبيَ مع إنكار العين 

وفيه صور: 

الأولى : أن يقول الأجنبيٌ : قد sie! sii‏ عليه عندي» ووكّلني في 
الصلح» فيصحٌ» فإن أعاد المدَّعَى عليه SY‏ بعد ذلك» فقد انعزل fee Vi‏ 
بإعادة الإنكار. 

الثانية : أن يقول: أقرّ عندي» وأنا أصالح لنفسي» فإن قدر على 
الانتزاع» أو اعترف بالقدرة cade‏ فقد منعه أبو محمّد؛ GY‏ ممنوع من 
الانتزاع في ظاهر الحكم» وأجازه آخرون. 

وقال الإمام : إن Ge‏ المشتري انعقد في الباطن» ومنع من من الانتزاع 
في الظاهر. والوجه : القطع بمطالبته بالثمن؛ مؤاخذة له بقوله» وإن WLS‏ 
المشتري لم ينعقد في الباطن» وفي مؤاخذته في الظاهر بقبض الثمن الخلاف» 
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وينّجه ما ذكره أبو محمد؛ إذ لا يجوز الانتزاع بقول المشتري: أنا قادر 
على الانتزاع . 

الثالثة: أن يقول: لم Si‏ عندي» وأنا أصالحك لنفسي» فحكمه حكم 
الصورة الثانية . 

الرابعة: أن يقول: لم يقر وأنا أصالحك”" لقطع الخصام. فلا يصح 
على الأظهر. 

الخامسة: أن يقول: لم يقرّء وأنا أصالحك عنه بغير توكيل» فلا يقع 
عن المدّعى عليه اتفاقاء وفي وقوعه عن الأجنبيٌ وجهان. 

السادسة : أن يقول: آنا أعلم أك «(flare‏ وأصالحك لقطع الخصامء 
فلا يصحٌ؛ alee GY‏ على الإنكار. 


¥ * ¥ 
+10 فصل في صلح Zr‏ مع إنكار الدين 


وفيه صور: 

الأولى : أن يقول: قد أقى ووكلني في الصلح» فيصحٌ . 

الثانية : أن يقول: أقرّء وأنا أصالح لنفسي» ففيه الطريقان في بيع الدين. 
الثالثة: أن يقول: أعلم أ مبطل» وأصالحك لانقطاع الخصام» فلا 


2 


“Coe 


)\( في «م»: «أصالح». 


الرابعة: أن يقول: لم «Sip‏ وأعلم أنّك Sous‏ وأصالحك لنفسي» 
ففيه الطريقان. 

الخامسة: أن يقول: لم يقرّء وأعلمُكَ line‏ وأصالحك عن المدّعى 
عليه» فإن Ji‏ جنس HUI‏ جاز على الأظهر؛ إذ يجوز قضاء الدين بغير 
إذن المدين» وعلى هذا: لو بذل مالا يجانس الدين ففي البراءة وجهان» 
كالوجهين فيما لو قال: أذ ديني» فبذل VL‏ يجانسه» والأصحٌ ST‏ ييرأ في 
الصورتين. 


# خا #6 
1101 فصل في الصلح من Stel‏ 
عن JF soll‏ والصّحاح عن المكسّر وعكسهما 

إذا صالح من حال على مؤجّلء أو من JE ge‏ على he‏ لم يصع 
Op‏ الأجل لا يلحق» ولا يسقط إلا بالقبض» ولا Qua‏ عن عشرة مؤجّلة 
كس اله 

وإن صالح من عشرة حالّة على خمسة مؤجّلة» برئ؛ من خمسة» 
اة الأخرى اة 

وإن صالح عن الصحاح بالمككر لم يصح» فإن قبض المكسّر 
مسامحًا Uy‏ المدين» وإن صالح من عشرة مكسّرة بخمسة صحاح لم 
«Peas‏ والعشرة بحالها. 

وإن صالح من عشرة صحاح على خمسة مكسّرة فالوجة أن يبرأ من 
خمسة» وتبقى الخمسة الأخرى بحالها؛ إذ الرضا بالمكسّرة Ley‏ جميل 
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لا يجب الوفاء به . 

وإن صالح من درهم ودينار على درهمين صح خلاقا للقاضي ؛ ay‏ 
استوفى درهمًا واعتاض عن الدينار بدرهم» واحتجٌ الإمام لذلك بأته لو قال: 
بعتك العشرة التى فى Heed‏ بهذه العشرة» كان ذلك استيفاء» ولم يكن بيعًا. 
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5 فصل في الاصطلاح على الإرث 
عند إبهام الطلاق والزيادة على الأربع 
إذا أبهم طلاقا بين امرأتين» ثم مات ولم cohen‏ وُقف لهما ميراث 
زوجة» Of‏ اصطلحتا على قسمته متساويًا أو متفاوتا جاز» ولم يكن صلحَ 
إنكار» لاعترافهما بالإشكال» فإن ادّعت As‏ واحدة منهما UT‏ اطّلعت على 
بيان lol‏ الزوجة» فهذا Ale‏ حطيطة على الإنكار» وفي حمله على الهبة 
الوجهان السابقان. 
وإن صالحت إحداهما الأخرى على عين من غير التركة لم يصح 
بخلاف الإرث ؛ bY‏ كلّ واحدة تقول : إن Les‏ أنا الزوجة فجميع الإرث 
لي» ون Las‏ المطلّقة فقد وهبتني Soe‏ بعض ميراثها . 
وإن أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل البيان» فحكم اصطلاحهن 
كحكم الاصطلاح عند إبهام الطلاق . 
١1615‏ فرع: 
إذا 051 اثنان دارًا» JS‏ واحد Ged‏ جميعهاء فقال المدّعى عليه: 


العز بن عبد السلام كتاب الصلح 
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هي لأحدكماء ثم مات وعسر البيان؛ فإن اصطلحا على قسمة الدار «Pe‏ 
وفيه نظر؛ إذ لم يعترفا بالإشكال. فليخرّج على الوجهين فيما لو اعت 
كلتا الزوجتين أنّها الزوجة . 
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108 فصل في اصطلاح الورثة على الميراث 
إذا صالح أحد الورثة الباقين عن نصيبه من الإرث» والتركة أعيانٌ» 
فذلك بيع في جميع الأحكام» فتجري عليه أحكام الصرف وتفريق الصفقة 
والبطلان في الآبق والمجهول» OB‏ كان الوارث اثنين والتركة Sead‏ وعشرة 
دنانير» فصالح أحدهما الآخر على الدنانير العشرة» جاز ‏ خلافا للقاضي  CY.‏ 
استوفى خمسة دنانير» واعتاض بالخمسة الأخرى عن نصيبه من المتاع . 
قال الإمام : إن كانت الدنانير من غير التركة فلا خلاف في المنع . 
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6 - فصل في إشراع الأجنحة 
من أشرع جناحًا فله أحوال: 
الأولى : أن يُشرعه إلى مِلْك غيره» فيُمنع ويُنقض؛ OY‏ هواء المِلْكٍ 
من حقوق Of MLS‏ صالح عنه بمالٍ لم يجز؛ إذ لا يُقابل المال بغير 
المال. ش 


)١(‏ فى «ل»: «من حقوقه»» وفى «نهاية المطلب» (5/ (EVE‏ «من حقوق المالك». 


الغاية فى اختصار النهاية 


الثانية : أن يُشْرِعه إلى طريق عامٌ» وهو المسلوك النافذ» فيجوز 
شرط VI‏ بف الطازقية من Vy OLS Sy SLs‏ محاميمة فيه Le‏ 
ولا يقف على إذن الإمام» وحدّه أن يرفعه بحيث لا تصطكٌ به الكنائس“ 
على الجمال سواءٌ كان الطريق واسعًا أو ضيقاء وأبعد من شرط ألا ينال رس 
رمح منصوب مع راكب . 

١665‏ -فرع: 

إذا بنى B50‏ أو غرس شجرة بفناء داره» أو بفناء دار غيره؛ فإن Sst‏ 
بالطارقين منع» Of‏ لم يضر فقد منعه أبو tones‏ وأجازه آخرون» واختاره 
القاضي» LY‏ لهؤلاء من التفرقة في إشراع الأجنحة بين الطرق الواسعة 
وال 

الثالثة : أن يُشْرِعه إلى درب خاصٌ » ذهو rere‏ الأسفلٍ» obs‏ لم 
يكن من fal‏ الدرب لم يجز ؛ وإن كان من أهله فطريقان : 

إحداهما للعراقيّين: أنه كالإشراع إلى الشارع العامٌ» ولعلّهم لم 
يجعلوا عرصة الدرب le‏ لأربابه» وإِنّما أثبتوا لهم G>‏ الطروق على 
الاختصاص . 

الطريقة الثانية : وهي المشهورة: Sf‏ لمن تسفّل عن الجناح أن يمنع 
ويتقضّ» وفيمن علا وجهان مأخذهما أنّهم : هل يشاركون في جميع 
)1( جمع الكنيسة» وهو هنا: شبه الهودج؛ يُغرس في المحمل أو في الرحل قضبان» 


ويلقى عليه ثوب يستظلٌ به الراكب ويستتر به. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
(مادة : كنس) . 


الدرب أم EY‏ وفيه وجهان. 

Sly‏ جادة صودفت نافذة مسلوكة كم GL‏ شارعٌ عامٌ ب jon‏ طروقهناء 
ويجوز إشراع الأجنحة إليهاء وفتح الأبواب. 

وتصير البقعة شارعا عامًا بأحد أمرين : إِمّا تسبيلٌ المالك. وإِمًا أن 
تحبي البلدة أو القرية» ails‏ أبوابها إلى صوب واحد نافذ؛ LEI‏ مسلكًا 
بين البساتين والدور؛ لأنَّ وضع الأبنية على هذه الهيئة يقوم مقام تأثير 
الإحياء في المخْبى» ولا يفتقر ذلك إلى نطق المخيين. 


ودود الفا ]ان جميع المّوات» Of‏ كان الناس يطرقونه جاز إحياؤه 
اضر فاو الا الا وغيره» وقال أبو محمد: لا يجوز ذلك في 
الجادّة الميتاء التي يَطَرُقها الرفاق» وتردّد في ES‏ الطرق” التي يعرفها 
Gol ye‏ كل بقعة. 

ly‏ الدرب المنسدٌ Gated‏ بالذين أبوابهم فيه» ولهم سه والمنع من 
دخوله» lly‏ يجوز دخوله عند فتحه ؛ لأنَّه من المباح المستند إلى قرائن 
الأحوال. 

وقال الأئمّة: يملكون عرصته» ولهم أن يوسعوا بها دورهم ورباعهم. 
ولو صار الجميع لواحد» فأدخله في ملكه» وفتح الأبواب إلى الشارع العامٌ 
جاز. وجوّز أبو محمّد بيعه» ويثبت اختصاصهم بملكه بالطريق الذي يثبت 
به الشارع العام غير أنّها أثبتت على هيئة الاختصاص» فمُلكت MAS‏ 


)١(‏ بيات الطرق: هي الطرق الصغار تنشعب من الجادة. انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور (مادة: بني). 
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ولو أراد الأسفل أن يُدخل في ملكه ما يحاذيه من الدرب فهل للأعلى المنع؟ 
فيه وجهان. 
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6 - فصل في فتح المنافذ والكوى والأبواب 

يجوز إحداث الأبواب إلى الشارع العامٌ» وإن أحدث بعض fal‏ الدرب 
المنسدٌ بابَا؛ فإن كان faa‏ من دار فللأسفلين المنع» وفي الأعلّين وجهان. 
وإن كان فوق بابه» ففيمن علا عنه أو حاذاه وجهان» وفيمن سفل طريقان: 

إحداهما : لا يمنع. 

والثانية : فيه Volga ys‏ كما في الإشراع . 

وقال الإمام: إن Lo‏ الباب القديم فلا منع لسافل ولا Sle‏ وإذلم 
يسدّه اتجه المنع للأسفلء وفي الأعلى الوجهان» وكذلك يثبت المنع لمن 
حاذى الباب الحادث» أو حاذى ما بين القديم والحادث . 

وأمّا فتح المنافذ والكوى من غير إشراع شيء في الهواء فلا منع منه. 

ولو فتح GL‏ للضوء دون الطروق فوجهان؛ GY‏ يشهد Sou‏ الطروق» 
بخلاف الفتحة العالية. 

ولمن Sb‏ داره في درب منسدٌ أن يفتح لها باب إلى الشارع» ولو كان 
بابها إلى الشارع» لم يفتح إلى الدرب YJ‏ يإذن أهله"" OB‏ أذنوا كان إعارة 


)\( في «ل» : «الوجهان» . 
(۲) فى «ل»: «أهل الدرب». 


للممرٌ يرجعون فيها متى شاؤواء ولا شيء عليهم. بخلاف الإعارة للبناء . 


وإن ملك دارين بينهما جدار» JS by‏ واحدة إلى درب منسد» ففتح 
بينهما بابا» فهل لأهل الدربين المنع؟ فيه وجهان؛ أقيسهما: Vg‏ يمنعون, 
وإن كان باب إحداهما إلى الشارع» وباب الأخرى إلى درب منسد» ففتح 
بينهما بابّاء فهل لأهل الدرب المنع؟ فيه الوجهان . 
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4 - فصل في اشتراك المدَّعِيين فيما صَدَّقَ فيه أحدهما 

إذا ادّعى اثنان على رجل داراء SL‏ لأحدهما بنصفها"» فلهما أحوال: 

الأولى : أن يضيفا الدعوى إلى جهتين مختلفتين» فيقول أحدهما: 
النصف لي coches‏ ويقول الآخر: النصف لي بعتنيه» فيقدٌ لأحدهماء 
ولا يصدّقه في الجهة» فلا يشاركه الآخر GUI‏ 

الثانية : أن يضيفا إلى إرث يقتضي الإشراك» فيقولا: ورثناها عن 
أبيناء فيقرٌ لأحدهما بالنصف» فيشاركه الآخر فيه» daly‏ مَّن منع المشاركة 
إذا 931( بالقبض» وادَّعيا عليه الغصب» ولو صالح المُّقَرَ له على النصف 
بغير إذن أخيه» لم يصمّ في نصيب أخيه» وفي نصيبه قولا تفريتي الصفقة» 
وظاهر النصّ : أنَّ الصلح يصح في الجميع» ولا وجه له وإن ذهب إليه طائفة 
من الأصحاب . 


الثالثة : أن يضيفا إلى جهة متّحدة» كالهبة والشراء» فإن اذَّعيا تعاقب 


)١(‏ في هامش «م4»: «صوابه: ولم يصدق في الجهة». 


كتاب الصلح | ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الشراء فلا مشاركة» وإن اذَّعيا وقوعه معًا ففي المشاركة وجهان» وإن أطلقا 
ذكر الشراء روجع المقرٌ له» فإن ذكر التعاقب فلا شركة» وإن ذكر 
الاقتران فوجهان. 

الرابعة: أن يطلقا الملك» ولا يتعرّضا للسبب» فهو كالإضافة إلى 
الشراء . 

٣۹‏ - فرع: 

إذا باعا عبدهما بثمن معلوم» فهل ينفرد أحدهما بقبض نصيبه من 
الثمن؟ ون قبض شيئًا من الثمن فهل يشاركه صاحبه؟ فيه وجهان. 
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V4‏ فصل فيمن ادّعى نصف دارء BE‏ بالجميع 

إذا ادّعى اثنان دارا على إنسان» كل واحد يدعي النصف. فأقرٌ 
لأحدهما بالجميع» فإن كان قد اقتصر على الدعوى بالنصف eles‏ إليه الجميع» 
وإن 05 أنَّ النصف لهء والنصف VI‏ لصاحبه» فليس له إلا النصف» وأمًا 
Geil‏ الآخر فهل يُترك في يد المقرٌء أو يحفظه الحاكم be‏ ما لا يتعيّن 
SIL‏ إلى أن يتبيّن أمره» أو يُسلّم إلى المدّعي الآخر؟ فيه ثلاثة أوجه أبعدُها 
آخرها؛ SU] SY‏ للملك بمجرّد الدعوى. 

وإن اذّعى أنه لا يملك سوى النصف» ولم يتعرّض للنصف الآخر؛ 
OP‏ مضى زمن يمكن أن يملك فيه النصف الآخر lt‏ إليه الجميع» وإن لم 


)\( في «ل» : «رجع إلى» . 


يمكن ففيه الأوجه الثلاثة . 


ومن Sl‏ لزيد بعبد في يد عمروء ثم أكذب نفسه واشترى العبد» صحّ 
ولزم تسليمه إلى زيد؛ لاعترافه السابق» بخلاف ما لو اعى في مسألتنا أنَّ 
النصف oa‏ والنصف الآخر لصاحبه» فأقرَ له بالجميع؛ OLS‏ الإقرار له 
مردودٌ بقوله» فلا حكم له. 
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١‏ فصل في التنازع في الجدران 

إذا تنازع الجاران جدارًا حائلاً بين عرصتيهماء أو بين بيتين من 
claguslo‏ اوس tomes bee‏ فزن tol pail‏ الان اتال ر صف 
وبالبناء Vi‏ اتصال مجاورة» فهو في يد صاحب البناء GLBL BS yall‏ 
العلماء» Lely‏ يظهر الترصيف في الزواياء وإن اتصل بالبناءين اتصال مجاورة 
أو اتصال ترصيف فهو في أيديهما . 

والترصيف : أن يدخل رصف IS‏ واحد من الجدارين في الآخر من 
أعلاه إلى أسفله بحيث لا يمكن إحداثه بعد البناء» وإن ظهر إحداثه بعد 
البناء ob‏ يوجد في جزءين من الجدارين رصفٌ وتداخل بنزع طوبةٍ وإدخال 
أخرى» فلا عبرة بذلك . هكذا ذكره الأئمّة . 

والمجاورة: التصاق أحد الطرفين بالآخر من غير تداخل . 

وإن كان الجدار Eas‏ على خشبة طرفها في ملك أحدهما فالخشبة 


ت 


نلكلة idee BENG‏ كلاذكو ا و ال و 
2 في فيول؛2 ودي ولا يرجح 


كتاب الصلح 1 fi‏ الغاية فى اختصار النهاية 


أحدهما بوضع الجذوع ؛ GY‏ زيادة انتفاع» فأشبه ما لو تنازعا دارا يسكنانهاء 
ولأحدهما فيها متاع؛ ولأنَّ الجذوع توضع بعد إكمال البناء» بخلاف 
الترصيف» ولا ترجيح VET‏ إن كان الجدار منتصبّاء والأزج على منتهاه» 
إن كان متقوّسًا من أصله لأجل الأزج فهو لمالك الأزج . 

قال الشافعيّ: ولا أنظر إلى من all‏ الدواخلٌ والخوارج وأنصاف اللَمِن : 
Ags ae‏ 

فالدواخل والخوارج : الكتابة Gardl‏ والآجرٌ. وكذلك التزويقات 
والطبقات المزينة للجدران. 

وآراذ GLA : gt Gail‏ المككرة يكوك جانها الكو ر إن 

أحدهماء والصحيحٌ إلى الآخر. 

Sly الدع يقد به الج‎ LSI خن اط وهر‎ dilly 
. على السطوح» فقد يكون عقده مما يلي صاحبه‎ 

ولا ترجيح بشيء من ذلك» خلافا لمالك. 

* * ¥ 
VY‏ فصل في وضع الجذوع 
على الجدار المشترك والمختصّ بالجار 


إذا طلب الجارٌ وضع جذوعه على الجدار المشترك» أو على جدار 
يختصٌ به الجارٌء فهل للجار منعه؟ فيه قولان؛ الجديدٌ: أنَّ له المنع؛ إذ 


)١(‏ الأزج: بناء مستطيل مقوس السقف . انظر : «المعجم الوسيط» (مادة: أزج). 
C:‏ مموس ae‏ 


العز بن عبد السلام i it‏ كتاب الصلح 


لا يجوز التصرّف في المشترك بغير رضا الشريك» OB‏ أذن في ذلك فهو 
عارة يرجع فيها متى شاء» فإذا رجع فالأصحٌ أنَّ له قلع الجذوع» وعليه 
رش النقض» كما في الإعارة للغراس» وقيل : GeV‏ له إلا في أجرة المثل 
LS‏ يُستقبل» وإذا أثمر الغراس لم يكن له قلعٌه قبل الجذاذ؛ OY‏ له أمدًا يُنتتظر 
كالزرع . 

: فرع‎ VV 

إذا انهدم الجدار» فأعاده المالك» لم يجز للمستعير إعادة الجذوع 
بغير إذن إن أعاده بآلة مستجدّة» وإن أعاده بالآلات القديمة فوجهان. إلا 
أن يَمنع صاحب الجدار» فلا يجوز الوضع» ولا غرم على صاحب الجدارء 
Of‏ أجزنا الوضع فوضع» لم يجز النقض إلا بالأرش» bes of,‏ على القديم 
جاز الوضع عند احتياج البناء بشرطين : 

أحدهما: ألا يثقل الجدار بما يودي إلى انهدامه . 


| 
i 


والثاني : أن تكون الأقطار الثلاثة للواضع» فإن كانت الأقطار الأربعة 
للغير امتنع الوضع» وقيل: يجوز. 

والمراد بالحاجة : حاجة البناء دون الباني» فلو بنى ما لا يحتاج إليه» 
جاز الوضع إذا كان البناء محتاجًا إليه» وفيه نظر؛ إذ لا يبعد اعتبار الحاجة 
إلى أصل الوضع» كما في Lo‏ الفضة . 

: فرع‎ ١15 


إذا تنازعا شجرة أو جدارًا بين داريهماء فأقام أحدهما city‏ صارت 


. أي: تضبيب الإناء بالفضة‎ )١( 


كتاب الصلح | 5 الغاية فى اختصار النهاية 


اليد له على المَغرس والأساس» كما لو تنازعا دارا لا يسكنانها وفيها متاع 
لأحدهما. 

ولو Zl‏ بجدار أو شجرة» أو قامت بذلك بيمّنة» فهل تكون البينة 
والإقرار مُوجبان لمك المَغرس والأساس؟ فيه قولان كالقولين في دخولهما 
في البيع . 

* # * 
6 فصل في المهايأة والمنع من الانتفاع بالمشترك 

ليس لأحد الشريكين أن يفتح كوّة في الجدار المشترك» ولا أن يبني 
عليه» ولا Ass‏ فيه وتدًا Glad‏ فيه شيئّاء ولكلٌ واحد منهما الإسناد إليه» وإسناد 
بعض الأمتعة التي لا Land‏ بمثلهاء وكذلك يجوز الاستناد إلى الجدار 
المختصٌ بالغير إلا أن يمنع منه المالك» ففيه تردّدٌ للأصحاب يُخْرَجٍ عليه 
الشارع أن يستظل بجداره. 

وليس لأحد الشركاء سُكنى الدار بغير رضا الباقين» فإن اتفقوا على 
المهايأة جاز» ولا إجبار عليها على الأصحٌ؛ فإن تراضوا بهاء فاستوفى أحدّهم 
نوبته» ثم A‏ الآخَرَء جاز» وعليه الأجرة لما استوفاه من حصّة شريكه» 
وإن رأينا الإجبار على المهايأة وجب تعاقب gl‏ أبدّاء ولم يجز الرجوع 
فيها إلا برضا الجميع . 

: فرع‎ ١75 

إذا لم نجبر على المهايأة» فتمانع الشركاء» فالأصح التعطيل إلى 


التوافق» eye daly‏ قال ene‏ من المهايأة وأصدّوا على الطلب» 
ولم يذكر أخداين الاسيحاب الإخبار على اجار إذ لا توقيف في أجل 
الإجارة. Spas Ns‏ السك به 


¥ ¥ ¥ 
17 - فصل في قسمة الجدار والأساس 


إذا اتفق الشريكان على قسمة الجدار في IS‏ العرؤزض ونصف الطول» 
أو بالعكس» جاز . 

of,‏ طلب أحدهما القسمة في YS‏ الطول ونصف العرض» فلا إجبار 
على الأصمٌ ؛ OY‏ القرعة قد تخرج على النصف الذي يلي الجارء فلا ينتفع 
به» أو OY‏ حقيقة الإفراز لا تكن فيه؛ إذ لا يُتصوّر وضع الجذوع عليه إلا 
معتمدة على حصّة الجار» وفي هذا نظر؛ لاتفاقهم على جواز ذلك تراضياء 
وأبعدَ مّن أجبر على القسمة وقال: يتعيّن ISS‏ واحد النصف الذي يليه بغير 
قرعة . 

وإن طلب أحدهما القسمة في كل العرض ونصف الطول» ففي 
الا ste‏ وان اهنا المعنيان؛ إن نظرنا إلى خروج القرعة على خلاف 
الغرض وقع الإجبار» وإلا فلا. 

ولو اندم sd‏ وظين الآسائن أن le‏ الق في كل الحترضن 
LEY 4 gall Gly‏ التعنين وف 'مكشه وجهان ماخدهما Dhan‏ 


¥ ¥ ¥ 


الغاية فى اختصار النهاية 


eg‏ نا مين 

إذا انه تفق الشريكان على عمارة الجدار بآلاته القديمة» واستويا في 
العمل والاستئجار عليه» بشرط of‏ يكون الثلث لأحدهماء والثلثان EW‏ 
فهذا dey‏ بالهبة» والجدار بينهما على ما كان» وأبعدَ مّن سرغ ذلك وقال: 
لو باع أحدهما النصف الذي يملكه بثلثي النصف الذي لشريكه صحّ» وصار 
الثلثان لأحدهماء والثلث للآخرء وقطع الإمام بمنع ذلك» وقال: لو باع 
أحدهما نصفه بنصف شريكه لم يصحّ مَ؛ إذ لا فائدة فيه wis,‏ قال لو 
باع أحد الشريكين نصف الدار الذي يملكه بالنصف الذي يملكه شريكه. 
فلا يصح البيع» ولا تثبت شفعة ولا غيرها. 

ولو انفرد أحدهما بالعمارة على أن يكون له الثلثان؛ فإن كان البناء 
بالآلات القديمة Jt AY the‏ سدس Soll‏ وسدس الآلة أجرة لعمله على 
الثلث الذي بقي لشريكه» وإن شرط السدس بعد البناء لم يصمّ؛ BY‏ تعليق 
في عين» وإن كان البناء بآلات للباني؛ فإن أشار إلى الآلات أو ies‏ 
بصفات السلم» ففيه قولا تفريتق الصفقة بين المختلفات في الأحكام؛ لأنَّه 
باع ثلث الآلات» ay‏ إليها عمله عليها. 


“cy 


كذا ذكره الإمام» وفيه نظر؛ ST SY‏ نفسّه على العمل بالآلات قبل 
أن يملكها الشريك . 

484 فرع: 

إذا اصطلحا على وجه يصح على أن يحمل أحذّهما على الجدار ما elt‏ 


بطل الصلح؛ إذ الجدار لا يحتمل ذلك» والقدرٌ المحتمل مجهول . 


¥ * * 


-٠١‏ فصل في التنازع في السقف 

إذا تنازع صاحب LI‏ وصاحب السّفل في السقف الحائل بينهماء 
فإن أمكن بناؤه بعد سقف  glall‏ فهو في أيديهماء وإن tl be‏ قبل 
بناء العلوء كالأَرّج الذي لا يمكن إحدالّه على وسط الجدار» فهو بيد صاحب 
السفل سواءً كان الجدار منتصبًا أو متقوّسًا . 

۱- فرع : 

إذا كان السقف بينهما فلصاحب العلو أن يجلس عليه» ويضع عليه 
الأثقال المعتادة اتمَاقَا؛ إذ لو ack‏ من ذلك لتعطّل العلوء بخلاف التصرّف 
في الجدار المشترك» وإن علق فيه صاحب السفل شيئًا؛ فإن لم يؤثر فيه 
على طول الزمان ‏ كالثوب وغيره ‏ فلا منع منه» وإن BV‏ فثلاثة أوجه: 

أحدهاء وهو المذهب : أنَّ له ذلك على الاقتصاد والاعتياد. 

والثاني : ليس له سوى الاستظلال؛ EN‏ قدْرُ الضرورة في حقه . 

والثالث : يجوز ما لم ينصب وتدًا في جرم السقف . 

قال أبو محمّد: إن منعنا الأسفل من نصب الوتد فالأعلى أولى» وإن 
)١(‏ أي: إن كان بناء سقف السّفل ممكتا بعد بناء سقف العلو بأن يفرض سقف She‏ 


ثم يفرض سقف دونهء Ob‏ تدرج رؤوس الجذوع في وسط الجدار plasty‏ عليها 
السقف . انظر : «نهاية المطلب» (5/ .)٤۹۲‏ 


الغاية فى اختصار النهاية 


كتاب الصلح 


Ea 
التعليق يفتقر إلى نصب الوتدء‎ OY أجزناه للأسفل ففي الأعلى وجهان؛‎ 
. بخلاف انتفاع الأعلى‎ 


# ¥ ¥ 
57 - فصل في عمارة الملك المشترك 

إذا استرءٌ الملْك المشترك» فاتفق الشريكان على عمارته» أو على 
إهماله» جاز» وإن طلب أحدهما العمارة ففي إجبار الآخر قولان» الجديد: 
tliat sail LS cad Y ol‏ 

فإذا انهدم العلو والسفل المشتركين» أو كان العلوُ لأحدهما والسفل 
للآخرء فامتنع الأسفل من العمارة» ففي الإجبار القولان» فإن قلنا: لا يُجبرء 
فللأعلى الانفرادُ ببناء السفل بالآلات القديمة أو UE‏ من عنده اتفاقًاء فإذا 
أعاده فلصاحب السفل أن يسكن ويستظلٌ كما كان» وليس LEW‏ أن يغدّمه. 
ولا أن يمنعه من ذلك» وأبعد gs‏ قال: Of‏ بناه بآلة من عنده فله المنع إلى 
ddy al‏ فيه UV‏ وإن أراد الأعلى هدمه لم يكن له ذلك إن oly‏ بالآلات 
القديمة» فإن هدمه غرم الأرش على المذهب» وإن oly‏ بآلة من عنده فله 
هدمه» ولا يمنع الأسفل من السكون إلى GUT‏ الهدم . 

وإن قلنا بالقديم» فلا يُجبر إلا على عمارة لو تركت Pe‏ الملك» 
ولا يُجبر على ما يجلب الزيادة . 

of‏ غاب أحدهما باع القاضي ما له في العمارة» فإن لم يجد فله أن 
يستدين cade‏ وأن يأذن للحاضر في الإنفاق بشرط الرجوع. والأَوْلَى أن 
يُشهد على ذلك؛ قطعًا للخصام, فإن لم يُشهد» فأنكر الخائب» فالقول 


العز بن عبد السلام كتاب الصلح 


قوله مع يمينه» وإن أنفق الحاضر بغير مراجعة الحاكم ففيه أوجه: 

أحدها: يرجع . 

ومح و مق 

والأعدل أنه إن فقد الحاكم رجع» BY‏ 

oly of,‏ الأعلى بآلة من عنده لم يكن له نقضه إذا بذل الأسفل قيمته 
بلا خلاف على القديم . 

¥ د ¥ 
Vive‏ فصل في بيع حقوق الأملاك 

يجوز التعاوض على حقوق الأملاك كمجاري المياه ومَسيلها» وحىٌ 
Zool‏ والبناء على السّطح والأرض» وك So‏ متو Glan‏ س الملا 
ولا يتناول جزءًا منهاء ومن زعم أن المبيع هو الصفحة العليا من الملك فهو 
غالط» ويجوز ذلك مؤْبّدًا ومؤْقَنَاء وفي انعقاد المؤبّد بلفظ الإجارة وجهان. 

ويُشترط الإعلام اللائق بذلك» فيُشترط في البناء على الأرض تعيين 
الأرض» ومعرفةٌ رقعة البناء دون قذر البنيان» وإن كان على جدار أو سطح 
شرط معرفة قدر البنيان» كطول الجدران وعرضهاء وأنّها مرصّفة أو مطبّقة» 
Gad‏ السقف بما يثبته» ولا يُشترط ذكر الوزن» daly‏ من شرطه؛ لمجاوزته 
العادة في الإإعلام . 

af,‏ شرط أن يبني ما شاء» جاز إن كان على الأرض» وبطل إن كان 
على الجدران. 


كتاب الصلح i‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


6 - فرع : 

إذا كان البناء على السطح» فانهدم السفلء لم ينفسخ العقد بالانهدام 
بعد التسليم» فإن أعيد السفل عاد Se‏ البناء . 

ولو انهدمت الدار المأجورة انفسخت الإجارة» ثم لا تعود بإعادة البنيان» 
وعلى من أتلف السفل ضمان قيمة العلو للحيلولة Ob‏ يقال: كم قيمة Gm‏ البناء 
على هذا المكان؟ فإذا عاد البناء وجب رد القيمة» ولا تجب أجرة البناء في 
ae‏ الانهدام» كما لو أتلف داراء نه لا يضمن قيمة المنفعة بعد الانهدام» 
ويوضح ذلك أنَّ قيمة Go‏ البناء المؤبّد بعد العود كقيمته قبل الانهدام . 

: فرع‎ Vive 

إذا AL Ht‏ الذي يجري فيه الماء» لم يلزم رك الماء المشاركة 
o‏ العمارة؛ إذ لا Ge‏ له في الأعيان» فإن كان الاختلال بسبب الماء ففيه 
احتمال» والظاهر أنه لا فرق» وليس لربٌ الماء دخول الأرض التي تجري 
فيها ماؤه إلا لحاجة» كتنقية الحمأة deny‏ شق أو غير ذلك» فيجوز الدخول 
على ما ذكره الأصحاب . 

& #د * 
2-7 فصل في تنازع الأعلى والأسفل 
في عرصة الدار والخان 
]13 كان سفل الدار أو الخان لأحدهماء والعلوٌ للآخرء فتنازعا في 


العرصة» OB‏ كان مرقى العلو فى صدر الخان» فالعرصةٌ فى أيديهما GLE‏ 


ويُحتمل ألا يثبت للأعلى إلا Be‏ الاجتيازء وإن كان المرقى في الدهليز 
فالعرصة للأسفل» أو لهما؟ فيه وجهانء ولعل الأصمّ LET‏ للأسفل» وإن 
كان المرقى في نصف العرصة فهما شريكان في باب الخان إلى المرقى» 
وفيما جاوزه إلى صدر الخان الوجهان'. 


وإن ملك أحذهما بعض العلوء أو بعض السفل» فحصّته من العرصة 
على 5 حقّه من الملك» وإن كان المرقى خارج الخان Bled‏ بمرقى 
الدهليز في غاية البعد» والمرقى في يد الأعلى إن لم ينتفع به الأسفل» وإن 
انتفع به بتصفيف الصّفريات وغيرها فلا حقٌّ له فيه على (ee‏ ون كان 
تحته بيتٌ مسكون فهو في أيديهماء وإن لم ينتفع به الأسفل إلا بوضع الجرار 
والكيزان تحت الدرج فاليد لصاحب العلو على الظاهرء Sly‏ الدرج في يدٍ 
a‏ الدرج في یده» كما تقدَّم 3 Zp]‏ الجدار ومغارس الأشجار. 

¥ ¥ * 
VV‏ فصل في انتشار الأشجار إلى ملك الجار 

إذا انتشرت أغصان أشجاره أو عروقها إلى ملك جاره فله منعه» OLS‏ 
أمكن ضِمٌ الأغصان إلى الأشجار اكتفى بذلك» وإن لم يمكن إلا بالقطع 
4 € َه 0 
قطعت» والعروق أولى بالقطع؛ AY‏ انتشرت إلى الملك» والأغصان إلى 
Ge‏ الملك» وما نبت على العروق من القضبان فهو لمالك العروق وإِن نبتت 
في ملك الجار. 


)١(‏ في «ل»: «وجهان». 


كتاب الصلح | 1 الغاية فى اختصار النهاية 


: فرع‎ VIVA 


إذا ورث ثلاثة دارا عن أبيهم» فادّعى عليهم مدّع أنَّ أباهم غصبها منه» 
فصدّقه أحدهم» وصالح عن الجميع› ا سما oda‏ 
على العين مع الإنكار» فإن أبطلناه في نصيب الإخوة ففي نصيبه قولا تفريق 
الصفقة . 

۹- فرع : 

إذا ادّعى على اثنين دارًا» فصدّقه أحدهما على النصف» وصالحه 
cade‏ فطلبه الآخر بالشفعة» فله ذلك إن اختلف سبب الملكين» وإن اتحد 
كالإرث فلا شفعة له؛ SY‏ إنكاره تضمّن تكذيب المدّعي في جميع 
الدعوى» وأبعد oye‏ أثبت الشفعة . 


¥ * # 


٠‏ - فصل في الصلح 
على الزرع الأخضر أو على جزء منه شائع 

إذا صالح عن الزرع الأخضر بعدما ST‏ به فلابدٌ من شرط القطع إن 
كانت الأرض لغير المقرّء وإن كانت للمقرٌ فوجهان. 

وإن SH‏ بجزء شائع من الزرع» ثمّ صالح عليه» لم يصح الصلح وإن 
شرط القطع ؛ إذ لا يمكن قطعه إلا بقطع الجميع» ولا ed‏ بيع نصف 
الزرع الأخضر بشرط القطع إلا إذا كان الزرع والأرض لاثنين» فاصطلحا 
على أن تكون الأرض لأحدهما والزرع للآخر بشرط القطع. ففي الصة 


منع قال: لا يتعيّن القطع طريقا في تفريغ الأرض» وقال الإمام: إن قلنا 


ولو باع الأرض دون زرعهاء وشرط أن يقلع الزرع› ففي وجوب الوفاء 
بالتفريغ 335 للأصحاب . 
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١‏ يشرط في الحوالة: رضى المحيل» وهو المَدِين» ورضى 
ry gay choral‏ الدبو ولا oy b sth‏ المتكا لعلف daly‏ من شط 
وج أصحها التركيب» 
وعلى قول بعيد: هي ضمان بإبراء» ISS‏ المحال عليه ضمن الدّين على أن 
يبرأ من دين المحيل» ويبرأ المحيل من دين المحتال. 

* ** 
VAY‏ فصل فيما تجوز الحوالة به وعليه 

ولا تجوز إلا بدين على دين» وتصحٌ JS‏ دين متجانس مستقرٌ لازم» 
ولا تجوز بحالٌ على مؤجّلء ولا Jager‏ على حال ولا بصحاح على 
مكسّرء ولا بمكسّر على صحاح» ولا بدراهم على دنانير» ولا بدنانير على 
دراهم» daly‏ مَن أجازها JE gall‏ على الحالٌ إذا Like‏ الاستيفاء؛ إذ يجوز 
تعجيل (Je Soll‏ وقد طرده بعضهم في کل ما يجوز استيفاؤه بالتراضي» وهو 
بعيد» وذكر أبو dows‏ وجهين في كلّ ما يتوقّف استيفاؤه على التراضي . 

والضابط : أنَّ كلّ ما لا يُؤخذ عن الدين إلا بمعاوضة» فلا تجوز 
الحوالة به» وما يُستوفى بغير تراض تجوز الحوالة به» وفيما AS yy‏ على 


ع 


والحوالة : ار أو استيفاء» اوش منهما؟ فيه أ 


كتاب الحوالة الغاية فى اختصار النهاية 


التراضي وجهان. 


وأجازها العراقيون في المثليّات» وذكروا في المتقوّمات كالحيوان 
والعرْض في القرض وجهين . 

والأصحٌ أنّها لا تجوز بنجم الكتابة» ولا Cagle‏ وأجازها العراقمُون 
به» ومنعوها عليه على المذهب عندهم» وقال الإمام: إن أحال بجميع 
النجوم دفعة واحدة» أو بالنجم الأخير» جاز؛ GY‏ يعتق ويبقى الدين على 
المُحال عليه» ولو أحيل عليه بالنجم الأخير لم يصح فإِلّه لو صح عق 
وبرى؟» ولو برى؟ سقط دين المحتال. 
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- فصل في الحوالة على من لا دين عليه 

إذا أحال على مَّن لا دين عليه فوجهان مبنيّان على المعاوضة والاستيفاءء 
of‏ غلب الاستيفاء صكت الحوالة» وإلا فلاء وبناهما الإمام على الخلاف 
في الضمان بشرط براءة الأصيل» فإن صكحناها لزمت» ye daly‏ قال بالجواز 
ما لم يؤدٌ الدّين إلى المحتال» فإن قلنا: يلزم» فللمحال عليه مطالبة المحيل 
بتخليصه قبل أن يغرّمه المحتال» وقال الققّال: ليس له ذلك» لكن إذا غرّم 
رجع على المحيل إن شرط الرجوع» وإن لم يشرطه فوجهان. 

ولو قبض المحتال الدّين» ثم وهبه منه» ففي رجوعه قولان كالقولين 
فيما إذا وهبت الزوجة صداقها من زوجهاء ثم طلقها قبل الدخول . 


ولو call‏ فإن قلنا: لآ رجوع إذا وهبته » فالإبراء أولى» وإن قلنا 


بالرجوع في الهبة» ففي الإبراء قولان أجراهما أبو محمد في إبراء المحتال» 
ومنع العراقيُون الرجوع عند إبراء المحتال. 


# + 6د 
4 فصل فى إفلاس المحال عليه 

إذا أفلس المحال عليه» أو جحد ولا بيّنة» فلا رجوع على المحيل . 

ولو Bb‏ المحتال يساره عند العقد» ols‏ إعساره» ففي الفسخ أوجه 
ثالثها: إن شرط يساره فسخ » وإلا فلا والخلاف فى ذلك» وفى ثبوت 
خيار المجلس والشرط » Bie‏ على تغليب المعاوضة أو الاستيفاء. 

: فرع‎ - ١6 

إذا اال cle IF pe gle JE gy‏ الحوالة Local gas‏ عليه 
bad Vy‏ فوت yell, Gel J 6 fowl‏ 


* * * 
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في مسائل تحرى فيها (I‏ معنى قول الشافعي 


إذا أحال المشتري البائع بالثمن» ثم رد المبيع بعيب» ففي انفساخ 
الحوالة طريقان: 

إحداهما: إن 55 قبل قبض المبيع انفسخت الحوالة» وإلا فلا. 

والثانية» وعليها الجمهور: أنَّ في الانفساخ قولين في الحالين» 
أصلهما: تغليب المعاوضة أو الاستيفاء» فإن Le‏ المعاوضة لم ينفسخ» كما 
لو اعتاض عن الثمن» ثم رد المبيع بالعيب» وإن LB‏ الاستيفاء انفسخت؛ 
LEY‏ رفق في الاستيفاء» فإذا بطل الأصل بطل الرفق التابع» كما لو قبض 
الصحاح عن المكسّرء M3‏ عليه المبيع بالعيب. AB‏ يلزمه رد الصحاح؛ إذ 
الصحّة تابعة» ولو قبض المكسر عن الصحاح» لم يرجع إلا بالمكسّر. 

: فرع‎ VIAV 

قال gf‏ محمد: إذا أحال بالثمن في مدّة الخيار جاز على «Pere‏ فإن 
اختار الفسخ بطلت الحوالة اتفاقًا؛ لأنّها إِنّما صت على تقدير الإفضاء 
إلى اللزوم» والحوالة المتعلقة gall‏ لا تقطع الخيار GLI‏ 
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pal‏ بن عبد السلام Ts}‏ كتاب الحوالة 
4 فصل في التفريع 
على OF‏ الحوالة لا تنفسخ بالردٌ بالعيب 

إذا قلنا: لا تنفسخ الحوالة BIL‏ فللبائع مطالبةٌ المحال عليه بالدين» 
فإن أبرأه طالّب المشتري البائع بالثمن؛ ool yf OY‏ كاستيفائه» وإن قبض الدين 
فللمشتري أن يرجع عليه بالمقبوض» وللبائع أن يبدله بمثله» وإن لم يقبض 
رجع عليه المشتري على أقيس الوجهين ؛ إذ الحوالة كالاستيفاءء فإن قلنا: 
لا يرجع» فله إلزام البائع بمطالبة المحال cade‏ وأبعد من منع ذلك . 

© * * 
WIAA‏ فصل في التفريع على الانفساخ بالرد 

إذا قلنا بالانفساخ» فردً المبيع قبل قبض الحوالة» انفسخت الحوالة» 
وانقلب الدين إلى المشتري» ولا طلبة على البائع» وإن قبضه البائع بعد 
الانفساخ لم يقع cae‏ ولا عن المشتري» وأبعد من أوقعه عن المشتري . 

ولو أحال الزوج زوجته بالصداق» ثم انفسخ النكاح قبل الدخول» 
فحكمُه حكم SI‏ بالعيب» وفي طلاقها قبل الدخول طريقان: 

إحداهما : ST‏ كالانفساخ قبل الدخول. 

والثانية : لا تنفسخ الحوالة قولاً واحدًا؛ OY‏ الطلاق Sead‏ في الملك» 
وليس بفسخ» ولذلك يمتنع رجوع الصداق بالزيادة المنّصلة. 

ولو أحال البائع على المشتري بالثمن» ثم 35 عليه المبيع بالعيب» 
فطريقان: 
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ends Y Dyed OF egdecl‏ احا jobs Gol‏ العا ن 

والثانية : فيها الطريقان» فإن قلنا: لا تنفسخ رجع المشتري على البائع 
إن كان قد قبض الحوالة» وإن لم يقبضها فوجهان. 

* ¥ ¥ 
١‏ - فصل في الاختلاف 

إذا أمر المدين Sy‏ الدين أن يقبض ديتا للمدين على ثالث» ثم اختلفاء 
فلهما حالان: 

الأوّل : ألا lad,‏ على جريان لفظ الحوالة؛ بأن يقول الآمر: قلت 
لك : اقبض ديني من فلان» ونويث التوكيل» أو يقول: قلت : وكلتك في 
«aul‏ فقول المامؤرة بل قلت clad‏ أو يقول: قلت canal‏ ونوت 
الحوالة» فالقول قول الآمرء فإن كان اختلافهما قبل القبض فليس للمأمور 
القبض» وهل له مطالبة الآمر؟ فيه وجهان» وإن كان اختلافهما بعد القبض» 
Of‏ كان المقبوض WE‏ فلا مطالبة لمر على المأمور» ولا للمأمور على 
الآمر؛ Zee SY‏ بالوكالة» والمأمور Bae‏ بالبراءة بالحوالة» وإن كان 
باق ؛ فإن تمن من استيفاء حقّه رد المقبوض» وطالب بحقّه؛ Oly‏ عسر 
sacl‏ شق قله أل اليقروقى 6 لأ عن ية 

ولو انعكس اختلافهماء فادّعى الآمر الحوالة» والمأمورٌ الوكالة» 
فالقول قول المأمور في نفي الحوالة» فإن كان ذلك قبل القبض لم يملك 
القبض ؛ لأنَّ جحوده للوكالة يتضكن العزل» وإن قبضه؛ فإن تلف في يده ففي 


العز بن عبد السلام كتاب الحوالة 


الضمان وجهان» وإن کان باقيًا بيده؛ فإن عسر عليه استيفاء حقّه فالوجه أن 
كيلك Canton oye GY bch ype‏ وإن لم يعسر: فهل يكتفي Ley‏ قبض» أو 
يطالب بحقّه؟ فيه وجهان» فإن قلنا: يطلب حقّهء فالمقبوض موقوف؛ SN‏ 
Js‏ واحد منهما يدعي أنه ملك صاحبه» فإن قال الآمر: إن لم تصدّقني أنَّ 
المقبوض He‏ فقد وقيتكه OV‏ فلا خلاف في هذه الصورة» لكن قد 
يُحتاج إلى الإتيان بصورة القبض» كما ذكرناه فيمن يقبض im‏ له مما في يده. 

الحال الثانية : أن Gd,‏ على جريان Bd‏ الحوالة» ويقول الآمر: أردث 
به الوكالة» فيقول المأمور: بل أردت الحوالة» فظاهر قول المزنيئٌ: أن القول 
قول الآمر؛ نظرا إلى نيه التي لا تعلم إلا من جهته» وخرّج ابن سُريج قولاً: 
أنَّ القول قول المأمور؛ نظرًا إلى صريح اللفظ . 

وقيل: إن قال: أحلتك بما لي على فلان» فالقول قول الآمرء وإن 
قال: أحلتك بما لك عليَ على الذي لي على فلان»ء فالقول قول المأمور» 
ومنع الإمام إجراء الخلاف في هذه الصورة» وقطع بأنَّ القول قول المأمور. 

of‏ صدَّقنا الآمر ففي انقطاع علائق الحوالة وجهان أقيسهما الانقطاع» 
فإن قلنا: لا تنقطع» فهي كالحوالة الفاسدة» إن Las‏ المأمور المال» قفي 
براءة المحال عليه وجهان» فإن قلنا: يبرأء فللآمر مطالبة المأمور» وإن قلنا: 
لايبرأء رد المأمور المال على المحال tate‏ وللآمر مطالبة المحال عليه 
بالمال» وقال الإمام: الوجه أن يبرأ المحال عليه؛ لاتفاقهما على وقوع 
القبض بالإذن. 

ولو قال الآمر: أردث لفظ الحوالة» وقال المأمور: لم أقبل إلا الوكالة» 


الغاية في اختصار النهاية 


كتاب الحوالة 5 
فقياس قول المزنيٌ : OF‏ القول قول المأمور» وقياس ابن سريج أنَّ القول 
pid‏ 

0١‏ -فروع: 

الأول يجون Lowell stad‏ و اتاد الال بأل تسيل Har ha}‏ 
على بکرء ثم يحيل بكر عمرًا على خالد» ويجوز اتحاد المحال عليه وتعدّد 
المحتال؛ Ob‏ يحيل زيد عمرًا على بكرء ثم يحيل عمرٌو خالدًا على بكرء 
ثم يحيل WE‏ عبدالله على جعفر . 

الثاني : تجوز الحوالة بأرش الجناية على أرش الجناية إن كان من 
النقدين» وإن كان إبلاً؛ فإن منعنا الحوالة في المتقرّمات لم تجزء وإن 
أجزناها فوجهان مأخذهما القولان في الاستيفاء والاعتياض . 

الثالث : إذا ضمن ضماناً يوجب الرجوع» ثم أحال الضامن المضمون 
له بالمال فله الرجوع؛ OY‏ الحوالة كالأداء. 

ولو ضمن OL‏ عن رجل خمسة خمسةً. وضمن كل واحد منهما 
ما على carte‏ فأحال أحدهما المضمون له بالعشرة» SP‏ يرجع بخمسة 
على صاحبه» وبخمسة على المضمون عنه. 

الرابع : إذا أحال بثمن العبد المبيع» ثم تصادق المتبايعان على حريّته. 
«ge‏ ولم las‏ الحوالةٌ ما لم يوافقهما المحتال. 

الخامس : إذا ظهر المحال عليه le‏ لغير المحيل فالحوالة صحيحة» 
ولا طلب إلا بعد الإعتاق» Of‏ فسخ المحتال الحوالة جاز؛ فإن جوّزنا 


الفسخ بالإعسار نفذ فسخهء وإن منعناه فهاهنا وجهان؛ إذ لا نهاية للرقٌ» 


العز بن عبد السلام كتاب الحوالة 


Ls |‏ 
وإن ظهر ST‏ عبد للمحيل فقد قال في «التقريب»: إن كان B25‏ تعلّق الدّين 
بکسبه» وإن لم يكن كسوبا تعلق بذمّته . 

وال ال BLY] Deal Faas Y‏ جو Lab‏ على هن Y‏ دين cade‏ 
أو قلنا SL‏ من ملك عبدًا له عليه دينٌ فلا يسقط دينه بالملك الطارى"؛ ولا وجه 
لصحّة الحوالة على غير هذين التقديرين؛ إذ لا يُتصوّر أن يثبت للسيكد على 
عبده ghey By‏ بذمّته أو كسبه» OB‏ جوّزنا الحوالة على من لا دين عليه 
تعلّقت الحوالة بكسبه» وإن لم يكن كسب فبذمته. 

السادس : إذا أحال على اثنين بعشرة على كل واحد بخمسة» وشرط 
أذ Las‏ كل واخ مهما صاخ Lele Obs‏ التعارمية Lede fy jhe‏ 
الاستيفاء لم يجز. 
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NAY‏ يُشترط في الضمان: رضى الكفيل» ولا يُشترط رضى 
الأصيل» وفي المضمون له وجهان» والأكثرون على أنه لا يُشترط. فإن 
شرط ففي القبول وجهان» فإن شرط فلابدٌ أن ua’‏ بالضمان كاتصال القبول 
بالإيجاب في سائر العقود» وإن شرط الرضى دون القبول جاز أن يتقدّم 
على الضمان بطويل SE OB VOLS‏ عنه فهو كالإجازة إن جوّزنا وقف 
العقود» وإن لم يُشرط رضاه ولا قبوله فهل يُشترط أن يعرف الضامنُ المضمون 
cal‏ وَالْمَظمُون عنة؟ rae gl ad‏ 

أحدها : يُشترط معرفتهما. 

والثاني : لا يُشترط. 

والثالث : يُشترط معرفة المضمون له وحده» واختاره في «التقريب» . 

والرابع : يُشترط معرفة المضمون عنه وحذه. 

# * * 
9 - فصل في رجوع من )55 دين إنسان بغير ضمان 
إذا ST‏ دین إنسان بغير إذنه برئ» ولا يرجع عليه اتفاقاء وإن أذَّاه 


)١(‏ في «نهاية المطلب» (1/ :)١‏ «تطويل الزمان». 


كتاب الضمان 1 i‏ الغاية فى اختصار النهاية 


بإذنه؛ فإن شرط الرجوع رجع اتفاقا» وإن لم يشرطه رجع على الأصح. 

وفي اقتضاء الهبة المطلقة للثواب أقوال» ثالثها: التفرقةٌ بين أن يكون 
الواهب ممّن يستثيب مثله من المتّهب أو لا يكون» فرتب أبو محمّد الرجوع 
quill‏ على وجوب الثواب» وجعل الدين أولى بالرجوع» وقال: لا يمتنع 
تخريج وجه ثالث ThE‏ فيه بين أن يكون المؤدّي pe‏ يَسترفِدٌ من الآمر أو 
لا يكون» ولو أوجر إنساناً طعامًا في غير المخمصة لم يرجع . 


* * * 


VIAL‏ فصل في إجبار المضمون له 
على قبول الدين من الضامن 

إذا لم يُشرط رضا المضمون )4 CSB‏ الضامن الدين؛ فإن ضمن بغير 
إذن الأصيل لم يُجبر المضمون له على قبول الدين» بل هو بالخيار» إن شاء 
طلب» وإن شاء ترك» كما لو Geo GH‏ غيره بغير إذنه» OB‏ رب الدين لا يُجبر 
على القبول» وإن ضمن بإذن الأصيل؛ فإن أثبتنا الرجوع أجبر المضمون له 
على القبول» وإن لم يثبت الرجوع ففي الإجبار على القبول وجهان» كالوجهين 
gull clad, pl yas‏ عق قير Cee EV eggs Vly Old‏ 
لوقوع الأداء بإذن المدين» ولو قال : il‏ ديني بشرط الرجوع» فلا خلاف 
في الإجبار على القبول. 


** # 


6 فصل في رجوع الكفيل على الأصيل 
للضمان والآداء أحوال : 


الأول: أن يقعا بغير إذن الأصيل» فلا رجوع GLI‏ 

الثانية : أن يقعا بإذنه» فيرجع عليه Gl‏ سواءٌ شرط الرجوع أو لم 
يشرط » ويُحتمل إذا لم يشرط الرجوع أن يُخْرَجٍ على الوجهين فيما إذا قال 
للأجنبى : أذ دينى» ولم يشرط الرجوع. وقد رمز إليه فى «التقريب»» ولم 
يصرّح به أحد من الأصحاب . 


الثالثة : أن يضمن بالإذن» ويؤدّي بغير إذنِ» فثلاثة أوجه؛ الثالث: 
إن أجبر على الأداء ولم يقدر على مؤامرة الأصيل رجع»ء وإلا فلاء وهو 
الذي ذكره العراقبيُون» ومال ad]‏ في «التقريب»» واختار الإمام أنه يرجع في 
الحالين. 

الرابعة: أن يضمن بغير إذن» ويؤدّي بالإذن» فوجهان Legs,‏ الإمام 
على ما إذا أمر الأجنبي بأداء الدين» ولم يشرط الرجوعء والضامن أولى بألا 
يرجع . 


# #6 * 
104% - فصل في إشهاد الضامن على الأداء وتقصيره فيه 
إذا أشهد الضامنٌ على الأداء cota‏ أو عدلاً وامرأتين» رجع» Bs‏ 
المستوريّن وجهان» وفي العدل الواحد ليحلف معه وجهان» ولا وجه 
للمنع ؛ إذ لم يشرط أحد من الأصحاب إشهاد من Gab‏ العلماء على قبول 
شهادته» فإن ST‏ ولم eds of Caged‏ الأصيل Bay‏ الدين فلا رجوع» 


)١(‏ في «ل»: «وإن قال أذيت ولم أشهد». والمثبت موافق لما في «نهاية المطلب» 
(V/V)‏ 


الغاية في اختصار النهاية 


وإن de‏ الأصيل وكدّبه رت الدين وحلف» فوجهان» وإن كدّبه الأصيل 
dey‏ المَدِين سقط الدّين» وفي الرجوع وجهان. 

Of‏ منعنا الرجوع إذا ترك الإشهاد» فادّعى Sf‏ أشهد عدليّن وماتاء فإن 
Le‏ الأصيل رجع على ee‏ وإن كدبه فوجهان» وإن قال: أشهدث 
زيدًا وعَمرَاء فكدّباه» فهو كترك الإشهاد على ما دل عليه كلام الأصحاب» 
وإن قالا: لا يبعد Oh‏ شهدنا ونسينا؛ ففيه تردّد» وهو أولى بالمنع مما إذا 
ادَّعى موت الشهود. 

VIA‏ فرع: 

إذا منعنا الرجوع عند ترك الإشهادء GSE‏ الدينَ مرّة أخرى» وعلم 
الأصيل بذلك» فالأصحٌ ST‏ يرجع» وهل يرجع بما غرمه أولاً أو بما غرمه 
ثانيًا؟ فيه وجهان يظهر أثرهما عند اختلاف صفتهما . 

* * * 
4 فصل فيما يرجع به الضامن 

إذا Jee oS‏ دين الأصيل رجع به» وإن أدّى عنه عوضا ‏ كالثوب 
Geils‏ برى الأصيل » ورجع بقيمة العرض إن ساوت قيمة الدين» وإن 
زادت لم يرجع بالزيادة BLE‏ وإن نقصت برى الأصيل من جميع الدين» 
وهل يرجع الكفيل بجميع الدين أو بقيمة العرض؟ فيه وجهان يتفرّع عليهما 
ما إذا ضمن 223 عن مسلم ديتا (AU‏ فصالحه عنه بخمر» ففي صحَّة 
الصلح ‏ لتعلّقه بالمسلم - وجهان؛ فإن قلنا: يصحٌ» فللمضمون له أن يطالب 
الضامن» وإلا فلا. 


of‏ قلنا بالمطالبة» فهل للضامن الرجوع؟ فيه وجهان: 
إن قلنا: يرجع بقيمة العّض» فلا رجوع هاهنا؛ إذ لا قيمة للخمر. 


وإن قلنا: يرجع بالدين» رجع هاهنا؛ لتحصيله براءة الأصيل . 


VINA‏ فرع: 
إذا أمر أجنبيًا بقضاء cays‏ فأدّى عَرْضَاء ey‏ المدين» وفي الرجوع 


ع 5 
أوجه : 


أصخها : الرجوع كالضامن . 

والثالث : إن قال: ST‏ ديني» رجع» Oy‏ قال: ST‏ الدنانير التي cele‏ 
لم يرجع . 

٠٠‏ -فرع: 

إذا ادّعى على حاضر وغائب Legh‏ اشتريا عبده وقبضاه» ثم ضمن US‏ 
واحد منهما ما على الآخرء وأقام ty iy‏ حُكم عليهما بالثمن» OLS‏ أذَاه 
الحاضر» وأراد الرجوع على الغائب» نظر: فإن لم ينكر» بل وكّل عند 
الدعوى» أو سكت عن الجواب» فله أن يرجع» وإن صرح بالإنكار» OLS‏ 
Gee‏ عليه فلا رجوع» وإن اعترف بعد ذلك فلا رجوع على أقيس الوجهين» 
وإن سكت بعد قيام الينة فلم يقر ولم ينكرء ففيه ES‏ لأبي محمّد . 

١‏ فرع: 

إذا ضمن الصداق» ودفعه إلى الزوجة» فارتدّت قبل الدخول» رجع 
ما as‏ إلى ملك الزوج» ولم يكن لها إبداله» فإن رجع الضامن على 


كتاب الضمان i i‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الزوج فله إبدال ما رجع إليه؛ BY‏ ثبوت ملك الزوجة فيه يتضمّن ملك الزوج 
له بطريق القرض . 
١"‏ -_فرع: 
إذا أثبتنا الرجوع قبل الأداء» فضمن عن زيدٍ بشرط أن يضمن له عمرو 
ما يرجع به» ففي صكة الضمان وجهان, فإن قلنا: لا يصحٌ» فلا شيء على 
الضامن» وإن قلنا: يصحٌ؛ ثبت الشرط»› فإن لم يف به تخيّر الضامن في فسخ 
الضمان» كالبيع إذا شرط فيه الضمان» وهذا بعيد؛ إذ الضمان لا يقبل 
الخيار» ولا نعرف خلافا أن الضمان بشرط الخيار باطل . 
۳ --_ فرع : 
إذا ضمن العبد دين سيده بإذنه» ثم أدّاه بعد العتق» ففي رجوعه به 
وجهان» كالوجهين في رجوعه بالأجرة إذا أعتقه وهو مأجور. 
* ¥ * 
Vet‏ فصل في رجوع الضامن 
قبل الأداء ومطالبته بالتخليص 
إذا أراد الضامن الرجوع قبل الأداء» أو عاوض الأصيل Lae‏ يرجع 
به» فهل له ذلك؟ فيه وجهان» وإن Up‏ فوجهان. وقال الإمام: إن أثبتنا 


الرجوع قبل الأداء صم الإبراء» وإلا فقولان؛ إذ جد سبب الوجوب» ولم 


جس . 
* 


)١(‏ أي: «أبرأ الأصيل». 


العز بن عبد السلام : ١‏ كتاب الضمان 


وإن cSt‏ الصحاح عن المكسّر لم يرجع بالصحاح اتفاقاء وإن ST‏ 
المكسّر عن الصحاح لم يرجع إلا بالمكسّر» بخلاف الرجوع بعوض القرض 
الناقص ؛ OY‏ هذا استيفاءٌ وليس بمعاوضة . 

ولو طولب الضامن بالدين فله أن يطالب الأصيل بتخليصهء aly‏ من 
منع ذلك» وقال الإمام : إن أثبتنا الرجوع قبل الأداء فله طلب التخليص» وإن 
لم يثبت الرجوع قبل الأداء فالمذهب أله يطالِبُ بالتخليص إن طولب» وليس 
له ذلك قبل الطلب . 

ولو حبس الضامن» وأثبتنا له الرجوع قبل الأداء» فله أن يطلب حبس 
الأصيل» uly‏ من منع ذلك . 

& 4# * 
٠‏ --_ فصل في ضمان المجهول وما لم يجب 

إذا ضمن مجهولاً لم يجب» ولم يوجد سبب وجوبه؛ فإن لم يمكن 
الوصول إلى معرفته لم Fees‏ مثل أن يقول: ضمنت لك شيئاء وكذا لو 
قال للمدين : ضمنت عنك شيئاء وإن أمكن fe gall‏ إلى معرفته فقولان : 

القديم : أله يصحٌ» ولا يطالب إلا بعد الوجوب» وليس له الفسخ بعد 
الوجوب» Lady‏ قبله وجهان» فإذا قال : ضمنت لك ثمن ما تبيعه من فلان» 
Ton‏ وإن لم يعين المبيع» ويصير بذلك ضامتا لجميع الأثمان» وإن قال: 
إذا بعت من فلان فأنا ضامن للثمنء فإِنّهِ يختصنٌ بثمن العقد الأوّل» Lal)‏ 


معرفة المضمون له؛ فإن شرطناها في الدين الثابت فهاهنا أولىء وإن لم 


كتاب الضمان 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


نشرطهاء ثم ففيه هاهنا ‏ لكثرة الغرر - وجهان» ثم تجري الأوجه الأربعة» 
واشتراط المعرفة tale‏ أولى ؛ لما فيه من غرر الجهل وعدم الوجوب . 

ولو gle‏ ضمان الدين الواجب بوقت cp glee‏ أو بقدوم إنسان» جاز 
ل 

وأمًا القول الجديد» وبه الفتوى : فيشترط في معرفة الدين ما يُشترط 
في معرفة الأثمان» ويصحٌ إن عرفه الضامن وجهله المضمون عنه» وإن 
جهله المضمون له» فوجهان مأخوذان من اشتراط قبوله ورضاه» ولو عرفه 
الأصيل والمضمون له. وجهله الضمين» لم يصمّ الضمان. 

ولو ضمن ما لم يجب بطل إن لم يوجد سبب وجوبه» ون وجد 
فقولان مشهوران» وذلك (fee‏ أن يضمن نفقة الزوجة لمدّة معلومة مكا يُستقبل 
من الزمان. 

ولو ضمن الثمن في مذّة الخيار Qe‏ وجها واحدّاء وفيه احتمال لاسيّما 
إن بقينا الملك للبائع» وإن قال: ضمنت من درهم إلى عشرة» وون 
الدين درهمًا وكونه عشرة» ففي ضمان العشرة وجهان. 

وفي ضمان الجعل قبل العمل طريقان: 

إحداهما: المنع . 

والثانية : على القولين فيما وجد سبب وجوبه ولم يجب . 

ولا Gres‏ ضمان نجوم الكتابة؛ إذ لا يلزم بحال» وأبعد من Lars‏ على 
القولين فيما لم يجب» ووجد سبب وجوبه» وفي ضمانها على القديم وجهان. 


٠١5‏ -_فرع: 


إذا جوّزنا للضامن تغريم المضمون عنه قبل أداء الدين» فضمن عن 
زيد بإذنه على أن يضمن عن زيد بهذا الضمان عمرٌّو» ففي صكة الضمان 
بشرط الضمان وجهان» فإن قلنا: لا يصح فسد الضمان» ولا شيء على 
الضامن» وإن قلنا: يصحٌ؛ فإن Dy‏ المضمون عنه وأعطى الضامن فذاك 
وإن لم يف تخيّر الضامن بين فسخ الضمان والبقاء عليه» كنظيره في الضمان 
المشروط في البيع» وهذا بعيد عن وضع الضمان؛ فإِنَّ البيع يقبل الخيارء 
والضمان لا يقبله» ولا خلاف OF‏ شرط الخيار مُفسد للضمان. 
% ¥ ¥ 
7 - فصل في ضمان الدرّك ويسمّى ضمان العهدة 
ومقصوده: التزام الثمن إن ظهر استحقاق المبيع» ويصح على القديم» 
وفي الجديد أقوالء ثالثها: لا يصح إلا بعد قبض الثمن» والمذهب: الصحّة 
على الإطلاق» والقولان الآخران مخرّجان. 
وإن ضمن سلامة الثمن عن الزيف ففيه الأقوال» وكذلك ضمان 
نقصان صنجة الثمن عند ابن سّريج على الأقوال» فإن جوّزنا ضمان عهدة 
الاستحقاق» فصرّح بالضمان إن فسد البيع بشرط مُفسد» أو بفوات شرط 
معتبرء أو By Of‏ المبيع بالعيب» فوجهان» والفرق: إمكان التحرّز من 
المفسدات» Sly‏ عن الاستحقاق» فإن جوّزنا ذلك ففي اندراجه في مطلق 
Olas‏ اله نزاخ الها الا Glee‏ اح ك ماف 
زكدّلك Of‏ حص بغيزه من المفسدات إن حورن ذلك ولا Glad‏ صان 


الغاية في اختصار النهاية 


العهدة بالإقالة إن جعلت ey‏ وكذلك إن جعلت فسحًا على الجديد؛ إذ 
لا استناد لها إلى العقد» بخلاف الرد بالعيب . 

\VIA‏ فرع: 

إذا استّحِقٌّ بعض المبيع isl‏ العام ا المستحَقّء وفي فساد 
البيع في الباقي ob Lal OB OVS‏ قن Gla‏ الا 4 Bdge ll‏ عة 
المفسدات» وإن لم calles‏ فاختار الفسخ» ففيما يُقابل المفسوخ وجهان» 
Its‏ 5 بالعيب. 

4 فرع : 

إذا ضمن Gadi‏ الصنجة» فادّعى البائع نقص الثمن» فالقولٌ قوله. 
وليس له مطالبة الضامن إلا ببينة أو اعتراف . هذا قياس الأصول . 

ولو كان الثمن عشرة» فادَّعى المشتري إقباضهاء وقال البائع: Lad]‏ 
قبضت تسعة» فالقول قول البائع» وله مطالبة المشتري» وليس له أن يطالب 
الضامن على أقيس الوجهين . 

¥ ¥ ¥ 
حالاً‎ JE pally ME ge فصل في ضمان الحالٌ‎ _-٠ 

إذا ضمن Ge poll‏ بما يساويه في الأجل صح وأيّهما مات حل ما عليه 
دون ما على صاحبه» Of‏ مات الأصيل» فأراد الكفيل إلزام Ey‏ الدين بقبضه 
من التركة» أو a al‏ من الضمانء فله ذلك على أظهر الوجهين؛ وإذا حل 
JE gall‏ أو كان أصل الدين حالاًء فضمنه مؤ SE‏ لم يغبت الأجل GLE‏ 


العز بن عبد السلام 


soca شن البو‎ pee call E 
الضمان وجهان.‎ 

فإن قلنا: daw‏ ففي ثبوت Oe‏ وجهان مأخذهما: أنَّ الشرط 
الفاسد هل يُفسد الضمان» فإن أثبتنا الأجل فهل يثبت تبعًا أو مقصودا؟ فيه 
وجهان يظهران عند موت الأصيل» فإن جعلنا الأجل تابعًا حل الدين على 
الضامن» وإلا فلا. 

١‏ -فرع: 

إذا ضمن الصّداق ضماناً موجبًا cg ge‏ ودفعه إلى الزوجة» فارتدت 
قبل الدخول؛ فإن كانت العين باقية رجعت إلى الزوج» وليس لها إبدالهاء 
فإذا رجع الضامنٌ على الزوج» لم يلزمه أن يرد عليه تلك العين. 

ولو ضمن العبد عن سيّده ديتا بإذنه» فأدّاه بعد العتق» ففي رجوعه 
به على السيّد وجهان» كالوجهين في رجوع العبد المأجور بأجرة مثله إذا 
Ge‏ في أثناء المدّة. 

۲--_ فرع : 

إذا جوّزنا ضمان المؤجّل حالاً» فأطلق الضمانء ودينٌ الأصيل مؤجّل» 
فهل يثبت الضمان حالاً أو Ep‏ فيه وجهان أظهرهما: ثبوت الأجل» وعلى 
هذا: هل يُشترط أن يعرف تأجل الأصل ومقدار الأجل؟ فيه على الجديد 
وجهان. 


* ¥ * 


)1( فى «نهاية المطلب» (۷/ :)١7‏ «الأصل». 


كتاب الضمان 1 j‏ الغاية فى اختصار النهاية 


۳ - فصل في تعليق الإبراء والضمان 

إذا Oleuall gle‏ بء رفن od sl cp ples‏ إنساة flay‏ علي 
الجديد» ويجري الإبراء مجرى الضمان في صور الخلاف والوفاق» فالإبراء 
Lee‏ لم يجب باطل إن لم يوجد سببّه» وإن وجد فقولان» ولا يصح الإبراء 
من المجهول» وإن أبرأ من درهم إلى عشرة ففيه الوجهان» ولا يجوز تعليقه 
على الجديد كالضمان. 

وقال الإمام: إن لم يُشرط فيه القبول ففيه احتمال» وإن wade‏ فقد 
أجازه الإمام على القديم . 

4 - فرع : 

إذا جوّزنا تعليق الضمان وجهالة المضمون» فقال: بع عبدك من 
فلان بعشرة وأنا ضامن لهاء أو قال: إذا بعته منه بعشرة UG‏ ضامن لهاء 
فباعه بعشرين» لم يلزمه العشرة الزائدة» وفي لزوم العشرة الأخرى خلاف 
يجري فيما إذا باعه بخمسة» ومذهب ابن سريج: أنّها لا تلزمه؛ لمخالفة 
البائ لشرطه» ولو قال: أقرضه عشرة على أني ضامن» فأقرضه خمسة عشرء 
ترمد شان العشرة اتقاقاء: SY‏ احزام V2 sill‏ يجيا Lae‏ رايط وف 
البيع» SY‏ إذا باعه بخمسة عشر فقد باع ثلثيه بعشرة» فلم يوجد الشرط» ولو 
أقرضه خمسة فقد قطع ابن سريج بلزومهاء وهو خلاف قياسه. 

65 فرع : 

يجوز ضمان إبل الدية والإبراء عنها في الجديد والقديم» سواءً ثبت 
للضامن الرجوع أم لم يثبت» وهل يرجع الضامن بالإبل أو بقيمتها؟ يحتمل 


وجهين» كما في بدل القرض . 


* ¥ ¥ 
5 - فصل في الاختلاف في قبض الأصالة أو الكفالة 
إذا باع عبده من اثنين على أن يضمن كل واحد منهما ما على صاحبه 
من الثمن» بطل البيع» ولو كان له على اثنين خمسةً خمسة» فضمن كل 
واحد منهما ما على الآخرء فله أن يطلب العشرة ممّن شاء منهما؛ فإن أخذها 
من أحدهما رجع على الآخر بخمسة إن كان الضمان Lee ys‏ للرجوع؛ وإن 
أخذ من IS‏ واحد منهما خمسة الأصالة By‏ جميعًاء وإن أخذ من كل واحد 
خمسة الكفالة ففي تراجعهما أقوالٌ التقاصٌ . 
فإن قال الدافع : إِنّما أقبضتك الخمسة الأصليّة» وقال القابض: بل 
خمسة الكفالة» فقد برى من الخمسة الأصليّة» وهل للقابض أن يطالبه 
بخمسة الكفالة؟ فيه خلاف من جهة أله اعترف بقبضهاء وقطع القمّال بجواز 
المطالبة؛ SY‏ بنى قوله الأوّل على tb‏ وتخمين. 
قال الإمام : إذا أمكن استناد الأقارير إلى اليقين» فرجع المقرٌّء وقال: 
أخطأت. لم يُقبّلء وإن لم يُمْكِن الاستناد إلى اليقين» OB‏ ابتدأ بالإقرار من 
غير خصومة» ثم رجع» لم يُقبل رجوعه» وإن SAT‏ في أثناء الخصومة» أو تقدّم 
الإقرار» 3 وقعت الخصومة» ففيه الخلافٌ المتقدّم» ولو CoH)‏ استحقاق 
المبيع» فقال المشتري: كان ملكا للبائع إلى أن اشتريته منه» ثم ثبت 
الاستحقاق» SB‏ يرجع بالثمن على البائع» وأبعد مَن Ce‏ الرجوع . 
* ¥ * 
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WV‏ فصل فيمن يصح ضمانه ومن لا يصحٌ 

ويصحٌ الضمان من كلّ مكلّف مطلقء ولا يصخٌ من المبدر وإن أذن 
الوليٌ» ويصحٌ من المرأة وإن لم يأذن الزوج» وضمان المكاتب كتبرّعه . 

والعبد إن لم يكن مأذوتا؛ فإن ضمن بإذن السيد Fro‏ وتعلّق بكسبه 
على الأصح»› وقيل : يتعلق cae,‏ وإن ضمن بغير إِذنٍ ففي Feral‏ وجهان. 
climbs ob‏ طولب بعد Gel‏ 

dfs‏ كان مأذوناًء OP‏ لم يأذن السيّد في الضمان فهو كغير المأذون» 
إن أذن فيه ؛ فإن لم يكن عليه دين» فإن AES‏ الإذن بالأداء مما في يده 
تعلّق به of, Gla‏ أطلق فالاصحٌ أنه يتعلّق بكسبه وبما في يدهء فإن stile‏ 
بما في يده» أو ذن له في الأداء مما في يده» فإن كان محجورًا عليه بالفلس 
بالتماس الغرماء فلا يتعلّق الضمان Ley‏ في يده؛ لتعينه لديون المعاملة» وإن 
لم يكن عليه حجر» وكان بيده عشرون» وعليه من المعاملة عشرة» والضمان 
cy pte‏ قلي تعلى ly Sled‏ فى يذه آقران: 

Stats oD كالمرهوة ينين‎ GY 4 Gla لا‎ tale 
. فيه إلا بالمعاملة‎ 

والثاني : Gly‏ ا دين الا فيورّع على قدر الدّينين. 

old GF: Laut,‏ دين المعاملة» ونصرف الفاضل إلى الضمان» فلو 
كان بيده عشرون» وعليه من المعاملة والضمان عشرون عشرون» صرفت 
العشرون إلى المعاملة» ولو أبرئ عن دين المعاملة ففي صرف العشرين 
إلى الضمان قولان» هما GV‏ والأخير في الصورة السابقة . 


-_فرع: 

إذا لزمته ديون معاملة» ولا حجر» فحكم تبرّع Conall‏ بما في يده حكم 
الضمان المأذون Of cad‏ منعناه فالإعتاق لما في يده من الرقيق كإعتاق 
الراهن» على ما ذكره أبو محمّد. 


884 _فرع: 

إذا لم نعلق العهدة بالسيكد» iia‏ تبرّعه» فتبرٌعه کالاسترداد» ولو 
استردٌ ما فى يده بعد ثبوت دين المعاملة لانقلبت عهدة الدين إليه. 

¥ + * 
IVY!‏ فصل فى ضمان السيّد عن عبده 

إذا ضمن الدَّين المعلّق بذمّة عبده fre‏ مأذوناً كان أو غير مأذون» 
ولا يرجع إن ضمن بغير إذنه» وإن ضمن بإذنه بحيث يستحقٌ الرجوع لو كان 
الأصيل حرّاء فلا يرجع إلا بعد العتق» وإن ضمن دين المعاملة؛ فإن أَذَاه 
في WSN‏ رجوع؛ BY‏ استخلص بأدائه ما في يد العبد من ماله» daly‏ مَن 
أثبت الرجوع» وبناه الإمام على الوجهين في المأذون إذا أدّى دين المعاملة 
بعد العتق . 
نَم ففي رجوع | لسيكّد Lala‏ وجهان . 

Ll,‏ المكاتب Arad‏ ضمان ما عليه لغير السيّد» ولا Ceres‏ ضمان نجومه 
على المذهب» وإن كان للسيّد عليه دين معاملة» فضمنه له أجنبىٌ» فإن قلنا: 
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لا يسقط إذا ,6 Ae‏ الضمان. وإن قلنا: يسقطء فهو كالنجوم. 
# # ¥ 
0١‏ فصل في كفالة الأبدان 

المقصود من كفالة البدن: التزامٌ إحضار المكفول به إن كان ممّن 
يلزمه الحضور» وفي صحّتها طريقان: 

إحداهما: قولان. 

والثانيةء وهي المذهب: القطع بالصكة» فيصحٌ [Sc‏ بإحضار من 
ثبت عليه الدين» ومن لم يثبت عليه إن لم يقر ولم ينكرء Ly‏ أنكر بعد الدعوى 
فالأصحٌ جواز الكفالة؛ OY‏ يلزمه الحضور إلى انقضاء الخصومة. 

ولا يصح التكفل إلا بمن يلزمه الحضور عند الاستعداء؛ إذ يسفحيل 
أن hs‏ 6 الكفيلَ ما لا يَلْمُ الأصيل» فلو تكمّل رجل بالبصرة بإحضار رجل 
هو ببغداد لم یصحٌ» وإن قال: إذا قدم من بغداد فقد كفلت ببدنه» وجوّزنا 
التعليق فابتداء لزوم الإحضار عند القدوم . 

: فرع‎ ١75 

إذا 05 زوجيّة امرأة صح التكمّل بإحضارها؛ إذ يلزمها الحضور إذا 
دعيت . 

VY‏ فرع: 


إذا عم رد الآبق لزه الس ف ركو كان فاك لم يلام شن 2 
د صمن ى ي PIS‏ ر سي 


: فرع‎ WYE 
إذا تكمّل بردٌ المغصوب من يد الغاصب» صم إذا جوّزنا كفالة البدن»‎ 
بخلاف إحضار مَّن يلزمه الحضورء فإن‎ Elle مقصود‎ SOY وهو أولى ؛‎ 
قلنا: تجب» فهل‎ OB فاتت العين ففي وجوب قيمتها على الكفيل وجهان»‎ 
. تجب قيمة يوم التلف» أو أقصى القيم الواجبة على الغاصب؟ فيه وجهان‎ 
ويجوز ضمان الأعيان المضمونة» كالمستعار والمأخوذ على وجه‎ 


السوم. 
E‏ ع z‏ و 0 
ولا يصح ضمان الودائع في أيدي الأمناء؛ إذ لا يلزمهم Lad,‏ ونما 
a ay.‏ ور 5 : 3 58 
يلزمهم التخلية بينها وبين مستحقهاء Lonely‏ بضمان الأعيان المضمونة : 
القيام بمؤنة ردّهاء ومقاساة ما فيه من مشقّة وكلفة . 
وإذا لزم البائع تسليم المبيع جاز ضمانه بمعنى وجوب القيام بتسليمه» 
فإن تلف في يد البائع » ففي تغريم الكفيل وجهان» of‏ قلنا: يغرم» غرم الثمن 
المذهب» cel‏ م قال ند ٠ “BY ٠‏ القيمة أو اله ae‏ 
: من يصعن من 
# ¥ ¥ 
65 فصل فيما يلزم الكفيل 
يلزم الكفيلَ إحضارٌ الأصيل إذا أمكن» وعليه مؤونة الإحضارء ob‏ 
امتنع حُبِسَ حَبْسَ الممتنع من أداء الحقٌ» فإن تعدّر الإحضار بغيبة الأصيل 
إلى مكان لا GLE‏ عليه cad‏ أو مات وعَسّر إحضاره؛ فإن لم يثبت عليه شيء 
فلا TIE‏ على الكفيل اتفاقاء وإن ثبت الحقٌ: فهل يطالّبُ الكفيل بالدين» أو 
BNL‏ من الدين ودية الأصيل» أو لا يُطالب بشيء؟ فيه أوجة؛ أقيسّها 
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Weel,‏ آخرهاء ولا غرم عليه مهما تمكن من الإحضار. 

ولاتصحٌ كفالة البدن إلا برضى الأصيلء وأَبعدَ من لم يشرطه. 
ولا يُشترط رضى المكفول له على الأصم ‏ كضمان المال. 

ولو كفل برضى المكفول له دون رضى الأصيل» فهل يملك إحضار 
الأصيل؟ فيه وجهان من جهة أنَّ الإذن في الكفالة كالتوكيل في الإحضار. 

ولو قال: كفلت ببدن فلان» حمل على الكفالة Ke tS‏ وكذلك 
الإقرار المطلق بسائر العقود؛ Of‏ طلب المكفول له الإحضار» فقال الكفيل : 
لم يأذن الأصيل في الكفالة» فهل يملك إحضاره؟ فيه وجهان؛ إذ المطالبة 
بالإحضار كالتوكيل . 

¥ ا * 
57 - فصل في بيان الموضع الذي بُخضر فيه الأصيل 

إذا لم ofl‏ موضع الإحضارء صح التكفل قولاً واحداء ولزم الإحضار 
في محل الضمان» وإن قيئد الإحضار بمكانٍ معيّن لزم الإحضار فيه» ومهما 
أحضره الكفيل برىء من الضمان إن تمن منه المكفول له» Oly‏ لم يتمكن منه 
js‏ وعدم اا وإن أحضره بالقرب من محل الإحضار 
المطلق أو المقيّد؛ فإن كان في إحضاره إلى موضع الإحضار كلفةٌ ومؤونة لم 
Ly‏ وإن لم يكن ففي البراءة وجهان» والاعتبار في ذلك بالكلفة والمؤونة 
دون المسافة» ولو أحضره فقال المكفول له: لا أقبله الآن ولا أتسلّمه» برىء 
اتفاقًا . 


* ¥ % 


WIV‏ فصل فى تعليق الكفالة 


إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد كفلت ببدن فلان» ففي صكة 
الكفالة وجهان» وإن علّق بما يتقدّم ويتأخّر ‏ كالحصاد ‏ فوجهان (OLS ys‏ 
وأولى بالبطلان» وإن علّقَها بمجهول قد يكون وقد لا يكون ‏ كقدوم إنسان - 
فوجهان مرتبان. 

ولو نجُز الكفالة gle‏ الإحضار على شهر صمّ على المذهب»› ولم 
يلزم الإحضارٌ إِلاَ بعد الشهر» فإن أحضره قبل الشهر toy‏ عند المزنيٌ» وقال 
ابن سريج: لا يبرأ إن كانت بينة المكفول له غائبة» أو كان دينه Sepa‏ 
بالشهرء وإن لم يكن شيء من ذلك» ففي إجباره على القبول وجهان» كما 
في الإجبار على قبض الدَّين المؤجّل . 

ولو نجُز الكفالةء وعلّق الإحضار بالحصاد» أو بقدوم زيدء ففيه 
خلاف Ge‏ على صور التعليق وصور التنجيز» وأولى Beall‏ من صور 
els‏ رما الو Jens We BL‏ 


¥ * © 


IVA‏ فصل فى دعوى الكفيل براءة الأصيل 
إذا عى الكفيل OF‏ المكفول له قد أبرأ الأصيل» فالقول قول المكفول 
cal‏ فإن نكل عن اليمين فحلف الكفيل برى؟ من الضمان» ولا يسقط دين 
الأصيل ؛ إذ لا نيابة في اليمين» وإن حلف المكفول له طالب الكفيل يإحضار 
الأصيل» فإن قال الأصيل: ليس لك إحضاري؛ لإقرارك ببراءتي» فعلى 


كتاب الضمان | الغاية في اختصار النهاية 


الخلاف المذكور في المؤاخذة بالإقرار الواقع في أثناء الخصام إذا قامت 
البنة بخلافه» والوجة القطع بإيجاب الإحضار؛ إذ لو لم يثبت لاتّخذ الكفلاء 
ذلك ذريعة إلى إسقاط الضمان» Lally‏ ينقدح الخلاف في الرجوع بعد الغُرم 
إن كانت الكفالة بمال. 

ولو قال الكفيل : تحققث OF‏ كفالتي وقعت بعد الإبراءء ففي سماع 
دعواه للتحليف وجهان يجريان في IIS‏ عقد od‏ بعده ما يتضمّن إبطاله . 

# * #* 
۹ - فصل في الكفالة fal‏ الحدود وبإحضار الموتى 

إذا Ja‏ بإحضار من لزمه حدٌ فثلاثة أوجه؛ ثالثها: تخصيص الصكة 
بحقوق الآدمىّ» كحدّ القذف والقصاص . 

ولو مات المكفول به ففي انقطاع الكفالة بموته وجهان؛ إذ جميع 
العقود والتصرّفات مقيّدة بحال الحياة. 

وتصحٌ الكفالة ببدن الميت حيث يجب إحضاره مجلس الحكم لإقامة 
الشهادة على عينه وصورته» وكذلك تصحٌ بإحضار الصبيان؛ لإقامة بيئّنة أو 
غير ذلك» panty‏ فيه إذن القوّام . 

١8١‏ _فرع: 

إذا كفل ببدن إنسان» فمات المكفول ca)‏ ففي انقطاع الكفالة أوجه: 

أقيسها : نها لا تنقطع بموته» بل تبقى لورثته» كما في ضمان الديون. 


وثالثها - وهو ضعيف -: إن كان في التركة Foe y‏ أو كان على الميت 


دين » استمرتدت الكفالة. وإلا فلا. 


** 
١‏ فصل فيمن كفل به جماعة وأحضره أحدهم 
إذا كفل ثلاثة بإحضار زيد» فأحضره أحدهم» فقد برى“» وفي براءة 
صاحبيه قولان مخرّجان» بخلاف أداء الدّين فى الضمان؛ aS‏ المقصود 
الأقصى» وكفالة الأبدان وسيلة لم يحصل مقصودها بمجرّد الإحضار. 
ولو كفل به OM‏ وكفل IS‏ واحد بإحضار صاحبیه» صح فإن 
أحضره أحدهم برى» ons‏ الاخران عن ضمان المحضر» وفي براءتهما عن 
أصل الضمان القولانء فإن قلنا: لا يبرآن» وهو القياس» فعلى المحضر 
إحضارٌ صاحبيه» والكفالة باقية عليهماء فلو حضر زيد بنفسه» ثم cle‏ 
فينبغى ألا يبرأ الكفلاء بذلك» بخلاف تأدية الدَّين؛ إذ لا مقصود وراءه. 
+* 
٢‏ 9 فصل فى ألفاظ الكفالة وما تضاف إليه 
إذا قال: كفلت ببدن فلان» أو: Sle‏ إحضارهء أو: التزمث إحضاره» 
أو: أنا بإحضاره كفيل أو قبيل» أو قال: ضمنت» ‘pee‏ وإن قال: أحضرهء 
لم يصحّ؛ لذن وع وإن قال: كفلت ببدنه أو وجهه» ‘eee‏ ولعلّ الرأس في 
معنى الوجهء وإن أضاف الكفالة إلى عضو آخر ‏ كاليد والرجل فأوجه: 


أحدها: يصح في JS‏ عضو يُضاف إليه الطلاق . 
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والثانى : Gade‏ بالوجه. 
والثالث : يبطل إلا أن يضاف إلى ما لا يقوم البدن إلا ca‏ كالرئة والظهر 
والكبد والقلب» وهذا بخلاف الطلاق؛ Sis‏ قوي سار؛ ولذلك لو حصره في 


شهر سرى إلى ما بعده» ولو حصر الكفالة في شهر اختصّت به اتفاقا. 
* 4 ¥ 
۳ -- فصل في الشهادة على الضمان 

إذا اذَّعَى عشرةء ولم يذكر سببهاء فشهد بها شاهد» وشهد الآخر 
وكوي ت cola‏ ولو اا غطرة فن فان أو فرت هو 
بها شاهدان» وقال أحدهما: قد قضى منها خمسة» فهل تثبت العشرة أو 
خمسة؟ فيه وجهان» فإن أثبتنا العشرة» فللمدين أن يحلف مع شاهد القضاء 
بشرط dale]‏ الشهادة بعد ادّعاء القضاءء وأبعد مَن أجاز الحلف من غير إعادة 
الشهادة» فإن حلف سقطت الخمسة . 

ولو اذغ شمان عشرةء gts‏ الحدهما FV tgs Ad‏ معان 
خمسة؛ فإن حلف اسد Goce‏ العشرة» وإن لم يحلف لم يستحقّهاء وهل يستحقٌ 
خمسة؟ فيه وجهان. 

pte oil gly‏ عر Olas‏ شين اعون اهيديا قي وين ين 
خالد بن بكرء وقال الآخر: ضمنها عن رجل أعرف عيته دون نسبه» ثبشت 
العشرة» وأبعد من قال: لا تثبت 


ولو ae al Goal‏ له عن 45 بن خالد» قشهد انان أنه أف بتضمان 


العشرة» ولم يتعرّضا لاسم الأصيل» فالمذهب ثبوث العشرة» وأبعدَ من طرد 
فيها الوجه المذكور في الصورة السابقة . 
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VV‏ لا يصح من الشرك إلا شركة العِنَانِء وأبعدَ مَن أجاز شركة 
الأبدان» وهي : الاشتراك في الصنائع والأعمال. 

وشركة الوجوه كالقراض الفاسد» وهي : أن يكون لأحدهما SLs‏ 
وللآخر خبرة بالتجارة» ووجةٌ عند التجار» فيشتركان على أن يكون المال 
مح اده SLASH a] lng Vp <M ye falls‏ 1 

وشركة المفاوضة : أن يتشاركا في الغرم ply‏ من غير خلط في المال. 

وتجوز شركة العتان بالنقدين» وفي غيرهما من العروض وجهان» 
والفتوى بالصكةء ولا خلاف VST‏ تتم إلا بخلط المال بشيوع حكميٌ» أو 
خلط oe‏ لا يمكن معه التمييرٌ في Goll‏ والعيان» فلا Sha‏ ذلك بين 
الصحيح والمكسّر› والعتيق والحادث» والمختلف النقوش والألوان. 

وإن تعذدّر التمييز لكثرة المُخالط ؛ فإن اختلف الجنس فلا شركة؛ 
كالسمسم مع DESY‏ وإن انّحد الجنس» واختلف النوع ؛ كالبرٌ الأصفر مع 
الأحمرء فوجهان» ae yy‏ المنع. 

إن استوى عَرْضان في الوصف والقيمة» والتبس أحدهما PAL‏ 
التباسًا مأيُوس الزوال» فلا شركة . 


* ¥ © 
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٠‏ -_ فصل فيما يُشترط في شركة العنان 
حقيقة الشركة اختلاط المال» ويُشترط الإذن في Beall‏ من الجانبين 
أو من أحدهماء فإن كان الإذن من أحدهما فللآخر أن يتصرف في نصيب 
نفسه» وهل يملكان التصرّف بقولهما: اشتركنا؟ فيه وجهان. 
ولا يُشترط التساوي في قدر المال» خلافا للأنماطيّ» وفي اشتراط 
علمهما بقدر المالين وجهان. 
bh,‏ العلماء في الشركة أن تعقد بعد اختلاط المال» فإن pL‏ العقد 
على للع لم ع اتوي اخلط Sa‏ وفيما قالوه نظر؛ OY‏ إذنهما توكيل 
من الطرفين» فإن abide‏ على الخلط خرج على تعليق التوكيل» وإن نجَّزاه 
فالوجه القطع بصځته واستمراره إلى ما بعد الخلط» OF)‏ يشترطا إفراد كل 
واحد من النصيبين بالتصرّف . 
VV"‏ فرع : 
إذا كان التصرّف من الجانبين لم يُشترط ol pail‏ أحدهما باليد» وإن كان 
من أحدهماء فوجهان بناهما الإمام على الخلاف في شرط الزيادة للمنفرد 
بالتصرّف» فإن منعناه لم يُشترط انفراده باليد» وإن أجزناه فإن لم يشرطاه 
فلا يُشترط الانفراد باليد» وإن شرطاه ففي الانفراد ASL‏ الوجهان. 
١/03‏ فرع: 
إذا باع أحد الشريكين العبد بإذن شريكه مع جهلهما بقدر ملكهماء 
ففي صكّة البيع وجهان» فإن قلنا: يصحٌ» تعدّى الإبهام إلى الثمن. 
¥ # ا * 
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۸-_-_ فصل في توزيع الربح والخسارة على رؤوس الأموال 

وضع الشركة على توكيل بالتصرّف مضاف إلى التصرّف cSt‏ 
لا تتغيّر بها القواعد» فيجب توزيع الربح والخسارة على رؤوس الأموال» 
Of‏ شرطا تفاوتا؛ فإن كان التفاوت في الخسران بطل الشرط» وإن كان في 
الربح ؛ فإن استويا في العمل وقدر المال بطل الشرط. وإن استويا في المال 
وتفاوتا في العمل ؛ فإن شرطت الزيادة لمن زاد عمله» ففي ثبوتها وجهان 
أقيسهما: الثبوت ؛ لمقابلتها بالعمل . 

of‏ قلنا: لا تثبت» فانفرد أحدهما بالعمل أو بزيادة فيه ؛ فإن صرّحا 
بالتوزيع على الأموال فالعامل متبرّع» وإن أطلقا الشركة على أن ينفرد أحدهما 
بالعمل أو بزيادة فيه» فهل يُلحق بمن استعمل إنساناً ولم يُسمٌ له أجرة؟ فيه 
وجهان» والفرقٌ: جريان العادة بتسامح الشركاء بالأعمال. 

& * * 
4 - فصل في حكم الشرط الفاسد 

إذا فسد اشتراط التفاوت في الربح ففي فساد الشركة وجهان» والمُعْظّم 
على نفي الفساد؛ للاتفاق على تنفيذ التصرّف وتوزيع الأرباح على رؤوس 
الأموال» وقال gl‏ عليٌ: يظهر أثر الفساد في حكم holy‏ وهو إذا استوى 
المالء ارح ا سا eM pera‏ 
op‏ يستحق أجرة المثل لِمَا عمل على نصيب شريكه» ولا يستحقٌ الزيادة 
المشروطة . 


كتاب الشركة ش الغاية في اختصار النهاية 


ولو فسدت الشركة» وقد زاد عمل أحدهماء ولم bts‏ له شيء» 
فالأصحٌ أنه لا أجرة له» فإن أوجبناها فقد gb‏ الفرق بين الشركة الصحيحة 
والفاسدة» ولو استويا عملاً ومالاًء لم تظهر فائدة الفساد إلا على منع التقاصٌ» 
ولا خلاف أنَّ الشركة لو Joke‏ يُطَالِبْ ball‏ بأجرة عمله» ولا بزيادته 
وتنتفي الشركة بانتفاء الخلط ؛ GY‏ حقيقتهاء ولذلك أبطلنا شركة الأبدان. 

ولو اشتركا في Seal‏ وشرط انفراد أحدهما باليد» فالشرط فاسدء 
وفي فساد الشركة الوجهان. 

# ¥ * 
IVE‏ فصل في فسخ الشركة وانفساخها 

الختركة sae‏ اجا GY‏ تر كل من الجاتين ol‏ من أخدهما Lingle‏ 
مات أو جل انفسخت» فإن أراد الوارث تجديدها فليعقدها مع الشريك 
الباقي» وينعزلان بقول أحدهما: فسخت الشركة. 

ولو عزل أحدهما الآخر اختصّ العزل بالمعزول» وبقي العازل» 
واقتسامهما SL‏ كاقتسام سائر الشركاء؛ فإن خلطا رديئًا من أموال الربا clams‏ 
كزيتٍ رديء are‏ قسم بينهما على ما ذكرناه في (باب التفليس) . 

ولو کان لهما دين على رجلين» فأراد أن ينفرد Lely IS‏ منهما بما 
على أحد الرجلين؛ فإن جوّزنا بيع الدين من غير المدين فليشتر كل واحد 
منهما نصيب الآخر من الدَّين على أحد الرجلين بعين» فيصير مختضًا به. 


* * * 


VEN‏ فصل في الشركة في المنافع 


لا تصحٌ الشركة بالمنافع ؛ لامتيازهاء فلو كان لرجل بغل» eee‏ 
فشاركهما من يستقي بالبغل والراوية على أن يكون الماء بينهم» لم تصحّ 
الشركة» فإذا استقى ماءً مباحّاء فأصحٌ الطريقين : أله إن نوى نفسه اختصٌّ بالماء 
اتفاقاء وعليه أجرة البغل والراوية» وكذلك تلزمه الأجرة إن استقى من ماءٍ 
یملکه» ون نوی نفسه وصاحبيه فهل يشاركانه في الماء؟ فيه وجهان؛ فن منعنا 
المشاركة لزمته الأجرة» وإن أثبتنا المشاركة فالماء بينهم أثلاثاء وقيل: يشتركون 
فيه على قدر الأجور؛ فإن Lal‏ فلا ELE‏ وإن ورّعناه على الأجور 
فيرجع US‏ واحد على JS‏ واحد من صاحبيه بثلث أجرة المثل US‏ بذل. 

والطريقة الثانية فيه للشافعيٌ ثلاثة نصوص : 

أحدها: اختصاص الماء بالمستقي . 

والثاني : يتشاركون فيه» ويتراجعون بالأجور ثلثا GE‏ 

والثالث : التقسيط على قدر الأجورء وهذا تخليط لا يصحٌ. 

: فرع‎ WEY 

إذا استأجر رجل بغلاً وراوية ومستقيًا لاستقاء ele‏ مباح» فإن أقردت كل 
منفعة يإجارة (Gee‏ ور ا ا ر ري ا بيده اق 
منافعه بالإيجار» وكذلك الإيجارٌ لإحياء الموات وتملّك المباحات. 

إن استؤجر الجميع في صفقة واحدة» ففي ie‏ الإجارة 55 COV‏ 
فإن قلنا: تصحٌ £35 المسمّى على قدر الأجورء وإن قلنا: لا تصحٌ. 
فالذي ذكره أبو علي أنَّ الماء للمستأجر وإن نوى الأجير نفسه؛ SY‏ منافعه 


كتاب الشركة الغاية فى اختصار النهاية 


مضمونة بالأجرة» وقال الإمام: إذا نوى نفسه فالوجه إيقاع الماء له» 
وسقوط أجرته» وعليه أجرة البغل والراوية. 

ولو كان لأحدهم بغل» PW‏ بیت رحى» Leta Vy‏ فشاركهم 

5 و ل‎ «ft 
استؤجر العامل لطحن في‎ Of رابع على أن يعمل والحاصل بينهم » لم يصح؛‎ 
الذمّة» فطحنه» استحقّ المسمّى» وعليه الأجرة لأصحابه؛ ولذلك لو غصب‎ 
يستحق‎ Sb البيت والحجر والبغل» أو استأجر ذلك إجارة صحيحة أو فاسدة»‎ 
ال وع اجرة الا اله والأسارة الفا وال في‎ 
الإجارة الصحيحة» وإن أوقع الإجارة على عين الطاحن والبيت والرحى»‎ 
إن كان في عقود» وإن كان في عقد فقولان» فلو ألزم ذمم الأربعة طحن‎ Re 
وقع الطحن بالأعيان التي اشتركوا عليها استحقوا‎ OB حبٌ معلوم صم اتفاقاء‎ 
واحد على أصحابه ثلاثة أرباع أجرة المثل.‎ IIs المسمّى أرباعاء‎ 
* * * 
فصل في الشركة بالمنافع والأعيان‎ Ver 

ولو كان لأحدهم أرض» وللآخربذر» وللثالث آلات الحرث» 
فشاركهم رابع على أن يزرع ويكون الزرع بينهم» لم Peres‏ والزرع لمالك 
البذرء وعليه لأصحابه كمال أجور الأمثال. 

ولو كان لأحدهم ورق» وللآخر بزرٌ القرّء فشاركهما آخر على أن يعمل 
ويكون Oe‏ بينهمء لم يصح . 


)1( القيلج : وزان رَيِنَبِ: ما يُتخذ منه Gill‏ وهو معرّب. انظر: «المصباح المنير» 
للفيومي (مادة : فلج). 
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ولو اشتركوا في البزر» أو باع أحدهم بعض الدود من صاحبيه» اشتركوا 
في الفيلج. ولا نظر إلى التفاوت فيما يخرج من الدود» كما لا يُنظر في البذر 


: فرع‎ Wht 
وحمل‎ ile Hb My CURVE cle tthe ذا انتوص‎ 
الإمام بما إذا قصد‎ Legler الملك للمستأجرء وإن توكّل في ذلك فوجهان‎ 
بذلك موكله» وقطع بأنَّه إن قصد نفسّه ثبت الملك له» وفي احتطابه بغير‎ 

إذنه 03,5 والظاهر حصوله للوكيل . 
© * * 
6 - فصل في الاختلاف 
إذا ae‏ أحدهما ,3 المبيع بالعيب» وأراد الآخر إمساكهء ففي انفراده 
بالردٌ قولان» وإن بن أحدهما في الشراء؛ فإن كان الثمن في الذمّة فالعقد 
له وإن كان بالعين لم يصح في نصيب شریکه» وفي نصيبه قولان. 
ولو تنازعا he‏ في يد أحدهماء فادّعى الخارج LT‏ للشركة» وقال ذو 
اليد: بل هي لي» فالقول قول ذي اليد مع يمينه؛ OB‏ كان المال عشرين» 
وفي يد أحدهما عشرة يدعي أنَّهها حصلت له بالقسمة» Sly‏ سلّم إلى الآخر 
عشرة» فالقول قول الخارج في نفي القسمة» وقول الداخل في الخمسة التي 
ادّعى LS‏ إليه من جملة العشرة» وتقسم العشرة التي في يده بينهما بعد أن 
مك ا ا 
*# #*# # 
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VEN‏ فصل في أمانة الشركاء 

الشركاء أمناء يُقبل قولهم في دعوى SI‏ والتلف» ومن اذَّعى منهم 
خيانة مطلقة لم تسمع» وإن فصّل فالقولٌ قول المدّعى عليه مع يمينه. 

ولو باع أحدهما عيتاء فادّعى المشتري أنه أقبضه الثمن» فصدّقه 
الشريك الآخرء وأنكر البائع» فالقول قول الشريك البائع» فإن حلف فله 
طلب حصّته دون حصّة شريكه؛ لاعتراف الشريك ببراءة المشتري» وليس 
للشريك أن يساهم البائع فيما يأخذه من الثمن» فإن شهد الشريك على 
البائع بالقبض لم تقبل شهادته فيما يخصّهء وفيما Gaby‏ البائع VS‏ تبعيض 
الشهادة» وإن نكل البائع عن اليمين عرضت على المشتري» فإن حلف برى» 
وإن نكل فهو كحلف البائع . 

هذا إذا تنازع البائع والمشتري» ولو تنازع البائع والشريك» فالقول 
قول البائع ؛ OB‏ نكل عرضت اليمين على الشريك» فإن نكل كان كحلف 
البائع» وإن حلف طلب حصّته من البائع» وللبائع مطالبة المشتري بحصّته 
من الثمن على قول BIS‏ وقيل: لا يُطالب؛ OY‏ نكوله مع اليمين HALES‏ 
إقرار» وأيّهما كان امتنع به الطلب والخصام» وهذا غريب منقاس» ومقتضاه: 
Of‏ الخصام لو وقع في الابتداء مع المشتري» فحلف المشتري يمين الردٌ بعد 
نكول البائع» فينبغي أن يطالب الشريك بحصّته من الثمن؛ لأنَّ يمين الردٌ 
AES‏ أو إقرار. 

ولو أذن أحدهما للآخر في البيع وقَبْضٍ الثمن» ولم يأذن الآخر في 
ذلك» فادّعى المشتري دفع الثمن إلى OSV‏ وصدّقه المأذون» فالقول 
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قول cos‏ وللماذوت طلت cher‏ من المشتري بكل حال GY‏ ل OSL‏ 
لشريكه في القبض» وليس له طلب نصيب الآذن» فإذا قبض المأذون نصيب 
نفسه فلشريكه أن يساهمه فيه عند المزنيٌ» وقال ابن سُرِيج : لا يساهمه؛ GY‏ 
اعترف بانعزاله بالقبض . 

قال الشيخ: وإن انعزل المأذون ‏ كما قال ابن سريج - فينبغي أن 
cs‏ ذلك على ما إذا باعا tine Lt‏ واحدة» وقبض أحدهما نصيبه من 
الثمن» فهل يساهمه الآخر؟ فيه وجهان. 

ولو شهد البائع على الإذن بقبض جميع الثمن قبلت شهادته؛ إذ لا جَوَ 

# 3# * 
EV‏ فصل في بيع الجزء الشائع وغصبه والإقرار به 

إذا قال أحد الشريكين للمشتري: بعتك نصفي - أو: حصّتي ‏ من 
هذا العبد»ء صمّء وانحصر البيع في نصيب البائع» وإن قال: بعتك نصف 
العبدء فهل ينحصر أو يشيع في النصفين؟ فيه وجهان؛ فإن أشعناه بطل بيع 
ربع العبد» وفي الربع الآخر قولا تفريق الصفقة» وإن GILT‏ أحدهما الإقرار 
بالنصف ؛ فإن أشعنا البيع فالإقرار أولى» وإن حصرناه شاع الإقرار في eel‏ 
الوجهين» وإن أطلق فروجع» فحصر الإقرار في نصيب الشريك» قبل عند 


)١(‏ «الشيخ» هنا هو «الشيخ أبو علي» كما Cire‏ بذلك الرافعي» وإذا قيل: «الشيخ أبو 
ot le‏ فهو السّنجي . انظر: «الشرح الكبير» بهامش «المجموع» (E08 /٠١(‏ 
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أبي محمد» واستبعده الإمام . 

وقد Gai‏ الشافعيئٌ» واتفق أصحابه على تصوّر غصب الجزء الشائع ؛ 
إذ الغصب إزالة يد مُحِقّة وإحداث يد عاديّة» فإذا أزال الغاصب يد الشريك» 
SoH,‏ نفسه محلّه» ولم يتعّض لنصيب الآخرء فقد غصب النصف» فإن 
باعه خرّج على الوقف» وإن باع الجميع هو والشريك الآخر من شخص 
واحد» فقد قطعوا بالنفوذ في حصّة الشريك البائع؛ لاتفاقهم على تعدّد 
الصفقة بتعدّد البائع» وقيل : لا يصحٌ؛ لاشتمال القبول على الصحيح والفاسد 
مع اتحاد وهذه هفوة. 
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WEA‏ تصحٌ الوكالة بإجماع العلماء» ولا تصحٌ فيما لا تطرّق 
SLU‏ إليه ‏ كعبادات الأبدان ‏ إلا الحجّ وركعتي الطواف إذا أتى بها الأجير 
على الحج» وفي الصوم خلاف . 

وتصحٌ في كل ما تتطرّق إليه النيابة» ويقع معظم نفعه للموكل» كالعقود 
والفسوخ والطلاق والعتاق والرجعة والتكاح والصلح والسلم والرهن 
اا sag‏ اف والموارى .وقول القبالك يوني تناك 
المباح وجهان. 

ولا يجوز في الإيلاء؛ SY‏ يمين» ولا نيابة في الأيمان. 

وفي الظهار جوابان؛ مأخذهما: تغليب الطلاق أو الأيمان» والوجه: 
القطع بالتصحيح في الإيصاء والضمان. 

ولا يجوز في الغصب والعدوان؛ فن Cb‏ ما أذن له فيه اختصّ 
بأحكام الغصب والضمان. 

ويجوز في إثبات القصاص Joy‏ القذف اتفاقاء وكذلك في استيفائهما 
إن حضر الموكّل» وإن غاب ففيه لاختلاف Jal‏ طريقان : 

إحداهما : المنع قولاً واحدًا. 
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والثانية : فيه قولان. 


والمذهب: منع التوكيل في طلاق امرأة سينكحها. 

وأصحٌ الوجهين : بطلان التوكيل في الإقرار» وبه Abs‏ المراوزة؛ فإن 
قلنا: يصح فقال: Sat‏ عني لزيد بعشرة» لم يكن التوكيل GLB]‏ وإن عزله 
امتنع الإقرار» وإن قلنا: لا يصح فالأصحٌ أن نفس التوكيل إقرار» فإن قال: 
Sl‏ عني لفلان بشيء» فهو كقوله: له علي شيء. 

ولو قال: GT‏ لزيد» واقتصّرًء فوجهان» وقطع العراقيّون بأنّه ليس 
بإقرار؛ إذ يحتمل : أقِرَّ له بالفضل والإحسان. 

& % * 
VES‏ = فصل فيمن يجوز توكيله وتوگله 

كل من ملك مباشرة أمر لنفسه» وهو ما feds‏ النيابة» جاز أن يوكّل 
Sy cad‏ مو باش لت امنا يتل ca phan ling cad JS of ile Mba‏ 
واستثئني من عكسه مسائل : 

فالعبد والسفيه لا يتزوّجان بغير إذن السيد والوليٌ» ولو توكلا فيه 
بغير إذن جاز على المذهب» ولو توكلا في الإنكاح لم يجز على المذهب؛ 
إذ لا يملكانه بالإذن. 

وفي توكيل المرأة في طلاق غيرها وجهان. 

والمحجور بالفلس لا يتصرف في أمواله» وإن توكل فيما لا عهدة فيه 
جاز» وكذلك فيما فيه العهدة على المذهب . 


¥ * & 


العز بن عبد السلام كتاب الوكالة 


٠١‏ -_ فصل في التوكيل في المخاصمة 


يُشترط في التوكيل في الخصام رضا الخصمء رجلاً كان الخصم أو 

Lp‏ مخدَّرةٌ أو غير مخدّرة» ويدخل تحت لفظ الخصومة: إقامة البينة 
وسماعهاء وججها واستركاؤهاء فإن trad‏ الموكل شيئًا من ذلك لم 
يملكه الوكيل» ولا يملك المصالحة jhe Oy‏ التوكيل في صلح المعاوضة 
والحطيطة . 

وليس له أن يقبض Soll‏ إذا ثبت على أصحٌ الطريقين؛ إذ لا بعد من 
الخصام. وقيل : فيه وجهان. 

ولو توكل في قبض eG‏ فاحتاج إلى الخصام» فهل له ذلك؟ فيه 
وجهان. 

وإن توكّل بالمخاصمة من الجانبين لم يجز على الأصحٌ؛ فإن أجزناه 
فليفرغ من LS‏ أحدهماء ثم يشتغل بحجّة الآخرء وإن وكل اثنين 
بالمخاصمة» فهل لأحدهما الانفراد؟ فيه وجهان» فإن منعناه لم يخاصم إلا 
بحضور صاحبه؛ | الغرض بذكرهما حضورهما للتشاور والتناصر» وكذلك 
الغرض من كل ما 25d‏ إلى اثنين على الإطلاق» كالوكالة والوصاية وسائر 
التصرّفات . 

ولو توكل في مجلس الحكم» فله أن يخاصم فيه وفي غيره من المجالس 
في الاستقبال» وقال القاضي : يتخصّص ذلك بمجلس التوكيل على مصطلح 
القضاة» وليس الأمر كما قال. 


\ ع 


)١(‏ في «ل»: وإن أجاز. 


كتاب الوكالة الغاية في اختصار النهاية 


وإن وكله في مخاصمة خصماته» ولم يعيسن؛ صح في جميع 
الخصومات» وقيل: لا يصحٌ؛ للجهالة» وإن ادّعى أنَّه وكيل زيد في 
مخاصمة عمرو ؛ فن صدّقه عمرو ثبت ثبتت بذلك الوكالة» واطّرد الخصامء 
Of‏ كان عمرو Soe‏ عليه لم يملك الامتناع من المخاصمة إلى أن يحضر 
الموگل» وإن کان Kode‏ فله أن يخاصم وأن يؤْخّرء وإن 5S‏ عمرو لزمه 
الإثبات» وتسمع بينته في حضور الخصم وغيبته . 

وقال القاضي : LY‏ أن ينصب القاضي من يسمع البيئّنة في مسألة الغيبة؛ 
إذ LY‏ من مقضيٌ عليه» بخلاف القضاء على الغائب» SB‏ يتوجّه إليه 
بخلاف الوكالة» OB‏ إثباتها ليس قضاءً على الغائب» ولا أصل لما قال. 

۱-_ فرع : 

إذا وكل في مجلس القضاء فللوكيل أن يخاصم عنه مادام حاضراء 
وإن غاب لم يخاصم إلا أن يعرفه الحاكم بنسبه» ولا يجوز أن يُعتمد على 
قوله في نسبه» فإن أقام بينة بالنسب سّمعت» ووجب استزكاؤها. 

وقال القاضي: جرت عادة القضاة بترك الاستزكاء هاهنا؛ اعتمادا على 
ظاهر عدالة الشاهدين» وهذا مما تفرّد به» فلا تُخْرَم به الأصول . 

# * * 
۲ - فصل في قبول الوكالة 

ay‏ تفتقر الإباحة إلى قبول المباح له ولا تبطل برده» وفي اشتر 

قبول الوكالة طريقان: 


كتاب الوكالة 


إحداهما: وجهان. 


والثانية : لا يُشترط إن كانت بلفظ الأمرء af,‏ كانت bal‏ التوكيل أو 
الإنابة أو التفويض فوجهان. 

وتوعوك piles‏ اتفاقاً. 

Wor‏ فرع: 

إذا اشترطنا القبول So‏ أن rod‏ بالإيجاب. فون OS‏ الغائب 
بالوكالة نفذت على الأصحٌ» فإن لم تشرط القبول نفذ تصرّف الوكيل» وإن 
شرطناه فليقبل إذا عرف مضمون الكتاب . 

# ¥ * 
Wet‏ فصل في تعليق الوكالة 

إذا le‏ الوكالة بصفة أو وقت فطريقان: 

أحسنهما : EF‏ إن شرطنا القبول لم يجزء وإن لم نشرطه جاز. 

والثانية : إن لم نشرطه جازء وإن شرطناه فوجهان. 

ولوعكل Vy eile Steal gles LS ll‏ يضف قبل وجرد 
cb‏ ورمز العراقيُون إلى تخريجه على الخلاف في التعليق؛ إذ لا معنى 
للوكالة مع are‏ التصرّف . 

\Voo‏ -_فرع: 

إذا منعنا التعليق» فتصرّف الوكيل بعد وجود Cb pt‏ نفذ عند 
العراقيتين» ويسقط المسمّى» وتجب أجرة المثل» ومنعه أبو محمد» وقال 


كتاب الوكالة الغاية فى اختصار النهاية 


الإمام : إن وكل بصيغة التوكيل لم ينفذ إن شرطنا القبول» وإن وكل بصيغة 
الأمر نفذ إن لم نشرط القبول. 

١٠765‏ _فرع: 

إذا لم نشرط القبول ففي اشتراط علم الوكيل بالوكالة خلاف Fe‏ 
على العلم بالعزل» وأولى بالاشتراط» فإن شرطناه فهل يُشترط أن يقترن 
بالوكالة؟ فيه وجهان» ob‏ لم نشرط الاقتران فتصرّف قبل قبل العلم» ففي نفوذ 
تصرّفه قولان» كما لو باع مال أبيه على Eb‏ حیاته» فظهرت وفاته. 


* ¥ ¥ 
۷ -- فصل في العزل 
لا يقف العزل على القبول «GLI‏ ولا على علم الوكيل على rod‏ 


وفيه قول مخرّج . 
وإن مات الموكل» أو a>‏ أو GET‏ العبدَ الذي وكّل في cans‏ أو ack‏ 
ey‏ لازمّاء ولم يشعر الوكيل» نفذ sed!‏ وانعزل الوكيل» ولاينعزل 


فرع: 

إذا لم يُشرط العلم بالعزل» فتصرّف الوكيل» فادّعى الموكّل أله عزله 
قبل التصرّف, لم يُقبل إلا ببينة 

۹ - فرع : 


في تعليق العزل خلاف مرتّب على تعليق DISS‏ والأصحٌ الجواز. 


كتاب الوكالة 


: فرع‎ - ‘Ve 


إذا جوّزنا التعليق» فقال: مهما عزلتك فأنت وكيلي» ثم عزله» عاد 
التوكيل» فإن عزله ثانيًا لم A‏ الوكالة إلا إذا قال: Ls‏ عزلتك فأنت وكيلي» 
فيتكوّر التوكيل بتكرّر العزل» فإن عزله في غيبته» فإن شرطنا العلم بالعزل 
فالوكالة بحالهاء وإن لم نشرطه : فهل تعود الوكالة» أو تخرّج على SASS‏ 
في اشتراط علم الوكيل؟ فيه وجهان؛ SY‏ الوكيل قد أمن من ol Ll‏ العزل. 

0١‏ فرع: 

إذا حكمنا بعود التوكيل بعد العزل» فصادف التصرّفٌ وقت الانعزال» 
ففي نفوذه وجهان» وإن شككنا في ذلك أو اختلفا cad‏ فالأصل بقاء التوكيل . 


١/6‏ فرع: 
إذا حكمنا بتكيّر الوكالة إذا تكدّر العزل» فالخلاص منها Ob‏ يقول: 
علما ركلتك قانت Jy jue‏ 


** © 


VN‏ فصل في إقرار الوكيل على الموكل 
إذا توكّل بالمخاصمة لمدّع أو cade he‏ لم يُقبل إقراره عليه» ولو 
ENES Jas‏ لأنه يقطع الخصومة كالإقرار» 
وليس للوكيل أن يختار قطع الخصام . 


¥ ¥ © 


كتاب ١ | DES g‏ الغاية فى اختصار النهاية 


5 فصل فى التوكيل فى الإبراء 
إذا قال : أبرأتك lee‏ لي عليك» وهو Ne‏ بقذره» صح وإن لم يصرّح 
بذكر المقدار» كما لو قال: بعتك بما باع به فلان» ويشترط في الإبراء معرفة 
JS pal‏ لما رى منه دون الوكيل» فإذا قال: أبرأتك ما لموكلي عليك» صمّ 


a 
: 


وإن جهله الوكيل» بخلاف البيع ؛ of‏ عهدته تتعلق بالوكيل . 


A 
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6 فصل في توكيل الوكيل 

إذا وكل إنسائاً بتصرّفات أو da pase‏ فإن تير عليه تعاطي ذلك لم 
يملك التوكيل فيه GUE‏ وإن عسر فطرق : 

Gale]‏ : التجويز فيما تعسّر منه» وفي المتيسّر وجهان. 

والثانية : المنع في المتيسّرء وفي المتعسّر وجهان. 

والثالثة : في الجميع وجهان: 

أحدهما : الجواز في «ISU‏ وفيما شاء منه. 

والثاني : المنع في الكل » والجواز في البعض» والتعيين إليه . 

وهل يُعتبر في العسر عظم المشقةء أو عدم الإمكان؟ فيه وجهان. 

١7675‏ فرع: 

توكيل العبد المأذون كتوكيل الوكيل في الخلاف والوفاق» وللوصيٌ 
والمُقارض والوليٌ المُجبر أن يوكلواء وفي غير المُجبر خلاف . 


* ¥ * 


كتاب الوكالة 


العز بن عبد السلام 


ea] 
فصل في التوكيل بإذن الموكل‎ - 0 

يجوز التوكيل بالوكالة» فإذا وگله بتصرّف وأذن له أن يوكل فيه» فله 
أحوال : 

الأولى : أن يقول: وكّل Ze‏ فيما وكلتك فيه» فيكون الوكيل الثاني 
وكيلاً عن المالك» لا ينعزل بانعزال الأول بحالٍ. 

الثانية : أن يقول: وكّل عن نفسك» فهل يملك الوكيل الأوّل عزل 
الثاني؟ فيه وجهان يُعبّر عنهما بأنَّه وكيل عنه أو عن المالك» فإن جوّزنا له 
عزله انعزل بموته وجنونه» وإن منعناه من عزله ففي انعزاله بموته وجنونه 
وجهان» ولو انعزل الأول بعزل المالك ففي انعزال الثاني بذلك وجهان؛ 
اعتبارًا بالموت والجنون» وإن عَرَّلَ المالكُ الثاني انعزل إن منعنا الأول مسن 
عزله» وإن أجزناه فوجهان» فإن قلنا: لا ينفذ» فطريق الخلاص أن يعزل 
الأوّلء فينعزل الثاني بذلك . 

الثالثة : أن يقول: وكّلتك في التوكيل» ولا يزيد» فبأيٌ الحالَيّن يلحق؟ 
فيه وجهان. 

4 فرع : 

إذا جوّزنا للوكيل المطلّق أن يوكّل ؛ فإن أضاف إلى الموكل فهو كالحال 
الأولى» وإن أضاف إلى نفسه فهو كالحال الثالثة . 


* * # 


كتاب الوكالة الغاية في اختصار النهاية 


2-489 فصل فى دعوى الأمين SM‏ على المؤتمن 
كل geal‏ اذغي الد على المو تن فالغل قوله SS GEL‏ اا 
وقال العراقيُون: إن كان الغرض للأمين كالمستأجر والمرتهن فالقول قول 
المؤتمن» وإن كان الغرض للمؤتمن كالوديعة والوكالة بغير جعل» فالقول 
قول الأمين» وإن كان الغرض لهما كالوكيل بالجُعل فوجهان. 
١‏ 3 فرع : 
التلف J wb‏ قوله باتفاق الخراسانيّين» Goldy‏ العراقيين : إلحاق دعوى 
التلف بدعوى الرد» ويُحتمل أن يفرقوا بين 3M‏ والتلف . 
# * * 
VV)‏ فصل في دعوى BN‏ على غير المؤتمن 
إذا ادّعى SS‏ على غير المؤتمن لم يُقبل قوله إلا على وجه بعيد» كمن 
التقط لقطة» أو أطارت إليه الريح ثوبّاء فادّعى St‏ على المالك» لم يُقبل» 
aS‏ إذا ادّعى SN‏ بعد البلوغ والرشد» فلا يُقبل على الأصحٌ» وإن PM‏ 
id‏ و 
النفقة في الصغر» فإن ذكر سرفا ضمن» وإن ذكر اقتصادا قبل على الأصح . 
\VVY‏ فرع: 
من طولب بالدّين فله أن يمتنع من أدائه Se‏ يُشْهَدَ له بقبضه. وفي 
الوديعة وجهان» وقال العراقيّون: لا يمتنع في الدين إلا إذا كان به بيّئة . 
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BS g كتاب‎ 


EES e 
[1۹ | لعز بن عبد السلام‎ 
فصل في دعوى الرد على رسول المؤتمن‎ ١77 

إذا Ge et‏ الدفع إلى الرسول» واعترف المالك بالإرسال» وكدّب 
الأمينَ في الدفع» فالقولٌ قول الرسول في عدم القبض» وفي تغريم الأمين 
وجهان؛ إذ يد الرسول كيد المرسل» وقطع الإمام بالتغريم؛ SY‏ لأعى SN‏ 
على غير المؤتمن» وإن كذّبه الرسول وصدّقه المالك» فإن قلنا: لا يغرم إذا 
acs‏ المالك» فهاهنا أولى» وإن قلنا: يغرم 25 فهاهنا وجهان مشهوران؛ 
لتقصيره بترك الإشهاد . 

& اعد * 
\vve‏ فصل في التنازع في إيقاع التصرّفات 

إذا توكل Shan‏ أو أداء BLT‏ أو دين» فا5عى AT‏ فعل ذلك» وأنكره" 
الموكل» ففي قبول قول الوكيل مع يمينه طريقان: 

إحداهما : ثلاثة أقوال: أحدها: لا يُقبل في الجميع ؛ لتعلّقه بثالث . 
والثاني : يُقبل حتى في أداء الديون والأمانات . والثالث : إن شابة Ld‏ الدعوى 
baa‏ الإنشاء قبل» وإلا فلاء فيُقبل في العتق والطلاق» ولا يُقبل في الاقتصاص» 
ولو قال : hue‏ فالقياس أنه لا Lat‏ إذ لا ans‏ بالإنشاء من غير قبول . 

والطريقة الثانية» وهي المشهورة: إن عى abo‏ دين أو أمانة لم يُقبل 
على المذهب» وإن ادّعى عقدًا وهو باق على الوكالة قبل؛ لقدرته على 
الإنشاء . 


ge )‏ «ل» : «فأنكره». 


كتاب الوكالة الغاية فى اختصار النهاية 


١6‏ فرع: 
إذا de‏ المالك على قضاء الدين» ولكنّه لم يُشْهدء لزمه الضمان 
إلا على قول بعيد» وقال العراقيّون: إذا جحد القابض» فإن ترك الإشهاد 
في غيبة الموكل ضمن» وإن تركه بحضرته فوجهان» Oly‏ دفع الوديعة بحضوره 
لم يضمن» وفي الغيبة أوجه: ثالثها: التفرقة بين أن يدفعها في مكان يتعدّر 


فيه الإشهاد أو يتيسّر. 


¥ #ا * 
5 - فصل في التنازع في قبض الديون والأثمان 

إذا توكّل في قبض دين» فادّعى أنه قبضه. Ay‏ تلف في يده فقال 
الموكل: لم تقبضه» فالقول قول الموكّل؛ إذ لا غرم على الوكيل» ولا خصومة 
pally cane‏ كل أن طالب الذي بالدينء كلاف هالو اشقا عاي العاف 
ثم اختلفا في الردٌ أو التلف» فالقول قول الوكيل ؛ JES‏ كذبناه لغرّمناه. 

ولول الم بإذن «YS yall‏ أو كان البيع بالمؤجّل» فسلَّم المبيع» 
ثم ادّعى أنه قبض الثمن» فالقولٌ قول الموكل؛ فإذا WI‏ على قبضه» ثم 
اختلفا في تلفه أو 0d,‏ على eS poll‏ فالقول قول الوكيل؛ SB‏ البيع إذا كان 
مطلقا أو مقيّدًا بالحلول» فسلَّم المبيع قبل قبض الثمن» لزمه BNI‏ من قيمة 
المبيع أو الثمن» فإذا eS‏ الموكل أنه سلّمهء فأنكر» فالقول قول الوكيل ؛ 
CY‏ لو كدّبناه لغرّمناه» وليس للموكل مطالبة المشتري بالثمن على الأصحٌ؛ 
لتعلّق الخصومة بالوكيل» بخلاف ما ذكرناه في الدين» فإن قلنا: لا يطالبه 
بالشمن» فردً المشتري المبيع بالعيب فله طلب الثمن من المالك والوكيل» فإن 


غرم الوكيل لم يرجع على المالك؛ BY‏ يمينه صلّحت للدفع دون الإثبات» 
فأشبه ما لو اختلف المتبايعان في عيب ممكن الحدوث» فحلف البائع» ثم 
انفسخ البيع بالتحالف» فليس له أن يغْرّم المشتري أرش العيب الحادث اتفاقاء 
إلا أنَّ في صورة الوكالة إشكالاً من جهة OT‏ قد UNG,‏ المشتري من الثمن» 
وصدّقنا الوكيل في قبضه وتلفه أو ردّه على المالك» وذلك يقتضي الرجوع 
على المالك» ولا ينّجه منع الرجوع إلا إذا جوّزنا مطالبة المشتري بالثمن . 
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7 - فصل فيمن طولب بأمانة 3 ردّها 
Ge é 5 e & re 02‏ 
كل مَن طولب بأمانة» لم يجز له تأخير ردّها إلا بعذر» فإن أخر بغير 
عذر ضمن» وإن كان مشتغلاً بأكل أو طهارة أو حمّام لم يلزمه القطعء فان 
تلفت في هذه الحال لم يضمن عند الأصحابء وقال الإمام: إن تلفت بسبب 
تتلف به لو كانت عند المالك لم يضمن» وإن تلفت بسبب التأخير ضمن . 
7 فرع : 
إذا ادّعى المالك تأخيرا لا عذر cad‏ أو اتفقا على التأخير واعى المالك 
نفي العذرء فالقولٌ قول الأمين. 
© #** 
49 فصل فيمن جحد الأمانة ثم عى ردَّها أو تلفها 
إذا ادّعى عليه بوديعة أو قَبْضِ ثمن ISG‏ في قبضه» فأنكر» فله حالان: 


إحداهما: أن يقول: مالك عندي شيء» أو: لا يلزمني تسليم ما ادّعيت» 


كتاب الوكالة 1 0 الغاية فى اختصار النهاية 


ثم تقوم عليه البينة بالاستيداع وقبض الثمن» فيدّعي SM‏ التلف» فالقولٌ 
قوله مع يمينه» وإن أضاف التلف إلى ما بعد الإنكار لزمه الضمان. 


الثانية : أن يقول: ما استودعت» ولا قبضت» فتقوم thal‏ عليه بذلك» 
فيدّعي oS‏ التلف؛ فإن أضافهما إلى ما قبل الإنكار لم يُقبل قوله ؛ فإن أقام 
ty‏ لم تسمع على أظهر الوجهين؛ Leis EY‏ بالإنكارء وإن أضاف التلف 
إلى ما بعد الإنكار قبل قوله كالغاصب» وعليه الضمان» وإن أضاف الرد إلى 
ما بعد الإنكار لم يُقبل قوله؛ Ob‏ أقام بينة فقد سمعها الأصحاب» وخرّجها 
الإمام على الخلاف ؛ لإكذابها بسابق الإنكار. 

* * # 

VAs‏ فصل في مخالفة الوكيل ما يقتضيه اللفظ أو العرف 

إذا قال: اشتر بهذه الدراهم؛ وجب الشراء بعينهاء فإن BLE‏ انصرف 
العقد إليه» وإن قال: اشتر في الذمّة» وانقد فيه هذه الدراهم بعد اللزوم» 
فاشترى بعينها لم ينعقد على الأصحٌ . 

ولیس للوكيل أن يبيع» ولا أن يشتري من نفسه اتفاقاء وإن نص له على 
ذلك فوجهان أجراهما ابن سريج في كل die‏ مفتقر إلى الإيجاب والقبول . 

op‏ أذنت المرأة لابن de‏ أن يتزوّجها Dee‏ للطرفين» أو توكّل في 
alt‏ نفسه حدّاء أو في قطع يده قصاصًا أو حدّاء ففيه الوجهان» etary‏ 
في النكاح؛ لما فيه من el‏ وفي الجلد؛ Lad‏ فيه من التهّمة . 


وإن كان عليه دين» فتوكل في قبضه من نفسه» فعلى الوجهين عند 


العز بن عبد السلام كتاب الوكالة 


الإمام» وإن توكّل في إبراء نفسه منه fre‏ وفي طريقة العراق وجهان» 
ولا وجه للمنع إلا إذا شرطنا القبول في الإبراء . 

وعلى الوكيل المطلّق أن يبيع بثمن المثل حالاً من نقد البلد؛ فإن باع 
Hes‏ م دي درف او gail Gl‏ زيفين LN‏ ا للع يتم : 
والغية :هو النقض الظاهر الذى تعد به اطا من تمن المئل: 


وإن باع ما يساوي مئة بنقص درهم Fane‏ ؛ spat Bad GY‏ الول ast‏ 

إن كان في البلد نقدان OWE‏ فباع بهما أو بأحدهماء صم وتردّد 
بعضهم في البيع بهما. 

ولو باع أو اشترى بشرط الخيار ففي eval‏ طريقان : 

إحداهما: Of‏ شرطه في البيع للمشتري لم يصحّ» وإن شرطه لنفسه 
فوجهان» Oly‏ شرطه في الشراء لنفسه جازء وإن شرطه للبائع فوجهان. 

والطريقة الثانية» وعليها الجمهور: فيه أوجة ثالثها : إن Gat‏ بالخيار 
صمّء وإلا فلا. 

وإن أذن في البيع بأجل ثمن المثل فيه مئة» فباع بالمئة حالاً فوجهان» 
wel dy‏ كدر DE‏ هی لمن pm IVa alte‏ 

وإن قال: اشتر بمئة حالّة» فاشترى بمئة نسيئة» SRL‏ فيه 
وجهان. 

وإن اشتراه بمئة وعشرة Me pe‏ وقع للوكيل . 


¥ ¥ ¥ 


كتاب الوكالة الغاية في اختصار النهاية 


\VA\‏ - فصل فيما ey‏ مخالفة وموافقة 


إذا باع بثمن المثل أو CAST‏ أو اشترى بثمن المثل أو أقل نفذ للموكل . 

وإن اشترى بأكثر من ثمن المثل انصرف العقد إليه . 

وإن قال: بع بمئة» فباع بمئتين من جنس المأذون» صح اتفاقاء وإن 
باع بجنس آخر لم يصمّ؛ فإن أذن ذ في البيع بمئة درهم» فباع بمئة دينار» لم 

وإن قال: بع بمئة ولا تزدء أو قال: اشتر بمئة ولا تَنققص» فزاد في 
البييع» أو نقص في الشراء فوجهان. قال الإمام: إن Gai‏ على ذلك نضا 
لا يحتولٌ التأويل لم يصح وإن Jabot‏ تأويله SL‏ لا أكلّفك His‏ في 
تحصيل الزيادة» ونحو ذلك ففيه الوجهان. 

وإن قال: اشتر عشرة أعبّدِء فاشتراهم في عشرة عقود أو صفقة واحدة 
صحّ» وإن اشتراهم دفعة واحدة من رجلين [ISS‏ واحد منهما خمسة» وقلنا: 
يصح هذا البيع مع ما فيه من جهالة الثمن» وقع للموكل. 

وإن قال: اشترهم صفقة واحدة» فاشتراهم بعقود» لم ينفذ للموكل 

وإن اشتراهم من اثنين بقبول واحد فوجهان. 

وإن قال: اڈ ماع نحي ونه اج ا شترى النصفين 


* * 


كتاب الوكالة 


WAY‏ فصل في اختلاف الوكيل والموكل في الثمن 

إذا اشترى جارية بعشرين» فقال الموكل : Led]‏ أذنت في الشراء بعشرة» 
فقال الوكيل : بل بالعشرين» فالقول قول Spel‏ وينصرف العقد إلى الوكيل 
إن وقع على الذمّةء وإن وقع على العين بطل» Ob‏ لم يعترف البائع AIS SL‏ 
وحلف على نفي العلم» JF‏ العشرين الشي تناولها العقدء وغرمها الوكيل 
«yal‏ وينبغي للحاكم أن يقول للموكل : لا Shady‏ أن تقول للوكيل : بعتك 
الجارية بعشرين» فإن أجاب صم الببع by‏ الجارية للوكيل» ولا يكون 
ذلك إقرارًا من البائع على النصّ» وللوقف في هذا العقد احتمال ظاهر. وإن 
امتنع من البيع» فهل يجوز للوكيل وطء الجارية؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا The‏ له إلا أن يُضرب عن الخصام . 

والثاني : يجوز بناءً على OF‏ العقد يقع له» ثم ينصرف إلى الموكل» 
وهذا لا يصح ذ في الثمن المعيّن. > وإن كان في الذمّة لم يصمّ أيضًا إلا على 
قول أبي حنيفة . 

والثالث : التخريج على الظَمّر بمال الظالم» فإن منعناه لم يتصرف 
في الجارية» cS,‏ على هذا وجه: OF‏ الحاكم ينتزعها؛ ليحفظها حفظ 
مالا تغرف مالك 

وقال الإمام : Of‏ كان الوكيل Bale‏ الباطن رج على الظفر بمال 
الظالم» وإن کان كاذب فلا تعلق له بالجارية؛ إذ لا حن له على مالكها. 


* * * 


كتاب الوكالة الغاية 3 اختصار النهاية 


GIF فصل فيمن توكل في‎ WAT 
3 
أو شراء فقبل غير ما أذن فيه‎ 


صيغة النكاح بالتوكيل أن يقول الموجب: زوجت فلانة من فلان» 
فيقول الوكيل: قبلت نكاحها لفلان» وفي انعقاد البيع بمشل هذه الصيغة 
وجهان» وقطع الصيدلانيٌ بالمنع» فإن أجزناه لم phar‏ العهدة بالوكيل» 
وإن توكّل بقبول نكاح امرأة معيّة» فقبل للموكل نكاح غيرهاء لم يقع العقد 
للموكل» ولا للوكيل . 

وإن توكّل بشراء جارية معيّنة» فاشترى غيرهاء ونوى الموكّلَ» فإن 
كان الثمن في الذمّة؛ فإن منعنا وقف العقود pail‏ بالعقد إليه» وإن صرّح 
بالإضافة إلى الموكل» فهل يبطل أو يقع للوكيل؟ فيه وجهان. 

* * * 
IAL‏ فصل في دفع Gol‏ 
إلى من يدعي أنه وارث المستحقٌ أو وكيله 

إذا كان بيده حقٌ» فادَّعى عليه مدّع أنه وكيل في قبضه» فدفعه إليه» 
فتلف عنده» فأنكر المستحقٌ الوكالة» 5-5 فله أن يغرّم القابض والدافع» 
ولا يرجع واحد منهما على الآخر إن تصادقا على التوكيل» وإن لم يتصادقا 
عليه رجع الدافع على القابض» ولا يرجع القابض على الدافع» ولو وقع 
ذلك في الدين فلا غرم للمالك إلا على الدافع ؛ OY‏ الحم غير متعيسّن» 


)\( في «ل» : اتزويج». 


وغلط أبو إسحاق فأجاز تغريم القابض . 


6 -_ فرع : 

إذا ادذعى الوكالة في قبض الدّين» وصدّقه المدين» لم يُجبر على 
التسليم إليه ما لم يثبت التوكيل» خلافا pal‏ 25 وبعض الأصحاب» ولو قال: 
ond‏ علي ألف» وقد مات ولا وارث له سوى هذاء أجبر على التسليم على 
ظاهر المذهب» وإن قال: أحالني فلان بالألف الذي له عليك» dad‏ 
ففي إجباره على التسليم وجهان . 

#* ¥ * 
1 فصل في اختلافهما في البيع بالتأجيل 

إذا باع الوكيل بأجل» فقال الموكل : لم آذن في التأجيل» فالقول قول 
الموكل» فإن حلف فللمشتري حالان: 

الأولى : أن ينكر الوكالة» فالقول قوله» فيحلّف على نفي العلمء 
Shy‏ المبيع بيده» فإن نكل فحلف الموكل أخذ المبيع» وإن نكل الموكل لم 
يُتتزع المبيع» ولا يمنع نكوله من تحليفه للموكل أله لم يأذن في التأجيل» فإن 
حلف لزم الوكيل بدل المبيع» ثم لا يُطالِب الوكيل المشتري بالثمن إلا بعد 
الأجل» فإذا حل فإن صدّق الوكيلٌ المالك على نفي الأجل لم يطالّب 
المشتري إلا بالأقلّ من الثمن أو قيمة المبيع» وإن Grek‏ على تكذيب الموكل 
فله أن يطالب بالثمن» فإن زاد على بدل المبيع فهل يحفظ الزيادة» أو يدفعها 
إلى الحاكم ليحفظهاء أو يتخيّر بين الأمرين؟ فيه ثلاثة أوجه. 


كتاب الوكالة الغاية في اختصار النهاية 


هذا إذا لم نجعل إنكار الوكالة عزلاً» وإن جعلناه عزلاًء فللوكيل أن 
يطلب بِقَدْرِ ما غرّم» ولا CHE‏ على الطعن بغير الجنس؛ لأنَّ الموكل هاهنا 
لا يدّعيه . 

الثانية : أن يقول: علمت LET‏ وكيل» فإن كان المبيع LBL‏ رده وإن 
كان WE‏ فللموكل تغريم IS‏ واحد منهماء وللمشتري في التصديق أحوال: 

الأولى : أن يقول: Lal‏ اعتمدت على قولك في التأجيل مع العلم 
all‏ وكيل» ob‏ غرّم Ball‏ المشتريّ قبل قبض الثمن أو بعده لم يرجع 
على الوكيل» وفيه OID‏ يرجع بما زاد على الثمن من قيمة المبيع لأجل 
التغرير» وإن (SF‏ الوكيل» لم يرجع بزيادة قيمة المبيع والمطالبة بالشمن عند 
الأجل على ما تقدّم . 

الحال الثانية : أن يقول: أعلم of‏ أذن في التأجيلء فأيّهما غرم لم 
يرجع على الآخر؛ لعدم التغرير» وطلب الثمن على ما سبق . 

الثالثة : أن يقول: لم يأذن لك في التأجيل» فإن غرم الوكيل رجع على 
المشتري؛ Lagi‏ كغاصبين مَتَ المغصوب بيد أحدهماء وتلف عند الآخر. 

* #د * 
WAV‏ فصل فيمن توكّل بشراء شاة فاشترى شاتين 

إذا قال: اشتر بهذا الدينار SLE‏ فاشترى به شاتين تساويان دیناراء لم 
يصحّ» ولو ساوت JS‏ واحدة ثلثي دينار فقد أشاروا إلى القطع بالبطلان؛ 
لعدم حصول الغرض» وإن ساوت JS‏ واحدة دينارًا أو ساوت إحداهما دينارًا 


والأخرى نصف دينار» فإن اشتراهما بعين الدينار صح الشراء على eel‏ 


العز بن عبد السلام 1 j‏ كتاب الوكالة 


القولين» كما لو قال : بع بمئة» فباع بمثتين» واتّفقوا على تصحيح هذا القول. 
وإن اشتراهما في الذمّة» ونوى Spell‏ فهل يقع العقد له أو للموكل؟ 
فيه قولان» فإن أوقعناه JS geld‏ ففي 55 0 في الإجازة 55 OV‏ فإن 
خيّرناه فله الإجازة في إحداهما بحسابها من الثمن» فإن ساوت كل واحدة 
دینارا رجع على الوكيل بنصف دينار» ونفذ العقد في الأخرى للوكيل بنصف 
دينار» ولا يخرّج قول التخيير في الشراء بعين الدينار؛ GY‏ قابل الشاتين بملك 
الموكل فلم يجر التبعيض» وفيه نظر؛ لأنَّ الصفقة متّحدة في الصورتين . 


: فرع‎ \VAA 
وإن باع النصف‎ Feng إذا قال : بع هذا العبد بمئة» فباع نصفه بالمئة»‎ 
وإن باع أحد النصفين بمئة والنصف الآخر‎ Fever بعَرّْض يساوي المئة لم‎ 

4g 5 Lae‏ 2 5 : 3 كت 
بعَرْض لم يصح إلا فيما قوبل بالمئة» oly‏ باع الكل بمئة وعرض يساوي 
مئة» فإن أبطلنا شراء الشاتين فهذا أولى؛ لمخالفته للجنس المأذون» وإن 
bbe‏ شراء الشاتين فهاهنا قولانء فإن نمّذناه: فهل ينفذ في الكل أو في 
النصف المقايّل بالمئة؟ فيه قولان» وضابط هذا الفصل: أله إن لم يحصّل 
الغرض لم يصمّ» وإن حصّله مع زيادة ففيه الخلاف. 

* * 


8 فصل في رد الوكيل بالعيب 


3 3 & 
إذا توكل بشراء عبد موصوف أو معيّن بثمن مسمّى» فوجده معيبّاء 


MOY 55 فى «ل»: «فهل يخيّره؟‎ )١( 


كتاب الوكالة ١‏ الغاية في اختصار النهاية 


فله حالان: 

إحداهما: أن يساوي الثمنَ المسكّى مع العيب» فللمالك الردٌ معيّنًا 
كان العبد أو موصوقاء ولا يبطل الردٌ بتأخير الوكيل» ولا بإسقاطه اتفاقاء 
وإن أراد الوكيل الردّ؛ فإن كان العبد موصوفاء جاز إلا على وجه غريب» 
وإن كان Kus‏ فوجهان» فإن قلنا: يردٌ» فأبطل SN‏ ففي البطلان وجهان: 
أصخُهما عند الإمام البطلان؛ SY‏ تأخيره وإبطاله كعزله لنفسه. 

الثانية : ألا يساوي الثمنَ المسمّى» فلا ينعقد البيع LS gall‏ على 
المذهب» Of‏ عقد على العين بطل» وإن عقد على الذمَّة انعقد للوكيل» وفيه 
وجه: GT‏ ينعقد للموكل» ويثبت له الخيار» كما لوزرّج وله من معيب 
جاهلاً بعيبه» OP‏ النكاح ينعقد مثمًا للخيار» ولو علم ذلك لبطل النكاح . 

1/4۰ - فرع: 

إذا اشترى الموصوف مع العلم بالعيب» ففي انعقاده للموكّل ثلاثة 
أوجه» أبعدها: أنه ينعقد له بشرط ألا يمنع العيب من التكفير به» seals‏ 
الكفر من جملة العيوب» فإن أوقعناه Spall‏ فلا رد للوكيل» وللموكل أن Spi‏ 
del‏ مَّن منعه من الردٌ تنزيلاً لعلم الوكيل منزلة علمه» كما أنَّ رؤيته كرؤيته. 

0١‏ - فرع: 

إذا اطّلعا على العيب» فرضي به الموكل» فلا رد للوكيل اتفاقًا» بخلاف 
عامل القراض . 

5 - فرع : 

إذا اشترى الوكيل في الذمّة راضيًا بالعيب» فردّه المالك» فهل ينفسخ 


كتاب الوكالة 


العقدء أو ينقلب إلى الوكيل؟ فيه وجهان ماخذهما boll‏ والوقف: 

۳ --_ فرع: 

إذا رد الوكيل» فأقام البائع البيئنة على رضا المالك قبل الردٌء بطل 
!3 وإن لم يُّقم البينة» ولم يمض زمان يسع SLAY‏ الخبر بالموكل والعود 
برضاه» لم ُسمع دعوى الرضاء وإن مضى ما يسع ذلك» حلف الوكيل أله 
لا يعلم برضى PS gall‏ ورد المبيع» Lids‏ حلف هاهنا لغرضه في البراءة 
من العهدة. 


¥ * * 


4 -_ فصل في عهدة الثمن 

إذا اشترى لموكله في الذمّة؛ OB‏ لم يصدّقه البائع على التوكيل طالبه 
Gal‏ في الحكمء وإن صدَّقه البائع والموكل: فهل CDs‏ الوكيل» أو 
الموكل» أو يطالبان؟ فيه أوجة أعدَلُها آخرهاء وأيّهما خصّصنه بالمطالبة 
ce‏ لم يطالّب صاحبه» فإن Lat‏ الطلب بالوكيل» فغرم» فله الرجوع 
على Spall‏ وإن لم يشرطه» وفي رجوعه قبل التغريم وجهان» كما في 
الضمان» وقيل: في رجوعه إذا لم يشترط الرجوعٌ وجهانء كما لو قال: أذ 
ديني إلى فلان . 

6 فرع: 

إذا دفع JS pall‏ قدر الثمن إلى الوكيل» فقضى به الثمن» ثم رد المبيع 


)\( في النسخ : «البائع»» والصواب المثبت. 


كتاب الوكالة 1 j‏ الغاية فى اختصار النهاية 


بالعيب» لزم الوكيلَ أن Sp‏ عين الثمن على الموكل» إلا إذا حَصَصنا الوكيل 
بالطلب» OB‏ له أن يرد بدله ويمسكه؛ BY‏ بذل الموكّل لذلك إقراض للوكيل . 


* * * 
VAN‏ فصل في قبض الثمن وتسليم المبيع 
إذا برى؟ المشتري من الثمن Sel‏ بقبض المبيع» وعلى الوكيل تمكينه 
من ذلك» والوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن؟ فيه وجهان» فإن شرط عليه 
ع 4 22 
الا يسلم المبيع وإن قبض الثمن بطل الشرط› وصح البيع» وفي بطلان 
الوكالة وجهان يظهران في سقوط المسمّى ولزوم أجرة المشل» وإن شرط 
& 03 2 و 51 
عليه أن يشرط في البيع ألا يسلم المبيع» فالتوكيل والبيع باطلان سواءٌ اقترن 
© % * 
1 فصل في عهدة الثمن ]13 استحِقّ المبيع 
إذا باع الوكيل وقبض الثمن» فتلف في يده» ثم بان استحقاق المبيع ؛ 
Of‏ لم يعترف المشتري بالوكالة طالب TLS gl‏ وإن تصادقوا على التوكيل 
ففيمن Cy‏ الأوجة الثلاثة» وأقيسّها هاهنا: اختصاص الطلب بالوكيل؛ 
لأنّه كالمأذون في الخصب» فإن خصصنا أحدهما بالتغريم لم يرجع على 
صاحبه » وإن قلنا: يُطالبان» فغرم أحدهماء فلا تراجم من الجانبين» وأيّهما 


يرجع27؟ فيه ثلاثة أوجه: 


.)٠١ /۷( وكذا في مطبوع «نهاية المطلب»‎ char yr في «م»:‎ )١( 


العز بن عبد السلام كتاب الوكالة 


أشهرها: أنه لا رجوع إلا للوكيل؛ لأته مغرورٌ. 
والثاني : لا رجوع إلا للموكل؛ لتلف العين عند الوكيل . 


* * % 


6 فصل في عهدة ما ي يشتريه الوكيل 

إذا قبض الوكيل العبد المشترى» فتلف عنده قبل أن يقبضه الموكل» 
Saal od‏ يازا رار دريف Gta) ay‏ بعالم تساي Sse‏ 
يطالّبُ معه الوكيلٌ أو الموكلٌ أو يطالبان؟ فيه الأوجه الثلاثة» وتبعد مطالبة 
الموكّل هاهنا؛ إذ لا تغرير منه» ولم يقبض المبيع» ويقرب أن يقال: 
لا Cus‏ إلا إذا عيّن العبد في التوكيل» والقيامنٌ VST‏ يغرم إذا تلف الثمن 
أو المبيع في يد الوكيل ؛ BY‏ كالإذن في الغصبء وإذا غرم أحدهما فالرجوع 
على ما تقدم. 

864 فرع: 

إذا أنكر البائع أو المشتري التوكيل» حلف على نفي العلم» وإن صدّق 
Gall‏ على التوكيل» وقال: لم تنو AMS po‏ فالقولٌ قول الوكيل. 

* * * 
VAs‏ فصل في الوكالة العامة 


إذا قال : وكلمتك بكل ة قليل وكثير» لم يصح اتفاقاء وإن ذكر ما يقبل النيابة 
مما يتعلّق به ؛ of‏ فصل أجناسّه ‏ كالعتاق والطلاق ‏ صح إلا في الشراء . 


كتاب الوكالة الغاية فى اختصار النهاية 


وإن قال: وكلتك IS‏ ما ZI‏ مما يقبل التوكيل» فوجهان. 

وإن وكّله بشراء عيدء ولم يصفه بشيءء لم يصحّ؛ oY‏ غرر؛ إذ 
لا تدعو الحاجة إليه» وفيه وجه: أنَّه يجوز التوكيل في شراء عبد» وفي 
الإسلام في ثوب» ون وكّله في شراء شيء ففيه تردّد ظاهر على هذا الوجه» 
وإن ذكر الجنس كالهنديٌ والسّنديٌّ؛ فإن قدّرَ الثمن VF ne‏ وإن لم يقدره 
فوجهان» وشرط أبو محمد ذكر النوع» ولم يتعرّض له الأصحاب . 

وإن قال: اشتر عبدًا كما celts‏ فقد منعه الأكثرء وأجازه أبو محمد؛ 
لتصريحه بالتفويض PS‏ 

* * 
١‏ فصل في شهادة الوكيل للموكل 

إذا شهد لموکله بما لو ثبت لكان وكيلاً فيه لم يُقبل . 

والوكيل بالخصومة إن شهد بغير ما تتعلّق به الخصومة قبل إلا أن 
يصير عدوًا للمشهود عليه» Oly‏ شهد بما فيه الخصومة لم يُقبل مع قيام 
الخصام» وإن عزل فطريقان : 

إحداهما: الردٌ إن خاصم» Oly‏ لم يخاصم فوجهان. 

والثانية : القبول إن لم يخاصم» وإن خاصم فوجهان. 

وقال الإمام: إن Gad‏ الزمان بحيث تقع التهّمةٌ ففيه الخلاف» وإن طال 
فالأوجه القطع بالقبول» وفيه احتمال. 


)1١(‏ في «ل»: «والسندي صم إن قدّر الثمن». 


- فرع : 
إذا ادّعى الوكالة» فشهد بها شاهدان» إلا أنَّ أحدهما شهد بالعزل» 
لم تثبت الوكالة على المذهب» وأبعد مَّن أثبتها . 
ولو شهدا بالتوكيل» ‏ ثم قال أحدهما : hides‏ عزلّه بعد الشهادة؛ 
فوجهان أظهرهماء المنع من إثبات الوكالة . 
age yl‏ ألحدهما أنه قال Si at Wag, cold,‏ اكه الم 
تشبت الوكالة . 


الوكالة. 
# ¥ ¥ 
۳ - فصل في التوكيل في الصلح عن الدم 

إذا وكل في الصلح عن الدم» لم يكن التوكيل elie‏ وله أن Sats‏ 
قبل الصلح» وإن أمره أن يصالح عن الدم على خمر؛ فإن امتشل سقط 
القصاص» وإن صالح على خنزير ففي السقوط وجهان؛ فإن أسقطناه وجبت 
الدية» ولو صالح على الدية؛ فإن أسقطنا القصاص صحٌ؛ ولو وقع هذا 
الاختلاف بين الإيجاب والقبول» لم يصح اتفاقا؛ لعدم الانتظام . 


© ¥ ¥ 
- فصل في توكيل العبد في شراء نفسه 


إذا IS‏ العبدٌ من يشتري له نفسّه ؛ فإن أضاف الشراء إلى العبد» صمّ 


كتاب الوكالة الغاية فى اختصار النهاية 


وعتق» وإن نوى العبد ولم يصرّح بذكره» انعقد للمشتري» ولزمه الثمن؛ 
BY‏ السيئد لم Goa‏ بييع يتضمّن العتق قبل أداء الشمن . 

ولو توكل العبد في شراء نفسه لزيد؛ فإن أضاف الشراء إلى زيد وقع 
لزيد Oly‏ نوی زيدًا وقع العقد للعبد وعتق؛ SY‏ قوله: اشتريث نفسي» 
صريحٌ في العتق» فلا يُقبل إبطاله . 

* ¥ * 
6 فصل في انعزال العبد بالبيع والإعتاق 

إذا وكل عبده» ثم أعتقه» ففي انعزاله طريقان: 

إحداهما: فيه وجهان. 

والثانية : ينعزل إن أمره بذلك استخدامّاء وإن صرّح بالتوكيل والتخيير 
لم ينعزل» وإن أطلق فوجهان. 

فإن جعلنا قول السيّد أمرا فلا أثر لعزل العبد نفسّهء وإن جعلناه توكيلاً 
فله أن يعزل نفسه» وفي اشتراط القبول وجهان. 

Of‏ باعه بعد أمر أو توكيل ؛ OB‏ لم نعزله بالعتق فالبيع أولى» وإن 
عزلناه بالعتق» ففي البيع وجهان؛ فإن قلنا: لا يبطل الأمرء فكان إنشاء 
التصرّف مما يفتقر إلى إذن السادة» فلابدٌ من إذن المشتري في الامتشال» 
ويحتمل ألا يتوقف نفوذ التصبّف على إذنه» وإن شرطناه. 

65 -فروع شتى : 


الأول: إذا قال: بع من عبيدي مَّن شئت» فباعهم إلا واحدّاء صم 


العز بن عبد السلام كتاب الوكالة 


SSI وإن باع الجميع لم ينفذ في‎ «BLS 


الثاني : إذا قال : خذ de>‏ من زيد» لم يأخذه من ورثته إذا مات» وإن 


قال: خذ حقّي» أخذه من الورثة . 

الثالثة : إذا وكَل في السلم» وأذن لوكيله أن يؤدّي رأس المال من 
عنده قرضًا أو هبة» لم يصحّ على النصٌّ؛ لعدم القبض» وقال ابن سُريج : 
يصِحٌ؛ لحصول القبض ضمنا . 

الرابع : إذا أسلم للموكل في شيء ثم أبرأ المسلّم إليه» فإن لم 
يعترف المسلم إليه بالتوكيل نفذ الإبراء في الظاهر دون الباطن» ويضمن 
الوكيل بدل رأس المال؛ للحيلولة» ولا يُغرم (feo‏ المسلم فيه» ولا قيمتّه ؛ 
OY‏ ذلك اعتياض» وخرّج الإمام تضمين الثمن على قولي الحيلولة الممكنة 
الزوال بالاعتراف» وأصخُهما إيجاب الضمان. 

الخامس : إذا مات أحد المصطرفين في المجلس قبل القبض ؛ فإن لم 
نبطل الخيار ثبت لوارثه القبض والإقباض» وإن أبطلناه بطل الصرف» ويجوز 
التوكيل في قبض te‏ الصرفء فن قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل 
للمجلس صح وإلا فلا. 


¥ ¥ * 


NAV‏ فصل فيما ينعزل به الوكيل 
الوكالة جائزة لا تلزم بحالٍ» فتنفسخ بالموت والجنون» ولا تنفسخ 


كتاب الوكالة الغاية فى اختصار النهاية 


,6°78 وإن أزلنا بها الملك» ولا بالإغماء والعدوان» وخالف أبو محمد 
في الإغماء» daly‏ مَن عَزَّلَ بالعدوان. 

فإن حُجر على المرتدٌ فهو كحجر الفلس» والمذهبُ صحةٌ وكالة 
المفلس» وفيه وجه بعيد؛ لأجل GLE‏ العهدةء وهو جار bale‏ 

: فرع‎ - ۸٩۸ 

إذا قصر زمان الجنون فقد تردّد فيه في «التقريب»» وقطع أبو محمّد 
بالانفساخ» وقال الإمام: هو كالإغماء إن Lisl‏ بحيث تتعطّل المهمات» 
ويحتاج إلى نصب قوّام . 

۹ -_ فرع : 

إذا جحد JS gall‏ الوكالة» ثم اعترف» ففي كون جحوده عزلاً وجهان: 

أشهرهما: al‏ عزل. 

والأقيس : أله ليس بعزل؛ OY‏ العزل إنشاء لا يدخله صدق ولا كذب» 
بخلاف الإقرار» ولا يبعد أن يُجعل عزلاً إذا تعمّد الكذب خاصّة . 


لالالا 


. فى «ل»: «بالردة»اء وفى «نهاية المطلب» (/ا/ 5 0): «بردة الوكيل»‎ )1١( 


8 


Oho AV é 
3 CON 
سلا‎ ۷١ OS ٠ a 


CA -\A\s 
الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية‎ 


الإقرار: إخبار عن وجوب Ge‏ بسبب سابق» وهو dee‏ بالإجماع» 
ويصحٌ من YS‏ حر بالغ رشيد» ولا ينفذ ممّن لا «Fad‏ كالمجانين والأطفال» 
ولا يصح من الصبيٌ المميئّز بالعقوبات والأموال» وفي إقراره بالتدبير والوصيّة 


قولان. 
© *** 
VAN‏ فصل في إقرار العبيد 


ويصح إقرار العبد بالحدود والقصاص في النفس والأطراف» وفي 
ثبوت المال المسروق تبعًا للقطع قولان يجريان في إقرار السفيه والمفلس 
بالسرقة إذا رددنا إقرارهما بالإتلاف من غير سرقة» فإن لم نوجب المال 
المسروق فقد أطلقوا وجوب (chi‏ ورأى الإمام تخريج القطع على الوجهين 
فيما إذا ST‏ الحرٌ بسرقة مال من غائب» Joly‏ أصكّهما : أنه لا يُقطع . 

ولو عفي عن العبد في قصاص الجناية المقرٌ بهاء ففي وجوب الدية 


كتاب الإقرار الغاية E‏ اختصار النهاية 


قولان مرتبان على قولّي الغرم في السرقة» وأولى بالوجوب؛ CaS BY‏ ضمت 
للقتل» وسبب قطع السارق مميّر عن وجوب الضمان» ولذلك يضمن في 
الحرزء ولا يُقطع ما لم يخرج المال» وإن أوجبنا القود المحض ففي الدية 
قولان مرتبان على إيجاب أحد الأمرين» وأولى بالإيجاب؛ LG‏ وجبت 
بالعفو دون القتل» وإن أقرّ» أو قامت عليه ES‏ بدين معاملة لم يأذن فيها 
السيكدء لم يتعلّق إلا بذمّته. 

إن sal‏ بجناية خطأ أو إتلاف مال» لم يتعلّق برقبته إلا بالبينة أو 
تصديق المالك؛ فإن ثبت ذلك فداه المالك بأقلّ الأمرين على Re‏ 
فن فضل شيء» تعلّق بذمّته على Pee‏ وإن als‏ السيتد ففي تعلق الأرش 
بذمّته طريقان : 

إحداهماء وعليها الجمهور: يتعلّق وجهًا واحدًا. 

والثانية : فيه الوجهان. 


* ¥ & 


۲ -_ فصل فى إقرار السفيه 

وينفذ إقزازه بأسبات العقوبات»-ولا يقد bey‏ يمد به من المعافلاتك: 
Of‏ اشترى Get‏ وسلّمه البائع إليه» فأتلفه وقامت البيسنة بذلك» لم يطالب 
ببدله في الحال» ولا بعد الإطلاق”"'» وإن ثبت عليه إتلاف من غير معاملة 


)١(‏ في «ل»: على أصح الوجهين. 
gl (Y)‏ ولا بعد رفع الحجر عنه. 


كتاب الإقرار 


وإن اذعي عليه UA OB KEWL‏ إقراره سُّمعت الدعوى» وعرضت 
اليمين» فإن حلف انقطع الخصام» وإن نكل عرضت اليمين على المدّعي؛ 
of‏ حلف استحقٌ» وإن أبطلنا إقراره» لم تسمع الدعوى إلا إذا جعلنا يمين 
I‏ 22,53 تقام . 

وإن أقرّت الرشيدة أو السفيهة بالنكاح نفذ على المذهب» ولو ST‏ به 
سفيه فينبغي ألا thay‏ لعجزه عن الإنشاء» ولتعلّقَ الحقوق الماليّة به. 


N ¥ ¥‏ 
۳ - فصل في إقرار المفلس 

ويصح إقراره بالعقوبات» وإن باع ما تعلّق به الحجر ففي وقوفه على 
الإطلاق قولان في الجديدء بخلاف بيع الفضوليٌ؛ فل ممنوع في الجديد؛ 
إذ لم يصادف ملك البائع . 

وإن باع الراهنٌ الرهن» بطل في الجديد وإن كان ملكا له؛ BY‏ أدخل 
ال aaah ie‏ توف apie‏ 

وإن GT‏ بعين GS‏ بها الحجر؛ OB‏ وقفنا البيع فالإقرار أولى» وإن 
رددنا البيع فالأصحٌ وقف الإقرار. 

ولو عامل بعد الحجرء فلا مضاربةً بدين المعاملة اتفاقاء ون أقرٌ 
ON gh psd Jew ks‏ 

وإن ثبت عليه إتلافٌ بعد الحجر بِبِيتّنةٍ أو GUE‏ منه ومن الغرماء» 


. في «ل»: «أو باتفاق»‎ )١( 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


فلا مضاربة على المذهب» وفيه وجه» وإن أقرّ بذلك؛ فإن لم تثبت 
المضاربة عند قيام البيتّنة فهاهنا أولى» وإن أثبتناها نَم فهاهنا قولان مرتّبان 
على قولي إقرار السفيه بالإتلاف» وإقرار المفلس أولى بالنفوذ؛ لأنَّ السفه 
IF‏ في العقل» فأشبه الصباء بخلاف الإفلاس. 

وإن SI‏ بإتلاف سابق على الحجر فقولان. 

وإن sl‏ بسرقة أنشأها بعد الحجرء لم تثبت المضاربة إلا إذا أثبتنا 
المضاربة عند ثبوت الإتلاف» ففي نفوذ إقراره للمضاربة قولان مرتَّبان على 
القولين في الإقرار بمطلق الإتلاف» وصورة السرقة أولى بالنفوذ؛ لبعد التهمة . 

* ¥ * 
VANE‏ فصل في الإقرار بالمبهمات 

إذا عى بمجهول لم يُسمع إلا في الوصية» وخالف القاضي في الوصية . 

وإن أقرّ بمجهول صح إجماعاء ورّجع إليه في البيان؛ فإن امتنع منه 
بعد الطلب فثلاثة أوجه: 

أحدهاء وعليه الجمهور: ST‏ يُحبس إلى البيان. 

والثاني : لا يُحبس» ويقال لخصمه: ادع عليه بمعلوم» فإن Sal‏ أأخذ 
oly ou‏ أنكر ely‏ على ple‏ حاف (dager‏ وقضي له. 

والثالث : إن قال: غصبث منه شيئاء حبس إن امتنع من SSI‏ والبيان. 

إن 531 بدين فحكمُّه ما ذكرناه في الوجه الثاني . 


a‏ & و م 
ومن أسلم على عشر نسوة» وامتنع من اختيار أربع. حبس اتفاقا؛ 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


لقدرته على إنشاء الاختيار» بخلاف معرفة قدر المقرٌ به فإنه قد يجهله . 
¥ ¥ * 
6 فصل فيما يُقبل فى تفسير الشيء 

إذا قال: له عليَ شيء» قبل في تفسيره iT‏ ما يمول . 

وإن فسّره بسمسمة أو حبّة حنطة قبل على النصٌ؛ لأنها شيء يحرم 
أخذه» dal, “angeles‏ مَن قال : لا Oly 6 he‏ اتی نالع تمع عند 
القاضى» وقطع الإمام بالسماع؛ إذ لا يمتنع طلب ما يَحْرْمٌ آخذه» وك رد 

7 a 4 Gee 

وإن فسّر بتمرة أو زبيبة ؛ Of‏ كان في موضع يعزان فيه قبل» وإن لم 
يَعرَّاء كالتمرة بالبصرة» فإن لم يُقبل التفسير بالسمسمة ففي التمرة والزبيبة 
تردّدء وقطع الإمام بالقبول. 

وإن فر بما لا يُتموّل جنسّه ؛ فإن لم يتعلّق به اختصاص - كالخنزير 
والخمرة غير المحترمة - لم يُقبل ؛ OY‏ قوله : gle‏ التزامٌ» ولا حقّ في 
الختزير والخمرة المُراقة لأحد» وإن تعلّق به الاختصاص؛ كخمر ES‏ 

و 5 

والأظهر أنَّ الكلب القابل للتعليم كالجلد القابل للدباغ» ويجوز أن 
يفارقه BL‏ لا يصير إلى الماليّة» بخلاف الجلد. 

وفي التفسير بالخمرة المحترمة شيءٌ من جهة أن مَن أظهر الخمرء 
وزعم lel‏ خمر خلٌ» فقد ذهب طوائف إلى أنّها تراق» ولا يُقبل قوله, Lally‏ 
لا ated‏ باتّماق المحققين YG‏ يظهر» ولو اطَّلعنا عليها مع مخَائلَ شاهدة 


كتاب الإقرار الغاية é‏ اختصار النهاية 


بالاحترام» لم 5255 لها على المذهب» ولو أبرزها ظهر التسارع إلى إراقتها. 

وإن فسّر برد سلام أو Ge‏ عيادة» لم يُقبل عند الأصحاب؛ لبعده عن 
فهم pal‏ الخطاب . 

¥ ¥ ¥ 
7 فصل فيما يُقبل فى تفسير غصب الشىء 

قال الشافعيٌ: إذا قال: غصبئّه على شيء» ثم فسّر بخمر أو خنزيرء 
cali‏ وأرقت الخمرء وقتلت الخنزير» ولم يخالفه أحد من الأصحاب» 
وقالوا: لو قال: له عندي شيء» فهو كقوله: غصبته على شيء» وخالفهم 
أبو محمد والإمام؛ OY‏ اللام ظاهرة في الملك» وإن فر الغصب Ley‏ يتعلّق 
به الاختصاص ولا يتمرّل» وجب القطع بالقبول. 

: pola فرع‎ ۷ 

إذا كان بيد المضطر ميتةٌ» لم يكن أولى بها من مضطرٌ آخر؛ إذ اليد 
لا تت على الميتة. 


والوجه خلاف ما قال؛ إذ الميتة بالنسبة إلى المضطر كالمباح بالنسبة 
إلى المختار. 
¥ ¥ * 
AVA‏ فصل في تكذيب المقرٌ في التفسير 


إذا Sal‏ بمبهم» ثم فسّره Ley‏ يُقبل» فأكذبه المقدّله وقال: ol‏ 


عليك عشرة ‏ مثلاً - وإنك أردتها SIL‏ ثم فسّرته بدرهم» سُمعت 


العز بن عبد السلام كتاب JAY‏ 


الدعوى» وحلف المقرٌ على نفي الزيادة» Laas aly‏ بالإقرار» وإن Hl‏ 
بالإرادة لا غير» أو اذَّعى على إنسان بإقرار» YU AVG‏ تسمع . 

وإن قال المقرٌ: أردت العشرة بالإقرار» ولا تلزمني الزيادة» أو قال: 
العشرة لك ولم أرذ بالإقرار إلا الدرهم» لزمته العشرة» ولا تحليف . 


¥ * 


48 فصل فيما يُقبل في تفسير المال 

إذا قال: له Sle‏ مال» أو: له عندي مال» ثم فسّره بما لا يتموّل جنسه ؛ 
كالخمرة المحترمة» أو بما لا يتموّل لقلّده؛ كالخردلة» لم يُقبل» 
التمرة والزبيبة حيث تكثران 355 والظاهر القبول» وتردّد أبو محمد في 
المستولدة» ومال إلى UBT‏ مال. 

af,‏ فر Job‏ ما ب Shas‏ قبل» وضابط أقلٌّ ما يتموّل: كل ما يظهر أثره 
- وإن قلّ ‏ في جلب نفع» أو دفع ضرار . 

وإن قال: له Sle‏ مال عظيم» أو: كثير» لزمه JT‏ ما يتموّل على 
المذهبء وأبعد مَن قال: لابدٌ من زيادة وإن قلّتء ومن قال: da‏ من 
التفسير بما يزيد ولو بعظم الجرْم والذات» وكلاهما لا يصحٌ؛ إذ العظيم 
والكثير قد يراد بهما الحلال. 

قال الشافعينٌ: أصل ما أبني عليه الإقرار: اتباعٌ اليقين» el bl,‏ الشك 
والغلبة؛ إذ الأصل براءة الذمة. 

ولو قال : له ST gle‏ من مال فلان» قبل LL (had‏ يُتموّل؛ OY‏ الكثير 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


SGU hen الذي لا‎ ell على الحلال» وعلى‎ MV gly 
من الدراهم التي بيد فلان» فكانت ثلاثة» واعترف‎ AT Gle قال : له‎ OL 
أله عرف عددهاء لزمه ثلاثة على المشهور وقول الجمهورء وقبل منه أبو‎ 

محمّد أقلَّ من ذلك ؛ إذ يجوز أن يقال : درهم خيرٌ من دراهم وأكثرُ بركة . 
oy‏ كان في يده عشرة» فقال: ظننتها ثلاثة» أو: عرفت أنَّها عشرة» 
ونسيت عند الإقرار؛ فإن حلف على ذلك لزمه ثلاثة على المشهور. 
وإن قال: له عليّ مثل ما في يد فلان» لزمه مل ما في يده؛ لتعدّر 
الحمل على المرتبة والفضل . 
وإن قال: له Ge‏ أكثر ما في يد فلان من الدراهم عدداء ثم فر بجوز 
يزيد عدده على تلك الدراهم» قبل؛ لأنّ التفضيل وقع في العدد دون الجنس . 
وإن شهد اثنان على رجل بمال» فقال: له ile‏ أكثر Low‏ شهدا به» 
لزمه Gal‏ ما يتموّل؛ لاحتمال أن يريد Lagi‏ شهدا بزور» Sty‏ قليل الحلال 
أكثر من كثير الحرام» فإن pS‏ بشهادتهماء فقال: له عليّ أكثر Lie‏ حكم 
به الحاكم» فوجهان . 
#* & * 
VAY:‏ فصل في تمييز الأعدادء 
وعطف المعلوم على المجهول 


إذا Sal‏ بعدد مبهم» وعطف عليه «as‏ لزمه المعيّن. وأخذ بتفسير 


)\( في «ل»: «يطلق». 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


المبهم سواءٌ كان المعّن مكيلاً أو موزوناً أو غير ذلك . 


إن أقرَ بعدد مبهم» ثم جاء بعده بمفسّر؛ فإن خلا العدد عن العطف 
كان المبهم من جنس المفسَّرء بخلاف العطف على المبهم؛ فإِنَّ المعطوف 
sb Udy‏ ليثبت» والمفسّر ّما ذكر Fed‏ 
وإن اشتمل العدد على حرف عاطف» فالجميع من جنس المفسّرء 
Boe‏ للإصطخريٌ؛ فإذا قال: ألف ودرهم» أو: ألف وثوبء أو: ألف 
وقفيز حنطة» لزمه ما عرّن» ards‏ في DY‏ إليه . 
وإن قال: عشرون درهمّاء أو خمسة phe‏ درهماء أو مئة درهم» أو 
ألف درهم» فالكلٌ دراهم . 
وإن قال: خمسة وعشرون درهمّاء أو: مئة وخمسة وعشرون 
درهمّاء أو: ألف وثلاثة دراهم GSE‏ دراهم» وقال الإصطخريٌٍ : يلزمه 
العدد الأخير دراهم» ويُرجع فيما قبله إلى تفسيره. 
me idl oly‏ وتيت oy SVG‏ عق inal df‏ درخ ول : 
إنه مبهم . 
& * * 
0١‏ فصل في الاستثناء 
يصح الاستثناء في كلّ معدود بشرط أن rah‏ ولا aro mI‏ 
ساوى المستثنى منه» أو نقص عنه» أو زادء فإذا قال: له علي عشرة إلا 


. لزمه درهم‎ (Anes 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


إن Sl‏ بشيء» ثم كرر الاستثناءات بعده» فإن عطف بعضها على 
بعض WS‏ واحد» وإن لم يعطف كان الاستثناء من الإثبات LEB‏ ومن 
النفي GL]‏ 

فإذا قال: له gle‏ عشرة إلا خمسة وأربعةء أو: عشرةٌ إلا خمسة Vy‏ 
أربعةء لزمه درهم . 

وإن قال : عشرة إلا تسعة إلا ثمانية» وكذلك إلى آخر العدد» لزمه 

وطريقه : أن تجمع أعداد الاستثناءات EMI‏ بيمينك» والنافية بيسارك» 
ثم سقط النفيّ من الإثبات» وتُوجب ما بقي بعد الإسقاط . 

SLY,‏ مما ذكرته: ثلاثون» والنفي: خمسة وعشرون» فتسقطها من 

وإن أردت تمييز النفي عن الإثبات فانظر إلى العدد الأول؛ فإن OLS‏ 
شفعًا فالأوتار نفي» وإن كان وترًا فالأشفاع إثبات. 

وإن قال : ليس له Ele‏ شيء إلا درهماء لزمه درهم . 

وإن قال: ليس له علىّ عشرة إلا خمسةء لم يلزمه شيءٌ عند الأكثرين» 
ويلزمه خمسة عند بعض القيّاسين . 

وإن قال: عشرة إلا عشرة» بطل الاستثناء» ولزمت العشرة. 

وإن قال : عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة» فهل يبطل الاستئناءان ويلزمه 
عشرة» أو يصگان ويلزمه BH‏ أو Garde‏ البطلان بالأوّل فيلزمه سبعة؟ 


فيه ثلاثة أوجه تجري فى نظائره . 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


وإن وقع العطف في المستثنى أو المستثنى منه» فهل يُجمع» أو يبقى 
على تفريقه؟ فيه وجهان» فإذا قال: له Sle‏ درهم ودرهم ودرهم إلا درهمّاء 
ففى صكة الاستثناء الوجهان؛ إن جمعنا Hy «fare‏ 


ولو قال: ثلاثة إلا واحدًا وواحدًا وواحداء أو: إلا اثنين وواحدا؛ فإن 
جمعنا بطل الاستثناء» وإن لم نجمع بطل آخر المعطوفات . 

وإن قال : ثلاثة Gel, WY‏ واثنين؛ OB‏ جمعنا وجبت الثلاثة» fy‏ فرّقنا 
وجب درهمان. 

وإن قال : عشرة إلا خمسة» Wy‏ خمسة؛ فإن جمعنا لزمه عشرة؛ 
وإن L555‏ لزمه خمسة . 

YF‏ &* د 
VAY‏ فصل في الاستثناء من غير الجنس 

يصح الاستثناء من غير الجنس في المكيل والموزون وغيرهماء ويجوز 
استثناء المعلوم من المجهول» والمجهول من المجهول ومن المعلوم . 

فإن قال: له Ele‏ حمار إلا ديناراء ثم فسّر الحمار Le‏ يزيد على 
الدينار fy (AS‏ فسّره بما يساويه أو يزيد لزمه الدينار؛ لاستغراق استثنائه» 
وقيل : لا يلزمه الدينار» ويؤخذ بالبيان. 

وإن قال : له Sle‏ مئة دينار إلا حمارّاء ثم فسّر الحمار بما ينقص عن 
المئة قبل» وفيما نقص أو ساوى الوجهان» وظاهر النصّ يشهد للوجه البعيد. 


وإن قال: له Sle‏ حمار إِلاً ثوباء ثم فمكرهما بما لا يستغرقٌ قبل» 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


وفي المستغرق الوجهان. 

وإن اتفق ق اللفظان» فقال: له She‏ مال إلا YL‏ أو: شيء إلا Got‏ 
ففي صحّة الاستثناء وجهان ذكرهما القاضي» ولا وجه للخلاف؛ إذ لا يلزمه 
الزيادة على أقل ما ينطلق“ عليه الاسم . 

¥ ##د ¥ 
۳ - فصل في الإقرار بالظرف والمظروف 

إذا أقرٌ بظرف أو مظروفيء لم يكن إقراره بأحدهما إقرارًا بالآخرء فإذا 
قال : Ge‏ تمر في جراب» أو: Gab‏ في خاتم» أو: سمن في بستوقة» أو: 
Gls‏ في اصطبل » لم تلزمه الظروف . 

وإن قال: عمامة على عبدء أو: سرج - أو إكاف على فرس» لزمه 
العمامةٌ والسرج والإكاف دون الدايّة والعبد. 

ولو قال: دابّة عليها سرج أو إكاف» أو: عبد عليه عمامة أو قميص 
أو شيء من اللباس» لم يلزمه إلا SIS‏ والعبدء وقال في «التلخيص»: يلزمه 
لباس العبد؛ لأجل cody‏ فعدّه بعضهم elds Gary‏ الأكثرون؛ SY‏ العبد 
ولباسه في يد المقرٌ. 

وإن أقرٌ بخاتم فيه Gab‏ لزمه فصّه على أظهر الوجهين ؛ لدخوله تحت 
اسمه» ومخالفته للخاتم كمخالفة السقف للدار» وإن أشار إلى الفصٌّ فقد 
org‏ اللإمام a‏ الفصن . 


)\( في «ل» : «يطلق» . 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


وإن Jose sal‏ في بطن أمةٍ أو حيوان» لزمه الحمل دون PW‏ 

وإن قال: عليَ جارية في بطنها حمل» ففي لزوم الحمل وجهان. 

وإن قال : له هذه الجارية» ثم زعم Last fat‏ دون حملهاء فوجهان. 

وإن قال: له هذه الجارية إلا حملهاء لم يلزمه الحملّ على ظاهر 
المذهب. 

وإن ST‏ بشجرة لزمته بعروقها وأغصانهاء وفي طلعها وجهان» وتدخل 
الأشجار في اسم البستان. 

والضابط : أن ما يدخل تحت الاسم فهو لازم» وما rah‏ ولا يدخل في 
الاسم ؛ فإن لم يندرج في البيع لم يدخل في الإقرار» وإن اندرج فيه كالحمل 
والطلع - فوجهان. 

* # * 
- فصل في الاستثناء من المعيّنات 

الاستثناء من المعيّن باطل على Are‏ وقال في «التلخيص»: الأصح 
thine‏ فإذا قال: له هذه الدراهم إلا هذاء بطل الاستثناء على الأصحٌ . 

ولو قال: له هذا وهذا إلا هذا فلا خلاف في البطلان. 

ولو قال : هذا الخاتم لفلان» وفصّه لي» أو : هذه الدار لفلانء وهذا 
البيت منها لي» أو: هؤلاء العبيد لفلان» وهذالي» فهذا عند صاحب 
«التلخيص» كالاستثناء من الأعيان. 


ر 7 
وإن قال: له هؤلاء العبيد إلا واحداء أخد بالبيان» فإن ماتوا إلا واحداء 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


فزعم أنه المستثنى» فالمذهبٌ أنَّ القول قوله مع يمينه. 

6 فرع: 

إذا قال : له علي ألف في هذا الكيس» فلم يكن فيه ee‏ لزمه AS‏ 
وإن نقص ما فيه عن ألف ففي وجوب الإكمال وجهان. 

وإن قال: له AY gle‏ الذي في هذا الكيس» فنقص عن الألف» لم 
يجب الإكمال إلا على وجه ale‏ وإن لم يكن فيه شيء ففي وجوب الألف 
قولان. 


© * ¥ 
VAY‏ فصل فيما يُقبل من التفسير لكذا وكذا 
إذا قال: له عليّ كذا أو كذا كذاء فهو كقوله: ceed Ee‏ وإن قال : 
Lis‏ وكذاء لزمه شيئان» وإن قال: كذا درهمّاء أو: كذا كذا Lamy‏ لزمه 
درهم» وإن قال: كذا وكذا درهمٌ» بالرّفع» لزمه درهم اتفاقاء وإن نصب 
الدرهم ففيه ‏ لاختلاف النصّ ‏ طريقان : 
أظهرهما : ail‏ يلزمه درهمان . 


والثاني : درهم وشيء. 
والثالث : درهمان. 


وقال أبو حنيفة : إن قال: كذا درهمّاء لزمه عشرون؛ GY‏ أوّل اسم 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


فر د ينتصب بعده الدر > Oly‏ قال: كذا كذا درهماء» زمه أحذ عشد؛ Sy‏ 


Gh‏ اسم مركب ينتصب بعده الدرهم» وإن قال: كذا وكذا درهمّاء لزمه أحدٌ 
وعشرون؛ GY‏ أول عدد يعطف عليه» وينتصب بعده الدرهم . 

وقال أبو إسحاق: يؤخذ الجاهل Ly‏ ذكره الشافعئٌ» والعالم بالعربيّة 
بما قاله أبو حنيفة . 

وهذا لا يصحٌ؛ SY‏ اللغة لا تقتضي تنزيل التمييز على المبهم» SV‏ 
البصير بالعربية قد يخطوء» ولا نعرف خلافا أنه لو قال: له Sle‏ كذا درهم 
صحیح › فلا تلزمه مئة وإن كانت SGT‏ عدد ينخفض بعده الدرهم . 


¥ # # 


7 - فصل في الجواب ببلى ونعم 

إذا قال : أليس لي عليك ألف»ء فأجاب بنعم» لم يلزمه» وإن أجاب 
ببلى لزمه» خلاقا لأبي محمد والإمام» Leg‏ جعلاه ISH‏ في الصورتين» 
وعلّلا: SL‏ اللفظين قد يستعملان في التصديق وإن كان على خلاف الأفصح» 
والإقرار محمول على ما تبتدره الأفهام دون دقائق اللغة . 

قال أصحابنا: إذا قال: لي عليك ألف» فقال: نعم» لزمه» ولو قال: 
بعتك عبدي بألف» فقال: نعم» لم يصح القبول؛ GY‏ إنشاء لا يدخله صدق 
ولا كذب» و(نعم) dey‏ أو تصديقٌ يدخلهما الصدق والكذب . 

ولو قال الدلاًل للمالك أو IU‏ بعت متاعك من فلان» أو: زوجت 


3 


ابنتك منه» فقال : نعم » أو قال: بغت أو : ت لم يصح الإيجاب . 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


VATA‏ فصل في إقرار المريض والوارث 

من Bl‏ في صحته» وفي مرض موته بديون» لم يقدّم إقرار الصحّة 
على إقرار المرض . 

وإن Sl‏ المريض بدين وعَيّن» فلم يترك غيرها؛ OB‏ سبق الإقرار بالعين 
فزت وإن سبق الإقرار بالدين: فهل يقدّم الإقرار بالعين أو يستويان؟ فيه 
وجهان. 

وإن أقرّ في الصحّة أو المرض بدين» ثم أقرٌ عليه الوارث بدين أسنده 
إلى الحياة» فهل يقدَّم إقرار الميت أو يستويان؟ فيه وجهان يقربان من القولين 
في إقرار المفلس . 

6 فرع : 

إذا تعدّى بحفر بثر» فهلك بها حيوان بعد موته» فلا خلاف في تعلق 
القيمة بالتركة» وتقديمها على الميراث» فإن لزمه دين في الحياة: فهل 
pid‏ على هذه القيمة» أو يتساويان؟ فيه وجهان. 

dfs‏ مات وعليه دين» BE‏ الوارث بتردّي الحيوان» فهل يُقدَّم دين 
الحياة أو يتساويان؟ فيه الوجهان. 

وإن مات ولا دين عليه» LE‏ الوارث عليه بدين» نفذء platy‏ 


بالتركة» فإن Za‏ بدين آخر: فهل يزدحمان أو ped‏ الأرّل؟ فيه وجهان» 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


والأكثرون على الازدحام. 
ولو مات عن ألف. فادَّعى رجل أنه أوصى له بثلث المال» وادّعى آخر 
أنَّ له عليه ألقّا؛ فإن بدأ الوارث بتصديق الموصّى له» دفع إليه ثلث الألف». 


وصرف الباقي في الدّينَ» وأشاروا إلى وجه: أنَّهِ يُقدّمُ الدين» مأخوذ من 
الوجه في تزاحم الدينين المتعاقبين» وهو مجه منقاس» وإن صدّقهما Las‏ 
قسم الألف بينهما أرباعًا؛ BY‏ ازدحم عليه Caf‏ وثلث» فعاد الثلث ربعًا 
cd wl‏ فا SV an gl‏ قوط الوضية وان اللاي وان 
القسمة بالأرباع» وقال: لو ادَّعى رجل at‏ أوصى له بالثلث» وآخر أنه اوي 
له بالجميع» فصدّقهما الوارث» لاقتسما الألف أرباعاء فكيف يُجعل الدين 
مع الوصيّة كالوصيّة مع الوصيّة» وقد قدَّمه الله عليها؟! 
# ¥ ¥ 
إذا $31 لوارث في مرض الموت بدين فطريقان : 
Sr. 5‏ 0 4 

وأشهرهما: 5b‏ قولين أصخُهما القبول . 

هذا فيمن يرث عند الموت والإقرار» OB‏ كان وارثًا في إحدى الحالين 
دون cco eM‏ فبأيتهما يُعتبر؟ فيه قولان» الجديد: OF‏ الاعتبار بحال الموت . 

١‏ فرع: 

إذا GAs‏ الإقرارء ab‏ فى المرض أ أنه وهبه في الصكة هبة LY‏ 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


أنه أتلفها عليه في المرض» ففي البطلان لعجزه عن الإنشاء وجهان. 


7 - فصل فى إقرار المريض بالاستيلاد 

إذا كان لأمته ابن» فقال: هذا ولدي منها MLS‏ به في ملکي» وولدته 
في ملكي » فالولد Fm‏ نسيب» لا ولاء all, cade‏ ولد تعتق من رأس 
المال؛ SY‏ إيلاد المريض كإيلاد الصحيح؛ إذ لا يُحسب عليه ما صرفه في 
أغراضه من الثلث . 

وإن قال : هذا ولدي منهاء ففي ثبوت الاستيلاد وجهان» وظاهر Gal‏ 
الثبوت» ون قال: هذا ولدي منها ولدته في ملكي» فوجهان مربان» وأولى 
بالنفوذ . 

وإن كان عمر الولد سنةء فقال: هذا ولدي منهاء Shey‏ مستمدٌ عليها 
من عشر سنين» ثبت الاستيلاد. 

& * 
۳ -_ فصل فى الإقرار للحمل 


ويصحٌ الإقرار Lal‏ اتفاقًا. ولو أقر لحمل نفذ إن أسنده إلى سبب 
صحيح كالوصية والميراث» وإن أطلق فقولان أوجههما الصحّة. وظاهر 
Jats‏ البطلان . 


وإن أسنده إلى جهة مستحيلة كمعاملة مع الجنين : فهل يبطل› أو 


)١(‏ في النسخ: «بالحمل»» والصواب المثبت. 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


ced‏ على قولي تبعيض الإقرار إذا قال : له Ze‏ الف من ثمن خمر؟ فيه 
طريقان» والفرق: أن بيع الخمر معتادء بخلاف معاملة الأجئة . 


فإن Ladue‏ الإقرار» فانفصل Ee‏ فإن كان عن Boy‏ صرفت إلى 
ورثة الموصي» وإن كان عن إرثِ صرف إلى بقية الورئة» فإن وضعت Ur‏ 
Ee,‏ در الميت Als‏ لم يكن» وإن GIS‏ الإقرار المطلق أو المضاف إلى Lge‏ 
مستحيلة أخذ المّقدٌ بالبيان» وفيه إشكال؛ إذ لا طالب له إلا السلطان . 

ولو وضعتّه حيّا لدون Ee‏ أشهر من حين الإقرار صرف المال إليه على 
ما تقتضيه الوصيّة أو الميراث: من التسوية» أو التفضيل بين الذكور والإناث» 
فإن كانا gall‏ صرف إليهما ما يقتضيه التوريث» وذفع الباقي إلى سائر 
الؤرّاثء وإن وضعيّه لأكثر من أربع سنين بطل الإقرار» وصرف المال إلى 
ورثة الموصي أو المورّث ث» وإن وضعنّهِ لما بين الأربع any‏ الأشهرء فإن 
كانت فراشًا بطل الإقرار» وإن لم تكن فراشاء لم يبطل على أظهر القولين. 

VANE‏ -فرع: 

إذا فسّر الإقرار المطلق بجهة الإرث SH‏ الإرث على ما فسّرء OPS‏ 
فَضَلَ شيء رد على الورثة وإن كان قد Sif‏ بأنَّ الجميع للحمل ؛ إذ لا معرفة 
له بذلك» ولا Aaa‏ القسمة قبل الوضع» فيُحمل إقراره على الإشاعة في 

جميع الميراث» ولا يمتنع أن يطلب الورثة القسمة» فينصب القاضي نائبًا 

. في حقوق بقيّة الورثة‎ Vl VU ويأخذ‎ es 


+ ¥ ¥ 


)١(‏ فى «ل»: أي : «بالأحوط». 


كتاب الإقرار الغاية في اختصار النهاية 


AYO‏ فصل فيمن ZT‏ لواحد بعد واحد 

الحيلولة الفعليّة موجبة للضمانء وكذا القوليّة فيما لا يستدرك كالطلاق 
والعتاق» وفيما يمكن تداركه بالتصادق قولان؛ أقيسهما: وجوب الضمان» 
فإذا رجع الشاهدان بعد الحكم» فإن كانت الشهادة بطلاق أو عتاق ضمنا؛ إذ 
لا يُستدركان بالتصادق» وإن كانت في الأموال فقولان يجريان فيما لو قال : 
هذه الدار لزيد» لا بل لعمروء أو: غصبتها من زيدء لا بل من عمروء فإنَّها 
Bias‏ الأوّل؛ فإن سلّمها الحاكم ففي التغريم للثاني القولان» وإن سلَّمها 
المقرٌ فطريقان : 

إحداهما: التغريم . 

والثانية : فيه القولان. 

ولو قال : العبد الذي glade‏ لفلان» لا بل لفلان» فقولان oo‏ 
على قوله: هذا العبد لزيد لا بل لعمرو»ء وأولى بنفي الضمان؛ BY‏ أضاف 
أوّل الإقرار وآخره إلى غيره. 

وإن قال : غصبته من زيد» وملّكه لعمرو» لزم التسليم إلى زيدء 
ولا يضمن لعمرو على المذهب؛ إذ لا منافاة بين أن تكون الدار لزيد واليد 
لعمرو بإجارة أو رهن» وقيل: في التغريم القولان. 

ولو قال: هذه الدار لزيد» وقد غصبتها من عمرو» فالجمهور على 
il‏ كالمسألة السابقة» تلم إلى عمروء ولا غرم لزيد على المذهب» 
وقيل” بل تسلم إلى 145 لتعديمة..وفي ON i gpa pall‏ 


كتاب الإقرار 


وإذا قال : غصبتُ من زيد» لزمه الردٌ إليه اتفاقاء وإن جاز أن تكون يده 
عن إعارة أو إيداع ؛ إذ تجب إعادة الأيدي إلى ما كانت عليه من الإبهام . 


# #د د 
VAY‏ فصل فيما يتعلّق برقبة العبد وما لا يتعلّق 

يتعلّق برقة tall‏ كل ما وجب Loy py‏ الستدقٌ؛ كابدال المتلقات) 
وكلٌ ما لزم بغير رضا ell‏ كبدل المبيع والقرض إذا أتلفهماء فإنّه يتعلّق 
بذمّته دون كسبه ورقبته» abt,‏ وجا I Lal OS‏ على کے علي 
reel‏ وما لزم برضا السيد والمستحقٌ؛ OB‏ لم يكن من التجارة كالنكاح 
والضمان والشراء لغير التجارة فلا حلاف في تعلقه بجميغ الأكساب» وإن 
كان من التجارة تعلق برأس المال وربحه» وفي سائر الأكساب SIE‏ وهل 
Ad‏ الاقتراض من التجارة؟ فيه احتمالان؛ لأنَّ التاجر يحتاج إليه في بعض 
الأحوال. 
وإذا SEL SAT‏ فلم يصدّقه السيد لم يتعلّق إلا salle addy‏ 
WL‏ ما بلغ» aly‏ مَن أوجب DOV‏ من قيمة الرقبة أو الأرش . 

وإن GT‏ بدين معاملة غير مأذونة لم يتعلّق إلا بالذمّة . 

وإن TT‏ المأذون بدين معاملة؛ فإن كان الإذن باقياء GLE‏ برأس المال 
والربح» وفي بقيّة الأكساب الخلاف» وإن حجر عليه لم يُقبل على الأصحٌ ؛ 
لعجزه عن الإنشاء ؛ إذ IS‏ مَّن ملك الإنشاء ملك الإقرار» ومن لا يملك 
الإنشاء لا يملك الإقرار إلا الإقرار بالرق» وإقرار المرأة بالنكاح . 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


SAVY‏ فرع: 


إذا SBT‏ المأذون بدين مطلق» ثم فسّره بدين معاملة» قبل» وإن فسّره 
ببدل إتلاف لم يُقبل» وإن مات قبل البيان لم ford‏ على دين المعاملة على 
الأصمٌ؛ لاحتمال iT‏ من إتلاف . 

* ** 
VATA‏ فصل فيمن أقرٌ بشيء» ثم فسّره بوديعة 

إذا قال: له gle‏ عشرة» ثم أحضر عشرة ذكر Lgl‏ وديعة» وفسّر بهاء 
ففيما يلزمه طريقان : 

أصحُهما : أنه لا يلزمه إلا عشرة» Of‏ انفصل تفسيره ضمنهاء فلم يُقبل 
قوله في ردّها وتلفهاء وإن اتصل تفسيره ففي الضمان قولان يقربان من IS‏ 
ذكر الأجل في الاتصال. 

والطريقة الثانية : إن انفصل التفسير لزمه العشرة المُحضرةء ولا يلزمه 
عشرة أخرى في Reel‏ القولين» وإن اتصل التفسير» فقال: له علي عشرةٌ 
وديعة» أو: عشرة أودعنيهاء فإن أوجبنا العشرين في الانفصال ففي الاتصال 
قولان» والتفريع على الطريقة الأولى إذا قبلنا قوله في الانفصال» فقال: له 
في ذمّتي عشرة» ثم جاء بوديعة» وفسّر بها؛ فإن لم يتأوّل إقراره لزمه 
عشرون على المذهب» وإن تأوّله Sb‏ اعتدى فيهاء فلزمه ضمانهاء ففي لزوم 
sy septal‏ 

وإن قال: له Ye‏ عشرة ديناء ثم فسّر بالوديعة ؛ فإن تأوّل كلامه فعلى 


كتاب الإقرار 


الوجهين» وإن لم يتأوّله لزمه عشرون» Lely‏ مَن ألحقه بما لو قال: له في 


. a K5 
. دمتي سره‎ 


: فرع‎ VANS 

إذا قال : له علي عشرة» ثم ادّعى Mel‏ من ثمن خمر» أو فسّرها بوديعة» 
وزعم أنَّ المالك شرط عليه ضمانهاء BE tly‏ وجوب الضمان» لم يُقبل قوله 
في ذلك» وفي سماع دعواه للتحليف وجهان. هذا إذا فر منفصلاًء وإن 
وصل الإقرار بتفسير ينافيه؛ فإن لم يُشْعِرْ بواقعة» كقوله: له عليّ عشرة إلا 
عشرة» لم يُقبل» ويلزمه العشرة» وإن أشعر بواقعة فإن عَدَّ الكلام مع المفسّر 
منتظمّاء كقوله : CHT She‏ وديعة» أو: Call‏ من ثمن خمرء فقولان» ون لم 
Sed‏ الكلام منتظمّاء كقوله: عليَ آلف قضيتهاء او له في ذمّتي Cal‏ وديعة» 
فالمذهث أنه لا يُقبل» gs daly‏ قال: فيه القولان. 

5 -فرع: 

إذا قال: له عندي أو معي أو في يدي ألف» ثم فسّر بالوديعة» قبل» 
وإن قال : له عندي ألف درهم» ثم فر بالعارية» لزمه الضمان سواةٌ صكححنا 
إعارة الدراهم أو منعناها؛ BY‏ ما يُضمن إذا fee‏ مضمون إذا فسدء 
وما لا يُضمن صحيحُه لم يُضمن فاسده. 

“=e # 


VALS‏ فصل فيمن قال: له فى هذا العبد ألف 


الألفاظ ثلاثة : نص وظاهر› ومحتمل $ fronts‏ بموجب النص 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


والظاهرء ويُرجع في المحتمل إلى البيان» فإذا قال : له في هذا العبد ألف 
درهم» سُئل عن مراده» فإن فسّره بأرش جناية chs‏ وتخيّر بين أن يفديه أو 
يسلّمه ليباع» وإن فر Sb‏ رهنٌ بألف عليه لزمه الألف» وفي قبول تفسيره 
وجهان» فإن قلنا: لا يُقبل» فامتنع من التفسير» ففي حبسه الأوجة ASS‏ 
ولا يطالب بمجرّد التفسير» بل يُدّعَى عليه بجهة ينبني عليها الطلب» وإن فسّر 
ab‏ وصّى له من ثمنه بألف» cay‏ وصرف إليه ألف» فإن Jas‏ شيءٌ فهو 
ره وإن بيع بالألف أو بدونه صرف الثمن إلى المقرٌ له. ولا حقّ للمقرٌ في 
الثمن» وإن فسّر SL‏ وزن في ثمنه ألفاء he feds‏ وزن هو في الثمن» فإن 
قال : UBT L535‏ كان بينهما نصفين» وإن قال: وزنث ألفين» فضي له بالثلثين 
سواءٌ نقصت قيمةٌ العبد أو زادت؛ BLN‏ يَغبنان ويُغبّنان. 
# #د * 
5 فصل في إضافة الإقرار إلى مال المقرٌ 

إذا قال: له في مالي آلف درهم» لزمه» وإن قال: من مالي» فهو وعد 
بالهبة على Gall‏ فيهماء ولهم في النصّين طريقان: 

إحداهما: أنه وعد بالهبة في الصورتين . 

والثانية : إن قال: من مالي» فهو واعد» وإن قال: في مالي» ففي كونه 
مقرًا قولان؛ SY‏ كلمة (مِنْ) للتبعيض» وكلمة )3( للظرف والمكان. 

وإن قال : له آلف في ميراث أبي» فقد BT‏ على أبيه بالدين» وإن قال: 


كتاب الإقرار 


الصورتين» ante,‏ القاضى وصاحب «التقريب» على الطريقين 


وإن قال: له في داري نصفهاء لم يكن مقرّاء وأجراه بعضهم على 
القولين» وغلّطه الإمام؛ إذ لو قال: داري CO‏ لم يكن مقرًا بلا خلاف» 
وإِنَّما يمكن تخريج تقدير الإقرار إذا قال: له في داري ألف درهم» وكذلك 
لو قال : له في عبدي» بخلاف ما لو قال: له في هذا العبد» فته لم يضفه 
إلى نفسه» فلذلك يؤخذ بالتفسير. 

ولو أتى بكلمة : gle‏ وأضاف المال أو الميراث إلى نفسه أو إلى 
أبيه بكلمة (مِنْ) أو (فِي)» لزمه ذلك ؛ لإتيانه بصيغة الالتزام . 

ون قال: له Gle‏ في داري نصفهاء لم يكن مقرًا؛ إذ لا يصح التزامٌ 
الأعيان. 

قلت : قد يصح التزامها بالنذر للمقرٌ له» SS‏ الإقرار عليه؛ لإمكانه» 
أو cH‏ على القولين في الإقرار المطلق للحمل. 


¥ # % 


۳ - فصل في قبول الإقرار 
من التصرّف ما يُشترط فيه القبول» كعقود المعاوضة. ل 
gd‏ )64 ولکته يبطل BIL‏ فلا يعود إلا بإنشاء جديد» كالوكالة ls]‏ لم يشتر 
قبولها على الأصمٌ. ومنه ما لا يُشترط قبوله» ولا يُبطله الردٌ على التأبيدء بل 
إن رجع فيه بعد الرد لم يفتقر إلى إنشاء جديد. مثاله: لو أقرَ لرجل بشوب» 
Hiss‏ ثم dhe‏ وقال: تذكرث» فظهر لي صدقه» فضي له بالثوب» وإن 
لم يجدّد المقرٌ الإقرار» وإن أصرّ على التكذيب لم يُحكم له بالملك في 
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الحال» والمذهب: أنه يُترك في يد المقرٌ ليحفظه» وقيل: بل ينزعه الحاكم؛ 
ليحفظه بنفسه أو نائبه» أو يستحفظه المقرَ إن رآه أهلاً لذلك . 

ولو St cal‏ بيده Yu‏ لا 2 يُعرف مالكه» فالوجة القطع بالانتزاع» وأبعد 
من ams‏ على الخلاف . 

4 - فرع: 

إذا Gel‏ المقرٌ له على التكذيب» فرجع المقرٌ عن الإقرار» وزعم أنَّ 
Saal‏ به Cle‏ له SL,‏ اشتبة عليه أو غلط في الإقرار؛ Ob‏ أوجبنا الانتزاع 
لم fit‏ رجوعه» وكذلك إن لم نوجبه على المذهب؛ لأنَّ المقرٌ له لو رجع 
إلى التصديق لقبل اتفاقًاء daly‏ مَن dai‏ رجوعه وتصرّفه بشرط إصرار Hall‏ 
له على الإنكارء وعلى هذا الوجه لو رجع Fall‏ له إلى التصديق بعد تصرف 
لازم اجه ألا ينقض ؛ لتعلقه يثالث . 

١6‏ -فرع: 

إذا Sal‏ بعبد قد ثبت أنه يملكه» فإن صدّقه المقرٌ له فأقدَ العبدٌ لثالث» 
لم يُقبل إقراره؛ لثبوت Mall‏ عليه» وإن كدّبه المقَرٌ له ففي القضاء بحرّيّة 
العبد وجهان؛ SY‏ قد عاد إلى يد نفسه» فإن قلنا: يعتق» لم ينقض العتق 
برجوع Saal‏ له إلى التصديقء وإن قلنا: لا يعتق» ففي انتزاعه الوجهان . 

645 فرع : 

إذا ثبتت اليد على إنسان» فادّعى حرّيّة أصليّة» فالقولٌ قوله؛ إذ الأصل 
حرّية الإنسان. 


ولو كان بيده طفل يظهر أنه ملكه» ويتصف فيه تصرف AMA‏ فادّعى 
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بعد البلوغ Ay‏ أصليّة» فالقولٌ قوله على Ae‏ وقد قال الفقهاء: الحزم 
للمالك of‏ يأخذ إقرار الرقيق بالرق؛ حذرًا من الإنكار. 


# * 
۷ - فصل فيمن شهد بإعتاق عبد ثم اشتراه 

إذا شهد على رجل Gel dT‏ عبده» فرذت شهادته بسبب من الأسباب» 
ثم اشتراه» صم الشراء» وعتق ULB‏ وولاؤه موقوف؛ فإن مات عن 
كسب فله أن يأخذ منه قَدْرَ الشمن على ga daly Ree‏ منع من أخذ الثمن 
للاختلاف في جهته» وهذه المعاملة: شراء» أو فداء» أو بيع من جهة البائع 
فداء من جانب المشتري؟ فيه ثلاثة أوجه. 

فإن جعلت فداء فلا خيار لواحد منهماء وإن جعلت بيعًا من الجانبين» 
أو من أحدهماء فلا خيار للمشتري اتفاقًا؛ إذ لا ملك له» وهل يثبت خيار 
المجلس للبائع؟ فيه وجهان. ولا بعد أن يغبت له خيار الشرط؛ لأته يقبل 
الإثبات من أحد الجانبين . 

۸ - فرع : 

إذا اشترى لنفسه عبدًا pee]‏ أقرَ بغصبه» صم عند الجمهورء 
ولزم دفعٌه إلى المغصوب منه» وقيل : لا يصح أن يشتري لغيره بمال نفسه» 
بخلاف ما ذكرناه في العتق ؛ فته افتداء . 


¥ ¥ ¥ 


)1( زيادة يقتضيها السياق. 
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۹ -_ فصل فيمن ZiT‏ بدراهم» 
ثم فسّرها بناقصة أو مغشوشة 


الدرهم : صريح في الخالص الذي SB‏ عشرة منه سبعة مثاقيل» 
فإذا أطلق حمل على الخالص الوازن؛ SY‏ لفظ الأقارير والمعاملات صريحٌ 
وكناية» فيُحمل الصريح على ظاهره» ويُرجع في الكناية إلى اللافظ . 

والصريح : ما شاع تكرّره في عرف الشرع أو اللغة. فلفظ المال 
صريح في الأقلّ محتمل فيما زاد» فيُرجع فيه إلى البيان» فإن أطلق الإقرار 
بالدراهم» ثم فسّرها بالنقص ؛ فإن انفصل التفسير» وكانت دراهمٌ بلد الإقرار 
وازنة» لم يُقبل» وإن كانت ناقصة قبل على الأصحٌ» وإن اتصل التفسير؛ فإن 
كانت أوزان البلد ناقصة قبل» وكذا إن كانت وازنةً على الأصحٌء وقيل: فيه 
قولان» of‏ حملنا الإقرار على الناقصة فالمعاملة بذلك أولى» وإن حملناه 
على الوازنة ففي المعاملة وجهان. 

وإذا اختلفت الدراهم في طبعها وسكتها حملت المعاملة على أغلبها 
في موضع المعاملة اتفاقاء والفرق: أنَّ العرف لا يوئر في تغيير الصريح» 
Jp LiL,‏ في إزالة الإبهام؛ ولذلك لو عم العرف باستعمال لفظ الطلاق في 
الخلاص والانطلاق» ثم زعم الزوج أنه أراد ذلك بلفظه لم يُقبل» ويُعتبر في 
تعليق الطلاق والخلع والعتاق من الدراهم ما يُعتبر في الإقرار. 

۹ -فرع: 

التفسير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة؛ Shall SY‏ موجب للنقصان . 

ولو ede‏ الفلوس في ناحية لم يُحمل عليها مطلق الدراهم GLI‏ 
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5١‏ -فرع: 


تصغير الدرهم لا يقتضي النقصان» فإذا قال : له علي 452 أو : 
دُريهمانء لزمه الوازن اتفاقا؛ SY‏ الصغر والكبر ELS]‏ فالدرهم الصريح 
صغير بالنسبة إلى البغليٌّ كبير بالنسبة إلى الطبري . 
* ¥ * 
۲ _ فصل في بيان العطف والتأكيد في الإقرار والطلاق 
إذا قال : له Zle‏ درهم في دينار» فهو كما لو قال: له في هذا العبد 
دينار» في جميع الصور إلا في الجناية . 
وإن فسّر él‏ درهم مع دينار» لزمه الدرهم والدينار. 
وإن قال: Shed‏ درهم درهم» أو: درهم بل درهم» لزمه درهم واحد. 
وإن قال: درهم بل درهمان» لزمه درهمان . 
وإن قال: له هذا الدرهم» بل هذان الدرهمان» لزمه الثلاثة . 
وإن قال: درهم ودرهم» لزمه درهمان. 
وإن قال: درهم ودرهم ودرهم» أو قال: أنت طالق وطالق وطالق؛ 
فإن أراد باللفظ الأخير التحديد لزمه ثلاثة دراهمء ووقع ثلاث طلقات»› 
of;‏ أراد به التأكيد» لزمه درهمان» ووقع طلقتان» وإن أطلق فقولان عند 
الأصحاب» وقال الإمام: يجه تخصيصهما بالطلاق» وأن يُرجع في الإقرار 
إلى البيان» وإن أراد بالثالث تأكيد الأول ففي القبول وجهان» وأبعد من 
قبل ذلك في الإقرار دون الطلاق . 
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ولو قال: درهم ثم درهم ثم درهم» فهو كقوله: درهم ودرهم ودرهم . 

ولو قال: درهم ثم درهم ودرهم» أو: درهم ودرهم ثم درهم» لزمه 
ثلاثة؛ لاختلاف العاطف . 

وإن قال: درهم ثم درهم. لزمه درهمان. 

وإن قال : درهم فدرهم؛ فإن أراد العطفَ لزمه درهمانء وإن أراد: 
فدرهمٌ لازم إِذَاء لزمه درهم على Gall‏ ويقع في نظيره من الطلاق طلقتان» 
وخرّج ابن خيّران المسألتين على قولين» والفرق أصحٌ؛ OY‏ الإقرار يقبل 
التكرار وإن طال الزمان» بخلاف الطلاق» ولذلك لو أتى بلفظ الإقرار في 
يومين لزمه شيء واحد» ولو أتى بلفظ الطلاق في يومين وقع طلقتان. 

¥ ** 
86 - فصل فيما يختلف فيه الطلاق والإقرار 

ٳذا قال: له عليّ درهم فوق درهم» أو فوقه درهمء أو: تحت درهم» أو 
تحته درهم. أو: مع درهم» أو معه درهم» Gal‏ لزوم درهم» ويقع في نظيره 
من الطلاق طلقتان» dels‏ مَّن خرّج ذلك في الإقرار» وأوجب درهمين؛ إذ 
يحتمل أن يريد بالفوقيّة والتحتيّة الجودة والرداءة» أو يريد: فوق درهم لي» 
أو: تحت درهم لي» ولا ينتظم (fee‏ هذا في الطلاق . 

ولو قال: درهم قبل درهم» أو قبله درهم» أو: بعد درهم» أو بعده 
درهم» فالنص وجوبٌ درهمين» وعلى قول مخرّج: يجب درهم» وقيل : 
إن قال: قبل درهم» أو: بعد درهم» وجب درهم» Oy‏ قال: قبله» أو: 


كتاب الإقرار 


العز بن عبد السلام 


Coda,‏ وجب درهمان. 


+ ¥ 
4 - فصل في الإضراب عن الإقرار 
له Sle‏ قفیز» لا بل قفيزان» لزم قفيزان. 
: أنت طالق طلقة» بل طلقتين» فقد يُحكم بوقوع الثلاث. 
: درهم» لا بل قفيزان» لزم درهم وقفيزان. 
: عشرة» لا بل تسعة» وجبت العشرة . 


دينار وديناران» لا بل قفيز وقفیزان› لزم ثلاثة دنانير وثلاثة 


دينار» فقفيز حنطة » لم يجب إلا الدينار. 
: ما بين درهم إلى عشرة» لزم ثمانية GUE‏ 


من درهم إلى عشرة» Col SU‏ د ذه أو تتسعة Se dues)‏ 


إذا قال: 
ولو قال 
وإن قال 


وإن قال 


وإن قال: 


من القفزان. 


وإن قال : 


وإن قال 


وإن قال : 


فيه BW‏ أوجه . 


: بعتك من الجدار إلى الجدار» لم يدخل الجداران» والفرق: 


oly‏ قال 


Sf‏ التحديد إِنَّما 4255 فيما يتعلق به Gaol‏ والعيان. 


¥ * ¥ 


)1( القفيز: مكيال كان يُكال به قديمّاء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير 
المصريٌ الحديث نحو ستة عشر كيلو غرامًا. 


في المساحة قَدْرُ Be‏ وأربع وأربعين ذراعا. انظر: «المعجم الوسيط» 


و(القفير) 


(مادة: قفز) . 


كتاب الإقرار 1 7 الغاية 3 اختصار النهاية 


65 فصل في إعادة الإقرار 


إذا sal‏ بألف في يومين» أو والى بين الإقرارين؛ فإن الفق gies‏ 
وسببهماء أو SAT‏ اتفاقهماء لزم Call‏ واحد. وإن اختلفا أو أحدهما وجب 
ألفانة وإن GIS aH‏ الف به dees Gly‏ ووضفهء دخل الأقلٌّ في 
الأكثر سواء تقدّم الأكثر أو ab‏ فإذا Jal‏ يوم السبت بألف» ويوم الأحد 
بألفين» وجب ألفان. 

وإن Zl‏ يوم الأحد بألف. ويوم الجمعة بألف أو بخمس مئةء لزمه Cath‏ 

وإن SAT‏ يوم السبت بألف صحاح أو من ثمن مبيع» ويوم الأحد بألف 
AS‏ أو من قرض» وجب OWI‏ ۰ 

وإن أقرّ يوم السبت بألف مطلق» ويوم الأحد بألف صحيح أو مكسّر» 
لزمه ما يقتضيه التقييدٌ من الصكّة أو التكسير. 

ولو لزمه ألف» فأثبت أنَّ المستجقٌ SHI‏ بقبض خمس مئة في شعبان» 
وبثلاث مئة في رمضان» وبمئتين في شوال» فإن كانت هذه الأشهر تواريخ 
للإقرار لم يثبت القبض إلا في خمس مئة» وإن كانت تواريحٌ AUS‏ به من 
القبوض ثبت قبض الألف . | 

* 3 # 
۹ - فصل فيمن 531 بوراثةٍ 
أو وصيّة أو توكيل ثم امتنع من التسليم 


إذا أقرّ للميت بدين» Sol pats‏ في معيّنء لزمه التسليم إليه» ولو 
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GL.‏ على التوكيل في قبض الدين لم يلزم التسليم إلى الوكيل ما لم يغبت 
التوكيل على Jail‏ في الصورتين» وللأصحاب في النصّين ثلاث طرق : 

إحداهن : في الصورتين قولان: بالنقل والتخريج . 

والثانية : القطع بالتقرير. 

والثالثة : القطع بالتسليم في صورة الإرث» sly‏ 35 في صورة التوكيل» 
والفرقٌ: tal‏ من التكذيب في صورة الإرث» gy‏ 85 في SS‏ 

ولو عى al‏ وص الميت على أولاده» فصدّقه مَن عليه الحق» فهو 
كالتصديق على التوكيل ؛ إذ لا يأمن تكذيب الأطفال عند الاستقلال. 

*0* 
۷ - فصل فيمن ادع أنه تزوّج FT‏ 
وادّعى المالك aT‏ باعها منه 

إذا كان بيد رجل جارية» فقال لمالكها: زرجتنيهاء فقال: بل بعتكهاء 
حلف كل واحد منهما على نفي Gel‏ عليه؛ لأنْهُما اختلفا في عقدين» 
بخلاف اختلاف المتبايعين . 

وقال في «التقريب»: إن جعلنا يمين الردٌ كالإقرار فلا يمين على مدّعي 
البيع ؛ لإقراره بزوال ملکه» ومن أ بزوال ملكه لم يُسمع إقراره بالزوجيئة . 

وقال الإمام: إن قبلنا رجوع المقرٌ عن الإقرار فالحكمٌ ما ذكره 
الأصحاب» وإن لم يُقبل رجوعه فالحكم ما ذكره صاحب «التقريب» . 

قلت : الوجه ما ذكره الأصحاب؛ LS] OY‏ رددنا الإقرار بالتزويج بعد 
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زوال الملك؛ tS‏ فيه من الإضرار بالمالك» وهاهنا لا ضرر على مدعي 
الزوجيّة في تصديقه عليهاء والحقٌ لا يَعْدُوهما. والتفريع على ماذكره 
الأصحاب . 

فإذا حلف JS‏ منهما على نفي ما ادُّعيَ به عليه؛ فإن كان التنازعٌ قبل 
الوطء» أو بعده وقبل الإحبال» فهل لمدّعي البيع أن يفسخه لتعذر الثمن كما 
يفسخ في صورة الإفلاس» أو ed‏ على الظفر بغير الجنس؟ فيه وجهان» 
وهل ينتزع الحاكم المهر ليحفظه؛ أو يتركه بيد Se bl yl‏ فيه وجهان» Laglly‏ 
نكل عن اليمين حلف الآخر يميتا للنفي وأخرى للإثبات» وأبعد القاضي»› 
فاكتفى بيمين يجمع النفي والإثبات . 

وإن كان التنازع بعد الاستيلادء فلا pies ls‏ البيع بالجارية» Gy‏ 
ولذهاء ويثبث لها حكم الاستيلاد؛ لاعتراف المالك بجميع ذلك» ولمدّعي 
التزويج أن يطأها في الباطن» وكذلك في الظاهر على aly cee‏ من 
أطلق وجهين ولم يفرّق بين الباطن والظاهرء وإِنّما غلط في ذلك من غلط ؛ 
OF gil‏ الاختلاف في الجهة د يمنع الحلّء حتى قال كثير منهم: CEM‏ 
I em‏ 

LQ,‏ نشأ هذا الغلط من نصصّ للشافعيٌ : OF‏ من اشترى زوجته بشرط 
الخيار لم يجز له وطؤها؛ VOY‏ يدري أيطأ زوجته أو مملوكته . 

وقد تصرّف الأصحاب في النصٌ» فقالوا: إن بقينا ملك البائع جاز 
الوطء؛ EY‏ زوجتهء وإن نقلنا الملك إلى المشتري fod‏ الوطء وتحريمه 
على ما تقدّم في البيع إذا كان الخيار لهما أو لأحدهماء وإن وقفنا الملك 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


فهذه مسألة Zell‏ من جهة أنَّ النكاح ينفسخ بالملك الضعيف الذي لا يببح 
الوطء» فلو وطئها لكان وطؤه مردّدا بين أن يقع في زوجة يجوز وطؤهاء أو 
في مملوكة لا يجوز وطؤها. 


۸ -فرع: 

نفقة الأولاد على المستولد عند الجمهورء كما لو قال لإنسان: بعتك 
إتاك» Sf Si‏ يعتق cade‏ ويلزمه نفقته . 

ونفقة المستولّدة على المستولدٍ إن أبحناها له» وإن حرّمناها فلا نفقة 
عليه؛ BY‏ تحريمها كنشوزهاء وهل تتجبُ في كسبها أو على مدعي البيع؟ 
فيه وجهان أظهرهما أنّها عليه ؛ BY‏ كانت لازمة له فلا تسقط عنه بدعواه. 

فإن أوجبناها في كسبها فلم يكن» وجبت في بيت المال» وإن ماتت في 
حياة المستولد كانت مؤونة تجهيزها وتكفينها كنفقتها ؛ فإن تركت كسبًا وقف» 
فإن كان الثمن قد استّوفي من المستولد فله أن يأخذ من الكسب بقدره» وإن 
مات المستولد قبلها عتقت بموته» فإن ماتت بعده عن كسب ورثه أقاربهاء فإن 
لم يكن لها قريب BS‏ كسبهاء ويؤخذ منه قَدرُ cyl‏ إن كان قد ثبت ALN‏ 
وإن كان البائع لم يقبض الثمن فله أخذه من الكسب؛ EY‏ إن كذب فالكسبُ 
له» وإن صدق فقد ظفر يمال الظالم» وأبعدَ yo‏ منعه من الأخذ. 


¥ ¥ * 


48 فصل فى جواب الدعوى 


إذا 5651 عليه بمال» فقال: آنا مقرّء لم يلزمه شيء؛ لاحتمال أن يريد: 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


آنا Bae‏ ببطلان ما اذعيت» وإن قال: GAS‏ 6 أو: بلى» أو: نعمء أو: 
أجل» أو قال: آنا Bae‏ بما ادّعيت» أو: أقرٌ بما اذعيت» لزمه ذلك؛ لوجود 
صرائح الإقرار. 

وخالف القاضي في قوله : أنا أقرٌ بما ادّعيت؛ لإمكان حمله على الوعد 

3 و 

بالإقرار» وفرّق بينه وبين لفظ الشهادة» فإنها لا تحمل على الوعد؛ لقرائن 
الأحوال وعرْف الاستعمال» ولما في لفظها من التعمّدء ولذلك لو قال 
الشاهد: أعلم pails‏ لم يُقبل على الأصحّ» وهذا ممّا انفرد به» والقرائن 
أيضا تصرف هذا اللفظ إلى الإقرار» وإن جاز حمله على الوعد فالقيام” أنَّ 
الوعد بالإقرار إقرار» كما fae‏ الجمهور التوكيل بالإقرار إقرار . 


* * * 


VAT:‏ فصل في نكول المدّعى عليه 

إذا سكت بعد الدعوى» أو قال: لا أقرٌ ولا أنكر» كان ذلك كالتصريح 
بالإنكار» فإن Feel‏ عليه حكم بنکوله» ورُدّت اليمين على خصمه» ولا يبادر 
الحاكم إلى رد اليمين حتى يغلب على db‏ التكول» ويأخذ في ذلك بقرائن 
الأحوال؛ OY‏ سكوته قد يكون عن دهشة أو تأنَّ أو هيبة» وقد يكون للنكول 
والامتناع» وحسّن أن يقول له: إن تماديت على السكوت حكمث بنكولك» 
Ele‏ خصمك. والأولى ألا يحكم بنكوله حتى يعرض اليمين عليه ثلا 
وتكفي العرضة الواحدة. 

sags قال: أنظروني حتى أفكر وأراجع الحساب» لم‎ op 

وإن صرّح بالنكول» أو قال: لا أحلف» أو ظهر للحاكم BF‏ سكوته 


كتاب الإقرار 


العز بن عبد السلام 


نكول» ثم رغب في اليمين ؛ فإن كان قبل الحكم بنكوله آجبناه» وإن OLS‏ 
بعد الحكم منعناه إلا أن يرضى المدّعي بتحليفهء BUS Lgl‏ اانا hy‏ 
يسقط يمينه بالتصريح بالامتناع» كما يسقط بالحكم بالنكول إذا سكت . 
ولو أعرض الحاكم عنه» وأقبل على المدّعي ليحلّفه» كان كالحكم 
بنكوله» وقيل: لا يمتنع تحليفه ما لم يعرض اليمين على المدّعي . 
والحاصل: أنَّ يمين ed‏ عليه لا يسقط إلا بإقراره» أو الحكم 
بنكوله مع رغبة خصمه في يمين Dl‏ 
& # * 
0١‏ فصل فى نكول المذدّعى 
إذا نكل المدّعي عن اليمين المردودة كان كحلف المدّعى عليه في 
انقضاء الخصام» وإن سكت» أو قال: سأفكر وأراجع الحساب» فله أن يحلف 
متى walt‏ وقیل : إذا ظهر للحاكم نکولّه لم يمهله» وحكم بانقضاء الخصومة؛ 
اعتبارًا بجانب المدّعى عليه» بل أولى ؛ لأنَّ المدّعى عليه قد تَفْجَؤُه الدعوى مع 
التباس الحال» والمدّعى لا Mud‏ إلا عن بصيرة؛ OY‏ مختار في الدعوى» 
فيبعد أن يتمكّن من إحضار المدّعى عليه للتحليف متى أراد. 
# #6 * 


5 فصل فيمن ST‏ بشيء ثم تأوّل الإقرار 
إذا Zl‏ بهبة وإقباض» أو رهن وإقباض» ثم قال: لم أقبضه حقيقة» بل 


)\( في «ل» : «يقبل) . 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


Of Gack‏ القبض يحصل بالقول» أو: اعتمدث على كتاب وكيل صدوق» ثم 
بان Gall Sy af‏ سماع دعواه؛ لتحليف خصمه. فإن حلف أنه أقبضه 
حقيقة انقطع الخصام» وإن نكل رُدّت اليمين عليه» فإن حلف فضي له. 

ولو أقرٌ على نفسه أله اقترض» أو باع وقبض الثمن, ثم ادّعى أله لم 
يقبض ذلك» Lely‏ قدم الإشهاد بالقبض على ما جرت به العادة» وطلب 
يمين الخصمء فالمذهب YT‏ يُجاب؛ EY‏ لم يتأوّل الإقرار» فلا يخالف 
الصريح لأجل الاعتياد» وفيه وجه: أنه بُجاب» فعلى هذا لو كان المشتري 
قد Cle‏ عن الثمن ففي كيفيّة يمينه وجهان : 

أحدهما: يكفيه أن يحلف أنه لا يلزمه تسليم الثمن. 

والثاني : يحلف على المصالحة» ولا يضرّه؛ لاعتضاده بالإقرار السابق» 
وبأنَّ الصلح معتاد. 

ولو أشهد على نفسه بإتلاف» ثم اذَّعى ST‏ ما أتلف. Lolly‏ أشهد على 
نفسه بذلك لعزمه على الإتلاف» لم تسمع دعواه؛ إذ لا تأويل ولا اعتياد. 


¥ * & 


۸۳ - فصل فيمن باع عبده 
من نفسه أو أعتقه على عوض بأجر 
إذا قال لعبده: أنت حر على ألف. aks Ls‏ أو قال: إن ضمنت 
لي ألفا fe cil‏ فضمن GS Shak‏ في الحال» ولزمه الألف» وثبت 
عليه الولاء. 


كتاب الإقرار 


وإن قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت fo‏ اختصّ الإعطاء بالمجلس؛ فإن 
أعطاه ألما بأن كان اكتسبه أو غصبه» وقع العتق على الأظهر» وقيل: لا يقع 
حتّى يعطيه أله من كسب يُحدثه بعد التعليق ؛ لأ الغرض من التعليق Be‏ 
على الاكتساب» فعلى هذا إن تصوّر أن aS‏ في المجلس ويدفعه إليه 
عتق» وإلا فلا. 

وإن قال: بعتك نفسك» فقال: CLS‏ فقولان: 


أحدهما: لا (peas‏ ولا “ea‏ 

والثاني : (cena‏ ويعتق» ويلزمه الثمنٌ» ويثبت الولاء» وأبعد من 
نفى الولاء» ولا يثبت في هذه المعاملة خيار المجلس» ولا خيار الشرط . 

ولو اشترى الرجل coll‏ ففي ثبوت خيار المجلس للمشتري COL gry‏ 
of‏ أثبتناه ففي خيار الشرط وجهان» فإن أثبتنا الخيار للمشتري فالبائع بذلك 
أولى» وإن منعناه ففي ثبوته للبائع وجهان» والأظهر: أنَّه لا يثبت لواحد 
منهما؛ SY‏ عقد إعتاق . 

ولو اشترى من شهد Baw‏ فلا خيار له اتفاقا. 

& ¥ * 
VANE‏ فصل فيمن 051 شيئاء 
فاختلفت الشهادة له بالزيادة والنقصان 
إذا 051 ألفين» فشهد بهما شاهد» وشهد آخر بألف» أو بخمس مئة» 


)\( في «ل) : (يكتسبه». 


كتاب الإقرار الغاية 3 اختصار النهاية 


ثبت الألف أو الخمس مئة. 

ولوادّعى otal‏ فشهد به أحدهماء وشهد الآخر بألفين› ردت شهادته 
بالألف الزائد» فإن كذّبه المدّعي فيه ففي قبول شهادته في الألف PS‏ 
به قولا تبعيض الشهادة» وإن صدّقه فهل يصير مجروحًا في الألف الزائد على 
الخصوص؟ فيه وجهان يجريان في كلّ شهادة تقدّمت الدعوى . 

والقياسٌ: أنه لا يصير مجروحًا بذلك؛ لضعف تَهَمَةٍ المبادرة؛ فإن 
أثبتنا الجَرْح فلا Gay‏ إلى غير تلك الواقعة من الشهادات» وفي ott‏ 
وجهان: 

أحدهما : التأبّد؛ كالفاسق إذا ردت شهادته» فأعادها بعد التعديل. 

والثاني : يستمرٌ الجَرْحَ إلى أن يستبرىي» dogs ace dy sy‏ المبادرة: 

وإن لم MEE‏ الجرح ففي قبول شهادته في الألف المدّعى به طريقان: 

إحداهما: التخريج على التبعيض . 

والثانية : القطع بالقبول؛ OY‏ تهمة المبادرة ضعيفة» فلا تمنع القبول 
في غير محلّهاء كما لو أتى بلفظ الشهادة في غير مجلس الحكم . 

: فرع‎ VATE 

لو ادّعى بالألفين GU‏ فأعاد الشهادة بهما؛ OB‏ لم نثبت الجرح قبلت 
شهادته» وإن أثبتناه ردت في الألف الزائدء وفي الألف الآخر قولا التبعيض ؛ 
فإن قلنا بالتبعيض ثبت الألف» وإن منعنا التبعيض فلابدَ من إعادة الشهادة 


OY)‏ فى «ل»: «یثہت». 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


بالألف eae‏ 6 ولا ي cies‏ يُشترط إعادة الدعوى على Fon‏ 


Gil من الشهادات وما لا‎ Gaby فصل فيما‎ ANN 

إذا اأعى عليه بألف Let‏ فأنكر واعترف HL‏ قرضاء ففي ثبوت ألف 
وجهان» والأكثرون على الإثبات . 

ولو ادّعى بألف hat‏ فشهد شاهداه ‏ أو أحدهما ‏ بالف قرضاء لم 

oly‏ شهد أحدهما بطلاق في شعبان» وَالآخَدُ بطلاق في رمضان» لم 
gab‏ الشهادتان . 

ولو شهد أحدهما al ST‏ في شعبان بغصب E WIE (fae Ke‏ 
أنه I‏ في رمضان بغصب ذلك المكان» تلفّقت الشهادتان. 

هذا هو «Fall‏ وعليه الجمهورء وخرَج بعضهم مسألة الغصب 
والطلاق على قولين» ولا يجه التخريج في الطلاق وإن اتجه في الإقرار؛ 
SY‏ لفظ الإقرار لو أتى به في يومين لم يتعدّد Godt‏ ولو أتى بلفظ الطلاق 
في يومين لتعدّد الطلاق . 

والذي نقله المعتّبرون: أنَّ المشهود به إذا تعدّد أو اختلف بالزمان أو 
المكان؛ فإن كان إقرارًا وانّحد Shall‏ به» تلقّقت الشهادتان» Oy‏ كان إنشاء 
كالبيع والإتلاف والطلاق» فلا تلفيق» فلو شهد أحدهما أنه IL ST‏ في 
شعبان» والآخر أنه أقر بألف في رمضان» أو age‏ أخدهما أنه Sat‏ بالغربيّة 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


بألف أو بقذف» وشهد الآخر أنه ees)‏ الك اوا ت CU‏ 
والقذف» وتلمّقت الشهادتان. 

ولو شهد أحدهما ah‏ ثمنا لبيع أنشأه في شعبان» وشهد الآخر بألف 
ثمنا لبيع أنشأه في رمضان» أو شهد أحدهما أنه قذف بالعريّة» والآخر a‏ 
قذف بالعجمية» أو شهد أحدهما بقذف يوم السبت» والآخر بقذف يوم 
الأحد» أو شهد أحدهما بقذف بالشام» والآخر بقذف في العراق» لم GAS‏ 
الشهادتان. 

YAW‏ - فروع: 

الأوّل: إذا شهد أحدهما على إقراره بقذف عربيٌ» والآخر على الإقرار 
بقذف عجميّ» ثبت القذف عند الأصحاب» وخالفهم القاضي وأبو محمد؛ 
إذ Saal‏ به مختلف . 

الثاني : لو شهد أحدهما أنه at al sat‏ والآخر oat Sh‏ بألف 
قرضاء فقد حكى القاضي ثبوت الألف» وهذه هفوةٌ قطع الإمام بخلافها؛ 
لتعدّد المقرٌ به» ولذلك لو شهد على IS‏ واحدة من هاتين الجهتين شاهدان» 
أو أقرّ بذلك عند الحاكم» للزمه ألفان. 

الثالث : إذا edt‏ بألف مطلق» فشهد به أحدهماء وشهد الآخر بألف 
من قرض» ففي ثبوت الألف خلاف» والأظهر الإثبات. 

الرابع : إذا اذّعى Alles‏ فشهد اثنان على إقرار المدّعى عليه بالملك» 
ثبت الملك وإن لم يُتعرّض في الدعوى للإقرار» daly‏ مَن شرَطً دعوى 
الإقرار» وإن اذّعى الملك» ولم يتعرّض للإقرار» فأقرٌ له به عند الحاكم» 


كتاب الإقرار 


س م 


ثبت GU GL‏ وإن ادّعى Sf‏ حاكمًا حكم له بالدار» أو أنَّ عدلين شهدا 
له بها عند بعض الحكام ؛ فإن أضاف إلى ذلك دعوى Mall‏ سُمعت دعواه» 


وإلا فلاء ولو elt coi!‏ والإقرار سّمعت دعواه» وإن جرد الدعوى 
بالإقرار لم تسمع على الأظهر . 

الخامس : إذا اأعى Ulli‏ فشهد به أحدهماء وشهد الآخر على الإقرار 
به» فلا Guild‏ على الأظهرء وأبعدَ مَن لقَّى؛ لاجتماعهما على المقصود. 

# * ¥ 
4 فصل في تبعيض الإقرار 

إذا أتى بلفظ ملزم بتقدير الاقتصار عليه» ثم عقّبه بما ينافيه» فله حالان : 

إحداهما : أن يتضمّن الإسقاط. وفيه صور: 

الأولى : أن يستند إلى واقعةٍ يَحْفَى حكمُها على بعض الناس» كقوله : 
له عليّ Call‏ من ثمن خمر أو خنزير أو ضمانٍ بشرط الخيار» ففي لزوم 
WY‏ قولانء andy‏ أن يُفرّق بين العالم والجاهل» ولم يصر إليه أحد من 
الأصحاب . 

الثانية : أن يستند إلى واقعة لا يخفى WSS‏ على أحد» كقوله : علي 
ألف قضيته» فهل يلزمه» أو CHEE‏ على الخلاف؟ فيه طريقان. 

الثالثة : أن Ag‏ مُطلقه هازلاً» كقوله: علي Cal‏ إلا ألقاء أو: له ide‏ 
Call‏ لا شيء له cide‏ فيلزمه الألف . 

الرابعة : أن يقول: لك علي ألف إن شاء cal‏ أو: إن شئت» فلا يلزمه 
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شيء عند الأصحاب» وخرج صاحب «التقريب» Gab‏ بمشيئة الله على 
القولين» وقال الإمام : التعليق بمشيئة العباد أولى بالخلاف؛ SY‏ التفويض 
إلى مشيئة الله معتاد» بخلاف التفويض إلى مشيئة العباد. 

: فرع‎ VATA 

إذا قال : بعتك إن شئت» فقال : قبلت» انعقد البيع على أحد الوجهين» 
وهو اختيار القاضي ؛ إذ البيع مفوّض إلى مشيئة القابل . 

ولو قال : اشتريث ثوبك بدرهم» فقال: بعتكه إن شئت» فإن لم یج دد 
القبول لم ينعقد» وكذلك إن جدّده على قياس القاضي ؛ إذ يبعد حمل المشيئة 
على طلب القبول مع تقدّمهء وإذا تعذّر ذلك صار تعليقا للبيع . 

الخامسة : أن يقول: لك هذه الدار عاريّة | joe) Ale is‏ 
على العارية والهبة على «Gal‏ وقول الأكثرين» وخرّجه في «التقريب» 
على القولين ؛ فإن عى ST‏ لم يقبض الهبة فالقولٌ قوله في نفي القبض . 

الحال الثانية : ألا يتضمّن الإسقاط. وفيه صور: 

الأولى: أن يعلقه على تسليم مبيع» كقوله: له علي CAST‏ من ثمن 
هذا العبد» أو من ثمن عبد؛ فإن Le‏ العبد سلّمتُ الألف» فهل يُقبل أو 
يجري على القولين؟ فيه طريقان. 

الثانية : أن يقر بمال ويصفه بوصف» فيلزمه مع الوصف» كقوله: له 
all ide‏ مكسّرة» فيلزمه المكسّرة. 

الثالثة : أن يقول: له علي ألف مؤجّل» فيلزمه الألف. وأمًا الأجل؛ 
فإن لم يذكر سبب الدين» أو ذكر سببًا يتقبل الحلول والتأجيل» فهل يثبت الأجل 
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أو C5‏ على القولين؟ فيه طريقان» وإن ذكر سببًا يقبل أحد الأمرين؛ فإن لم 
يقبل التأجيل - كالقرض - سقط الأجلء وإن لم يقبل الحلول كدية الخطأ؛ فإن 
صدر الإقرار بالأجل ثبت» وإن عقّبه به فهل يثبت أو ce‏ على الطريقين في 
التأجيل؟ فيه خلاف» والمحققون على الإثبات» ولو أطلق الإقرار» ثم فسّره 
بالمؤجّلء أو أضافه إلى الخمر بعد طول الفصلء» لم يُقبل . 
& 3# ¥ 
AV:‏ فصل في تعليق الإقرار وفيمن Bl‏ بغير لغته 

إذا gle‏ الإقرار على byt‏ لم يصمٌ؛ فإذا قال : إذا جاء رأس الشهر 
فلك علي Call‏ لم يلزمه اتفاقا؛ SY‏ هذا اللفظ وإن تردّد بين التعليق والوصيّة 
والتأجيل» فلا يجب شيء بالاحتمال» وإِن 55 بأجل» الو ON‏ 
بدفعها عند رأس الشهرء قبل . 

وإن قال: له علي Cal‏ إذا جاء رأس الشهر؛ فإن فسّره بالتعليق» فعلى 
قولي تبعيض الإقرارء وإن فسّره بالتأجيل» فعلى طريقي الوصف بالتأجيل . 

وإن Bye Bl‏ بالعجمية» أو Gane‏ بالعربيّة» صحٌ؛ فإن قال: منت 
كلمة لا أفهمهاء قبل قوله إلا أن iss‏ الحال» وكذلك حكمٌ العقود والحلول 
والطلاق وأشباهها. 
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apie a) pee (\)‏ «وصية»» وليست جواب الشرط› بل جواب الشرط 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


١‏ - فصل في الشهادة بالإقرار 
من غير تعرّض لشروطه 

إذا شهد عدلان على تجريح أو إكراه لم تقبل الشهادة إلا مفصّلة 
وإن شهدا على الإقرار بمال» ولم يتعرّضا لشروط الإقرار» كالعقل والبلوغ 
والحريّة والرشد والطواعية والصحّة؛ إن كان الإقرار للوارث على قول 
فالمذهب القبول؛ إذ الظاهر من العدل الخبير بالشرائط أنه لا يشهد إلا عند 
اجتماعهاء وفيه قول : al‏ يُشترط ذكر الحرّيّة» فخصّه بعضهم بهاء وأجراه 
آخرون في الجميع» وهو القياس. 

Of‏ قبلنا الإطلاق» فإن كان الشاهد عدلاً خبيرا بالشرائط فللحاكم 
الاستفصال» ولا يلزم الشاهد التفصيل على الظاهر من كلام الأصحاب» وإن 
كان Stale‏ بالشرائط» أو شك الحاكم في ذلك» وجب الاستفصال» فإذا 
استفصل ففي وجوب التفصيل وجهان» Of‏ تعذّر الاستفصالٌ بموت أو عَيبة 
امتنع الحكم بشهادته» وإن استفصل الحاكم عن الزمان والمكان لم يجب 
التفصيل OY GLI‏ الجهل بهما لا يقدح في الشهادة» بخلاف الجهل بشرائط 
الإقرار. 

: فرع‎ VAVY 

إذا كانت الشهادة مطلقة» فادّعى Sal‏ فوات شيء من شرائط الإقرار؛ 
فإن ظهر صدقه قبل قوله مع يمينه» وإن لم يظهر فالقولُ قول خصمه مع 
يمينه» فإذا ادّعى al‏ كان صبيًا أو مجنوناً أو مكرمًا عند الإقرار» فإن op Sal‏ 


صف وغهلك Gp died‏ أو ظهرت له أمارة الإكراه بأن كان فى قيد 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


Shall‏ له وحبّسه» فالقولٌ قوله مع يمينه» وإن كان في قيد زيد والإقرارٌ 
لعمرو لم يكن ذلك أمارة col SU‏ وإن لم بُعهد جنونه» أو لم تظهر أمارات 
col SY‏ فالقول قول خصمه مع يمينه . وإن قامت البينة بشيء من شرائط 
الإقرار» كالبلوغ والعقل والاختيار» لم يُقبل قوله وإن عَهد جنونه وظهرت 
أمارات SY‏ اه؛ لأنَّ الشهادات مقدّمة على الأمارات» ولو قامت البيكنة GL‏ 
Gil‏ طائعا» فأقام بين بالإكراه» قدّمت على بينة الطواعية ؛ لمعارضتها لبيكنة 
الطواعية» أو لخفاء أسباب الإكراه. 

١181/1"‏ فرع: 

إذا ثبت الإكراه بالحبس والتضييق» فقال: كذبث في الإقرار مع علمي 
باي لو لم A‏ لأطلقوني عن قرب» لم يؤاخذ بالإقرار عند صاحب «التقريب»؛ 
SY‏ الإكراه محقّق فلا يسقط {ley‏ الإطلاق» وفيما ذكره احتمال . 

# ¥ ¥ 
4 - فصل في الإقرار بالبلوغ 

إذا GT‏ بالبلوغ بالاحتلام قبل في سن الإمكان» وهو تسع سنين في 
الجواري» وعشر في الغلمان» ولا يحلّف على ذلك؛ TY‏ إن Gh‏ فلا 
یمین على صادق» وإن IS‏ يمين على صبيٌ» وفي تحليفه إذا علم 
بلوغه احتمال عند الإمام» والظاهر : أنه لا يحلف؛ CY‏ حكمنا بنفوذ قوله» 
فلا يحلف بعد طول الزمان . 

ولو ادّعى البلوغ بالسنٌ لم يُقبل؛ لإمكان إقامة البيكّنة على ذلك» 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


بخلاف دار فإن كان غر & POUL‏ ففي إلحاق ذلك بالاحتلام احتمالٌ 
عند الإمام» ولا د يمتنع Gla‏ هاهنا بالإنبات» ولا يتعلّق بالإنبات في دعوى 
الاحتلام بحال خلافها. 
eh &‏ * 
٥‏ - فصل فى الإقرار بالديون والأعيان 

حا ue‏ ل eed‏ 
بأسبابهما المعتبرة فيهماء ويستحيل أن ب يستمرٌ الملك إلى حين HEY‏ فإن 
شهد اثنان على إقراره بدار» وشهدا أنّها كانت في ملكه إلى وقت الإقرارء 
فالشهادة باطلة . 

قلت : ينبغى أن Sarde‏ البطلان بالاستمرار إلى الإقرار دون إثبات 
الملك قبل الإقرارء SB‏ ينبغي أن cS‏ على الخلاف فى تبعيض الشهادة . 

وإن قال: هذه الدار cond‏ وكانت ملكي إلى أن أقررث ona ole‏ 
الإقرار» ولزمه تسليم الدار. 

ولو قال: هذه الدار لي وملكي» وقد صارت الآن لفلان» أو قال: 
داري هذه أو ثوبي الذي أملكه لفلانء لم يصح الإقرار. 

ومن SH‏ بدين في ذمّة غيره» OB‏ أمكن أن يكون نائبًا في سببه صمّ 
إقراره» Ofy‏ لم يمكن النيابة فيه» كالصداق إذا if‏ قرت به المرأة» وبدل الخلع 


toh. 9‏ غريبًا فينا خامل الذكر ولا نعرف لولادته تاريضًا. انظر: «نهاية المطلب» 
١٠١/0‏ ). 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


Lt) | 

إذا Sal‏ به الزوج» لم يُقبل إقرارهما بأصله. وإن أقرًا بانتقاله ففي نفوذ الإقرار 
قولان مأخوذان من القولين فى جواز بيعه؛ إذ لا محمل له سواه . 
قلت : ينبغى أن يحمل على الحوالة» فيصحٌ قولاً واحدًا. 
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۱۸۷٦‏ - فصل في الإقرار بأحد العبدين أو لأحد رجلين 

إذا قال : أحد هذين العبدين لك» أو قال: هذا العبد لأحد هذين 
الرجلين» صح الإقرار : وأخذ بالبيان؛ فإن مات قبل البيان قام الوارث مقامه . 

وإذا ST‏ لأحدهماء ثم قال : لا أعرف المالك منكماء فإن صِدَّقاه ASS‏ 
العبد بينهماء وإن obs‏ حلف لكل واحد منهما على نفي العلم» وإِن عيّنه 
لأحدهما قضي له به؛ فإن طلب الْآَخَدُ يمينه ؛ فإن أوجبنا الغرم بالحيلولة 
حلف» وإن لم نوجبه لم يحلف على المذهب» وغلط من قال: يحل ف إذا 
جعلنا يمين الردٌّ كالبيئّنة» فإن نكل ردت اليمين على خحصمهء فإن حلف 
سُلّم العبد إليه» وهل يغرم للآخر؟ فيه طريقان : 

إحداهما: لا يغرم؛ BY‏ لم يجر منه سوى النكول. 

والثانية : فيه القولان. 

Seley مق تالكالا‎ GIS ford VSI يميج‎ SV dale ذلك‎ 4s, 
. به الخصام‎ 
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كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


VAVV‏ - فصل في الإقرار للعبد والدابة 
إذا قال: لهذا العبد gle‏ ألف درهم» لزمه الألف للسيثد؛ حملاً على 
المعاملة» وإن قال: لحمارك Ge‏ ألف» لم يصح الإقرار. 
ولو قال: على ألف بسبب هذا الحمار» وجب الألف للمالك؛ 
حملاً على الاستئجار» وفي هذا نظر؛ لاحتمال pls‏ الإجارة على تمذّكه 
للتحمان: 
# ¥ # 
AVA‏ فصل في بعض BWI‏ الإقرار 
إذا قال: له Sle‏ مئة درهم عدداء لزمه مئةٌ وازنة صحاح؛ فإن أتى 
بثمانين أو خمسين من الصحاح وزنها مئة» CIS‏ على الأصحٌ» وأبعدَ مّن 
أوجب مئة JS O59‏ واحد منها درهم» Moll Jes‏ لو جاء بدرهم وزنه مئة» 
أو درهمين وزنهما مئة» ففيه 335 لأبي محمدء وإن قيّد دراهم المعاملات 
بالعدد» مثل إن قال : بعتك بمئة درهم Code‏ لزمه مئة من الصحاح الوازنة 
الجارية في العادة» وإن قال : له عليّ مئة عدد من الدراهم» لزمه مئة عدد» 
وإن لم تكن وازنة. 
وإن قال: له Ble‏ درهم في عشرة؛ فإن أراد ضرب الحساب لزمه 
عشرة» وإن أراد: مع عشرة» لزمه أحد عشرء وإن أراد: في عشرة لي» أو 
gil‏ لزمة spay‏ 


. 4 مالع‎ ae ae as Oy. 
6ot> أو:‎ i> gl 6455 وإن !63 عليه بدراهم» فقال: 603 أو:‎ 


كتاب الإقرار 


لم يلزمه ؛ لإمكان حمل ذلك على الاستهزاء» وأبعدَ من أوجب ذلك إذا 


قال : 455 أو حذه:: 


وإن قال : Ele‏ درهم shel‏ زمه ادح tl‏ اا6 وا 
من قال : لا يلزمه شيء. 

4 فرع للقاضي : 

إذا قال: لك علي شيء» فقال: ليس لي عليك شيء» Lei]‏ لي عليك 
cil‏ درهم» لم تسمع دعواه بالألف؛ لإبرائه السابق . 

ولو قال: لك Ele‏ درهمء فقال: ليس لي عليك درهم ولا دانق» 
إِنّما لي عليك ألف درهم» سُّمعت الدعوى بالألف؛ إذ FSG‏ أن يقال: 
ليس i>‏ عليك درهم ولا دانق» Ly,‏ هو لف . 
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CA. vans 


إقرار الوارث للوارث 


من 581 على نفسه بنسب» فإن أمكن صدقه - بأن يُمْكنَ أن يولد مشل 
المقر به ets ya‏ نسبه بغير المقر لَحِقَهء وإلأفلاء فلو قيم من 
الروم امرأة OB‏ ولد فاستلحقه (lay‏ من أهل بلادنا؛ فإن أمكن اجتماعهما 
بمسافرة أحدهما إلى الآخر خفية أو جهرة aie‏ ولدهاء وإن لم يمكن ذلك؛ 
ob‏ شاهدناه منذ نشأ في بلادناء وعلمنا أنّها لم PAE‏ إلى بلادناء لم تلحقه. 

ومن انتسب إلى بالغ ببنوّة أو أبرّة؛ Ob‏ صدَّقه ثبت النسب» وإن CAS‏ 
فالقول قول CASAS‏ مع يمينه. 

وإن استلحق صغيرًا لحقه» وتوارثا؛ Of‏ كذّبه بعد البلوغ فوجهان 
يلتفتان”" إلى" القولين في اللقيط إذا كفر بعد أن حكم بإسلامه بالدار. 

وإن استلحق میتاء فإن كان صغيرًا لحقه وورثه» وإن كان كبيرًا 
فوجهان» ووجه المنع : أنه منّهم بترك استلحاقه في الحال التي يمكن فيها 
التصديق» Gy‏ التهم لا عبرة بها في الأنساب» ولذلك لو كان مستلحق 
الصغير الغنيٌ فقيراء فته يلحقه وتلزمه نفقته . 


CVA /۷( في «م»: «يلتقيان»» والمثبت موافق لما في «نهاية المطلب»‎ )١( 
VA SV) في النسخ : «على»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )( 


كتاب الإقرار 


وإن استلحق مجنوتاً؛ فإن کان قد بلغ وهو مجنون لحقء ون SE‏ 
بعد البلوغ فوجهان. 


* * © 


VAAN‏ فصل في الإقرار على المورّث بالنسب 

إذا BT‏ على ميت بنسب؛ OB‏ كان مستغرقا لإرئه» والمقدٌ به لا يحجبه 
حجب الحرمان» ثبت النسب والإرث» وسواءً Sat‏ بالنسب على أبيه أو ode‏ أو 
أخيه إذا لم يكن له وارث سواه. 

وإن OT‏ البنت» OB‏ كانت مستغرقة للإرث بالنسب والولاء ثبت 
الست والميرات»:وإذ لم شتغرق» ولكن gio‏ الإمام» فوجهاة ماخ دها: 
Of‏ الثَرَكَ الصائرة إلى بيت المال هل تثبت لها حقيقة الميراث؟ ولذلك اختلفوا 
في الاقتصاص ممن قتل مَّن لا وارث له سوى oe‏ المال» ولا تثبت أحكام 
الإرث للفيء اتفاقا . 

۲ -فرع: 

إذا تعدّد الورثة فلا بذ من إقرار الجميع» وأبعدَ مَّن لم يشترط إقرار 
الزوجين» ومن لم يشترط إقرار الموالي» ولا يعتبر إقرار المحجوب 
بالأشخاص أو الأوصاف . 

VAAY‏ - فرع: 

ذا Sal‏ الابن المشهورٌ النسب بابن AT‏ فأنكر المقرٌ له بنوّة المقرٌ فأوجه : 

أحدها : يثبت النسبان. 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


والثاني : يثبت نسب المقرٌ وحذه؛ لاعتراف المنكر بخروج Fal‏ عن 
أهليّة الإقرار. 

والثالث : يقبت نسب المنكر» .ويندفع نسب المقد YY‏ أن يقيم البية 
بذلك» وهذا لا يصحٌ؛ OY‏ المسألة مفروضة في مشهور النسب. 

: فرع‎ VAAL 

GTS‏ الابن المشهور لاثنين بالبنوّة» GIS‏ أحدّهما الآخرء ففي ثبوت 
نسبهما وجهان. 


** & 


6 - فصل في إقرار بعض الورثة بالنسب 

إذا sil‏ أحد الاثنين لثالث بالبنوّة» وأنكر الآخرء لم يثبت النسب؛ فإن 
كان المقرٌ به عبدًا للمورّث ففي عتق نصيب المقرٌ وجهان. وإن كان أنشى 
حرمت على المقرّ» وقال القاضي : إن كانت مجهولة النسب حرمت عليه» 
إن كانت معروفة النسب فوجهان» وهل يشارك FRE‏ به المقرّ في الإرث؟ فيه 
طريقان: 

إحداهما: لا يشاركه ظاهرا ولا Eb‏ إن لم يكن على بصيرة في الإقرارء 
وإن كان على بصيرة بأن Balt‏ ولادته» ففي المشاركة في الباطن وجهان. 

والطريقة الثانية : في المشاركة وجهان: 

أحدهماء وهو ظاهر المذهب: لا يشاركه ؛ BY‏ الإرث تابع للنسب» 
فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت التابع » ولكن يلزم على هذا مسائل : 


كتاب الإقرار 


منها: تحريم المناكحة. 

ومنها: Gull‏ على أحد الوجهين . 

ومنها: أنَّ مَن BT‏ بضمان عن زيد» فأنكر زيد الدَّيْنْ» وحلف» فالأصحٌ 
مطالبة الكفيل بالضمان . 

ومنها: ST‏ من ee‏ نكاح رجل» Le rls‏ کا لماع weed gi‏ 
النكاح عليها وجهان. 

ومنها: أنَّ الزوجة لو اعت الإصابة قبل الطلاق» وأنكر الزوج» ففي 
وجوب all‏ عليها وجهان. 

وقد 11,555 SL‏ هذه الأحكام مقصودة» بخلاف الإرث» SB‏ تابع 
للأنساب» ولذلك لو أقرَ لامرأة بالنسب» فأكذبته» حرم النكاح» ولم يثبت 
المع 

والوجه الثاني ST:‏ يشاركه في الإرث» فإن كان المقرٌ مجبّرًا على 
قسمة الإرث فوجهان: 

أحدهما : يشاركه بنصف ما في ody‏ 

والثاني : يشاركه بالثلث» وهو الأظهرء وطريقه: أن يقدّر gl‏ أقرًا 
بنسبه» فالمسألة من ثلاثة» ويُقدّر أنّهما آنكراه فالمسألة من اثنين» 
فنضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار» فتبلغ HL‏ فندفع إلى CASS‏ 
حصّته من مسألة الإنكار» وهو BW‏ وندفع إلى المصدّق حصّته من مسألة 
الإقرار» وهي سهمان» فيبقى السدس Gaal‏ به» وإن اختار المقرٌ القسمة مع 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


علمه بنسب الثالث» دفع إليه ثلث التركة مما في يده؛ لاعتدائه بتسليم نصف 
سهمه إلى المنكر» وإن لم يعلم بالنسب حتى اقتسماء فهو كاختيار القسمة أو 
ال SE‏ 

وإن bet‏ على المذهب الظاهر» فنفينا النسب والميراث» Zl‏ أحدهما 
TT‏ 

ولو it‏ أحدهما بنسب» وأنكر الآخر» ثدَ مات المكذّب» ولم يخلّف 
سوى المصدّق» ففي ثبوت النسب OV‏ وجهان» وسواء أعاد الإقرار بعد 
موت أخيه أو لم cold‏ وإن GbE‏ المنكر Ol‏ فوافق cake‏ ثبت النسب على 
المذهب» وقال القاضي : يُحتمل تخريجه على الخلاف فيما إذا أقبَ الوارث 
بنسب نفاه مورثه باللعان» ويمكن الفرق OL‏ العار يلحق في مسألة اللعان» 
بخلاف ما نحن فيه . 

ولو مات عن ابنين» فمات أحدهماء ثم أقرَّ الآخر بثالث» لحق 
وورث؛ لاستغراق المقرٌ للميراث . 

ولو كان أحدهما صغيرًاء فأقرٌ الكبير بنسب؛ فإن مات الصغير قبل 
البلوغ» ولا وارث له سوى الكبير» Gad‏ الإقرار» وإن بقي حبًا فقد قيل : 
يبت النسب ويتوارثان؛ فإن CAS‏ بعد البلوغ فقد بان البطلان» وقال الإمام: 
هذا تناقض» وينبغي أن يُتوقّف في النسب والتوارث إلى البيان. 

VAAN‏ -فرع: 

لوآ قرّ المستغرق بمن لو ثبت نسبه لحجب Fas)‏ حجب حرمان» 
كالأخ يقرٌ بابن لأخيه» يثبت نسبه عند الأكثرين» وفيه وجه: أنّه لا يثبت» 


كتاب الإقرار 


فإن أثبتناه ففي الإرث خلاف» واختار ذ في «التقريب» التوريث . 


۷ - فصل فيمن استلحق أحد ابني أمتيه 

من كان له أمتان عزبتان لهما ولدان» فقال: أحدهما ولدي» ثبت 
نسب أحدهما وحريته› ist,‏ بالبيان؛ فإن 98 بحيث يثبت استيلاد الأمة»› 
e‏ 
استولدتها بنكاح» ثم اشتريتهاء يثبت الولاء على الولد» وإن اقتصر على 
ال و ري pits‏ 
ا م 

وإذا تعيّن أحدهماء وثبت استيلاد cael‏ فادّعت الأخرى الاستيلاد 
مع cal Plas‏ قاف Beale Ay‏ فز ten‏ يه كان 
ردت اليمين على المدّعي منهماء فإن حلف الولد فالولدان حرّان نسيبان. 

وإن مات ZS‏ قبل البيان قام الوارث مقامه» وكان بيانه كبيانه في 
النسب والحرّيّة والولاء والاستيلاد. 

Poll قال الوارث : لا أعرف» عرض الولدان على قائف قد رأى‎ Of 
أحدهما ألحق وعتق» وفي ثبوت الاستيلاد والولاء الوجهان فيما‎ Goal op 
إذا اقتصر على قوله: هذا ولدي منها.‎ 

ولا يُرجع إلى القائف مع وجود من يُعتمد عليه في البيان. 

فإن لم نجد قائقاء أو وجدناه baled‏ وعسر التمسّك بقوله « on El‏ 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


الولدين؛ فمن خرجت قرعته عتق ولم يلحق؛ إذ لا مدخل للقرعة في الأنساب. 

فإن كان إقرار السيّد لا يقتضي ثبوت الاستيلاد» فالمذهث أا لا نحكم 
بعتق أمّ من خرجت قرعته» بل يُقرع بينها وبين الأخرى» وتعتق مَّن خرجت 
قرعتهاء وفيه وجه : GUT‏ من غير إقراع» والأصحٌ ET‏ نوقف ميراث ابن 
من الابنين» daly‏ مَّن منع الوقف› وهو باطل بمن Gb‏ إحدى امرأتيه على 
الإبهام . 

۸ - فرع : 

إذا تعيّن نسب أحدهماء ولم يثبت CY‏ الاستيلاد» Sb‏ يرث بعضها 
بموت أبيه» فتعتق عليه من غير سراية . 

& #6 * 
۹ _ فصل فيمن استلحق أحد أولاد أمته 

نقدّم على ذلك : أنَّ ولد المستولّدة من نكاح أو سفاح BEY‏ بها في 
أحكامها('". فيعتق بموت سيّدها. 

وأن من Gel‏ استبراء AT‏ ولده وحلف» فأتت بولد يمكن أن تعلق به 
بعد الاستبراء» ففي لحاقه به وجهان. 

وأنَّ gal‏ لو أولد المرهونة فلم نثبت”" الاستيلاد» فبيعت في الدّين› 

ثم ولدت بعد البيع من نكاح أو سفاح» ثم ملكها الراهن مع أولادهاء ففي 


)1( في «ل»: «أحكامه» . 


(۲) فى «ل»: (يثبت). 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


ثبوت الاستيلاد طريقان: 
إحداهما: التخريج على الخلاف فيمن أولد أمة بشبهةٍ ثم ملكها. 
والثانية» وهي أصح: القطع بثبوت الاستيلاد؛ BY‏ كانت في ملكه 
عند الوطء» وهل يثبت لأولادها حكم الاستيلاد PLAS‏ فيه وجهان» ولو 
ملكهم دونها لم يثبت لهم حكم الاستيلاد. 


فإذا عرفت هذه الأصول؛ فلو كان لأمته ثلاثة أولادء فقال: أحدهم 


ولدي» وصرّح مع ذلك بما يثبت الاستيلاد» لزمه البيان» فإن عيّن الأصغر 
«Ges Ga‏ والآخران رقيقان» وإن عيّن الأوسط God‏ وعتَقَ والأكبر رقيق» 
tal‏ الأصغرء فإن لم يدع Cell‏ الاستبراء» أو ole)‏ وقلنا باللحاق» SB‏ يعتق 
ويلحق؛ لثبوت الفراش» وإن قلنا: لا يلحق؛ OB‏ أثبتنا لأولاد المرهونة حكم 
الاستيلاد في الصورة السابقة» ثبت للأصغر هاهنا حكم الاستيلادء وإن لم 
نثبت لأولاد المرهونة حكم الاستيلاد؛ OLS‏ صرح السيّد بوقوع الصورة 
المذكورة في الرهن لم يثبت للأصغر حكم الاستيلاد؛ وإن أطلق فوجهان: 

أحدهما: الثبوت؛ لندرة وقوع صورة الرهن. 

والثاني : لا يثبت؛ لاحتمال وقوعهاء والإقرار يُعتبر فيه اليقين. 

وإن عيّن الأكبر Gee‏ ولحق» وكان حكم الْآحَرَيْنِ كحكم الأصغر إذا 
oko‏ الأوسط. 

: فرع‎ VAM 

لو مات السيّدء وتعدّر الرجوع إلى الوارث والقائف. 


0 
5 
| 


رع بين الثلاثةء 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


فمن خرجت قرعته عتق ولم يلحق» وقال المزنئٌ : يخرج الأصغر من القرعة؛ 
ag > SY‏ ثابتة بالنسب أو بالاستيلاد» وهذا لا يجه إن نرّلنا الواقعة على 
صورة الرهن» ولم نثبت لأولاد المرهونة حكم الاستيلاد» وإن LAWS‏ على 
غير صورة الرهن» لم يصمح أيضًا؛ OY‏ فائدة إدخاله في القرعة الاقتصار على 
Ge‏ وإذا خرج الأصغر من الإقراع لم يُتيقن الحرية بين EW‏ 

۱ -_ فرع : 

لو كان مع الثلاثة ابن مشهور النسب بالسيئد» ففي وقف إرث أحد 
الثلائة خلاف » وظاهر النصٌ al‏ لا يوقف› ويأخذه المعروف»› ولا يخرّج إلا 
على التنزيل على صورة الرهن» أو على الوجه البعيد في YET‏ نقف الإرث 
عند إشكال النسب» فإن وقفناه فقد قال المزنيٌ : يُدفع إلى المعروف ربع 
الميراث» والربع إلى الأصغر» ويقف النصف بينهم . 

ولا ands‏ هذا إلا إذا لم يدّع الاستبراء» أو ادّعاه وقلنا: لا يرتفع الفراش 
بذلك: 

* * * 
5 فصل فى الدعوى بالميراث 

إذا 051 Gf‏ لم تسمع دعواه ولا بیسنته إلا أن يبيسّن سبب الإرث» 
فن بين السبب» وأثبته REIL‏ لم يكفه ذلك حتى تشهد GL aE‏ وارث ؛ 
OY‏ الإرث قد يمتنع بالرقٌ والقتل واختلاف الدّين. 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


وقال الإمام: إن ظهرت حرية الميت وإسلامّه لم يبعد الحكم بالتوريث» 
ولا ينظر إلى إمكان القتل . 


وإذا ثبت السببُ واستحقاق الإرث؛ فإن كان ذا فرض لا يُحْجَبُ 
حَجْب الحرمان دقع إليه المستيقن» وهو فرض عائل على أقصى درجات 
العول؛ فيُدفع إلى الأمّ سدس عائل من عشرة إن أمكن أن تكون الصورة 
كذلك» ويوقف بقية القرض إلى البيان» وإن لم يكن الوارث كذلك؛ فإن 
أثبت انحصار الإرث فيه بشهادة عدلين يشهدان أنّهما لا يعلمان للميِنّت وارثًا 
سواه» أو أنه لا وارث سواه» فإنّه يستحقٌ الإرث» ولا يطالّب بكفيل . 

ويُشترط أن يكون الشاهدان خبيرين بباطن حال الميت» بأن يكونا قد 
عاشرا الميت في عمره» في حضره وسفره» وسرّه وعلنه» بحيث إنّه لو 
نكح أو تسرّى لعلما ذلك» فإن عرفهما الحاكم بهذه الخبرة» أو أخبراه بذلك 
مع شهادتهماء أو قبلها أو بعدهاء أجزأ ذلك . 

وإن لم يثبت انحصار الإرث لم يُدفع إليه شيء حتّى يبحث الحاكم عن 
مواضع نهضات الميت» وجهات أسفاره» ويبعث إلى ثقات من أهل تلك 
الجهات يأمرهم بإشاعة موت المورّث gS‏ كان له وارث آخر لظهرء فإذا 
مضت مدَّة يغلب على الظرٌ أنه لو كان وارثٌ «glad‏ فللوارث حالان: 

احا er‏ ي الع coe‏ كان hl‏ الات 
بلا خحلاف» وهل تجب مطالبته بكفيل أو تستحبّ تستحبت؟ فيه وجهان. 

الثانية : أن يكون مكّن يُحجب حجب الحرمان كالأخ» ففي تسليم 
الإرث إليه وجهان يجريان في تسليم الموقوف من سهام ذوي الفمروض» 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


فإن LL‏ بالتسليع ففق التكفيل وجمان مر تبات على من لا تعب بعال 
وأولى بالإيجاب. 


10300 


۴۳ - العاريّة : عين حاصلةٌ في يد مَن ينتفع بها بإذن ربتّهاء ثم 
يردها من غير استحقاقٍ للانتفاع . 

ولا تضمن منافعها اتَفافَاء وإن تلفت أو عابت بالانتفاع المأذون؛ كما 
لو انسحق الثوب باللبس أو انمحق» أو عاب البعيرُ بالركوب المقتصدء أو 
تلف بذلك» فلا ضمان على الأصمٌ؛ لاستناد ذلك إلى إذن المالك» فأشبه 
ما لو أذن المالك للغاصب في إحراق الثوب المغصوب» VSB‏ يضمنه وإن 
كان في يده الضامنة . 

ولو تلفت العاريّة cule of‏ بافة سماوقة» #الفلهت i pone Lgl‏ 
بالردٌ عند البقاءء وبالقيمة أو الأرش عند te‏ أو الفناء» وفيه قول 
غريب : aul gf‏ لا تضمن إلا بالتعدّي» ولا تفريع عليه» وعلى المذهب 
فروع: 

الأوّل: إذا استعار من المستأجر فلا ضمان على OY‏ 

الثاني : إذا استعار الدراهم أو الدنانير للتزبّن» أو استأجرهما لذلك» 
فوجهان يجريان في الحنطة والشعير ونظائرهما : 

أحدهما: الصحّة في الإجارة والإعارة. 


كتاب العارية الغاية 3 اختصار النهاية 


والثاني : المنع في الإجارة والتجويز في OLY‏ 

فإن أفسدنا الإعارة ففي ضمانها وجهان: 

sel‏ :عت لز ما صمو مسح مون اا 

والأصحٌ: آنه لا يضمن هاهنا؛ OY‏ العارية مرتفعة من أصلها بسبب 
انعدام المنفعة» ومن دفع ماله إلى غيره من غير غرض للقابض فهو أمانة . 

الثالث: من جمحت دابته» فأركبها من Le Zed‏ ويحفظهاء أو أركب 
إنساناً في شغل للمُركب» فلا ضمان؛ إذ الانتفاع للمالك» ولو أركب عاجرا 
Las‏ غير التماس» أو أردفه وراءه» فعلى الراكب القيمة في صورة 
الإركاب» ونصفها في صورة الإرداف» وفي الصورتين احتمال للإمام . 

الرابع : لو استعار Slo‏ ليركبها إلى بغداد» فجاوزهاء صار غاصبًاء 
وعليه الأجرة إلى أن يرجع إلى بغداد» وهل تلزمه إلى أن يردها إلى المعير؟ 
فيه وجهان. 

الخامس : لو قال: أعرتك حماري لتعيرني حمارك» فلا ضمان؛ LEN‏ 
إجارة فاسدة» ولو أعاره ثُوبًا قيمته خمسةٌ على أن يضمن عند تلفه عشرة 
فالخمسة الزائدة كالعوض الفاسد» أو كشرط فاسدٍ في الإعارة؟ فيه وجهان. 

: فرع‎ VANE 

قال العلماء : ليس للضيف إباحة الطعام» ولا أن يلقي لقمة PE‏ 


)1( بعدها في «ل»: «على Meee‏ وليست في «نهاية المطلب» (۷/ .)١5٠‏ 
(۲) أي: أعياه الطريق . انظر : «الوسيط» للغزالي (۳/ 271/1١‏ . 


كتاب العارية 


العز بن عبد السلام 


إلا أن يَظهر رضا المالك بذلك» والإعارة: إباحة للمنافع» فليس للمستعير 
أن يؤاجرء وكذلك لا يعير على الأصح . 
* ¥ ¥ 
٠‏ - فصل في EAS‏ ضمان العاريّة وحكم ولدها 

المغصوب مضمون بأقصى قيمته من حين الغصب إلى الإتلاف» وهل 
يُضمن المستعار والمقبوض للسوم كذلك؟ فيه قولان؛ فإن قلنا: لا يُضمنان 
San’‏ الغصب. فالاعتبار بقيمته يوم القبض أو يوم التلف؟ فيه وجهان» 
أصححهما: أنَّ الاعتبار في العارية بيوم التلف» وفي السوم بيوم القبض . 

Jue Zell aly Jy‏ المع عن ارا فيان الف ين 
الول زإن لم تعره فالولد كنوب تلقيه الريج إلى دار Poe‏ إن تلف قبل 
التمككن من رده لم يضمنه» وإن تلف بعد التمكن وبعد الطلب ضمن» وإن 
تمكن من الردٌ ولا طلب فوجهان. 

VAN‏ فرع: 

إذا gb‏ استحقاق العارية» فضكّن المستحقٌ المستعير» لم يرجع بقيمة 
العين على المعير» ويرجع بأجرة ما لم يستوفه من المنافع» وفيما استوفاه 
وجهان. 

gpa ۷ 

إذا أودع ثوبّاء وقال: إن شئت فالبّسْه فلا يضمنه حتى يلبّسه» فيضمنه 
ضمان العارية» وقال في «التقريب»: لا يبعد أن يضمنه قبل اللبس» كما 


كتاب العارية الغاية في اختصار النهاية 


Sant‏ المقبوضٌ للسوم» Zeca WIRE‏ المقبوض للسوم» كما لا يُضْمَنُ 
الثوب» والذي قاله قياس» ولا نعرف خلافا في ضمان السوم . 
* * * 
67 فصل في إعارة الصيد 
من المحرم والجارية والأب للخدمة 
لا fos‏ استعارة الأب للخدمة. 
وإن استعار جارية للخدمة؛ فإن كانت مَحرمًا Sle‏ وإن كانت ised‏ 
ees‏ اي tial‏ وكره مو کر 
ولو أعار المحرمٌ الصيدَ من الحلال؛ فإن حكمنا بزوال ملكه وجب 
الإرسال» فإن تلف عند المستعير وجب الجزاءء وإن Lk‏ ملكه صت 
الإعارة» ولم يجب الإرسال. 
ولو استعار المحرم صيذاء فتلف عنده» لزمته القيمة للمالك» والجزاء 
للفقراء . 
WH *‏ * 
6848 فصل فيما ]13 عى المالك الإجارةء 
وادَّعى القابض الإعارة أو بالعكس 
إذا تنازع المالك والقابض في ذلك فلهما حالان: 
الأولى: أن ce‏ المالك الإجارة» ويدّعي القابض الإعارة؛ فإن لم 
تمض مذدَّة لها أجرة فالقول قول القابض» فإن حلف رد العين على المالك» 


العز بن عبد السلام كتاب العارية 


وإن نكل حلف المالك» واستحق ي الأجرة المسمّاة» وانتفع القابض بالعين 
إلى انقضاء المدّة. 


وإن مضت مدَّة الإجارة» أو مضى منها ما fils‏ بأجرة» فقد نص 
Zeal‏ على OT‏ التنازع إن كان في Blo‏ فالقولٌ قول القابض» وإن كان في 
أرض فالقول قول المالك» ففرّق بعضهم بندور العارية في الأراضي› 
وغلبتها في الدوابٌ. 

والأصحٌ تخريج المسألتين على قولين؛ فإن جعلنا القول قول ANS‏ 
تعرّض في يمينه لنفي BLEW‏ وهل يَضمٌ إلى ذلك إثبات الإجارة؟ فيه 
ee‏ 
المثل» وإن قلنا : يضم فهل يسة يستحقٌ المسيّى أو الأقلّ؟ فيه قولان منصوصان» 
OP‏ او المسكى ازم ذكرء في الدجوىء وإن لم نوجبه كفاه ذكر الإجارة على 
الظاهر عند الإمام» فإن نكل المالك لم ترد اليمين على القابض؛ٍ OY‏ اليمين 
لا ترذ إلا أن يبت حقًّا للحالف» ورمز القاضي إلى SFU‏ لنتخلّص بها من 
الغرم» وإن جعلنا القول قول القابض حلف على نفي الإجارة» وبرى" من 
الغرم» فإن نكل حلف المالك على الإجارة بالأجرة المسكّاة» واستحقّهاء 
وغلط من قال: لا يستحقٌ الزائدة على أجرة المثل» ولو قال: يستحقٌ GEM‏ 
من السك أن اجرة الف :لكان آرت وعدا ctl oye Aa‏ 

: فرع‎ _-- ١ 

لو وقع هذا النزاع بعد هلاك العين؛ فإن لم يمض من المدّة شيء» 
فالقابض مق بالقيمة» والمالك ينكرهاء فلا يستحقّها إلا أن يصدق 
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الراكب» فتثبت أحكام العاريّة» ولو تلفت العين بعد انقضاء المدّة» فإن 
زادت الأجرة على القيمة ففيه القولان» وإن استويا فقد اتفقا على الدَيْن 
واختلفا في سببه» ففي ثبوته وجهان» OB‏ أثبتناه سلّم إليه ما ادّعاه من غير 
یمین ولا By‏ وإن لم نثبته رجع القولان. 

الثانية : 

أن eck‏ المالك الإعارة» والقابض الإجارة» OB‏ لم يمض ما له أجرة 
فالقول قول المالك» فإن نكل حلف القابض» واستحقّ قَّماحلف عليه» وإن 
مضت المدَّة فالقابض مقر بالأجرة» والمالك يكدذّبهء فلا ر يستحقٌ الأجرة مالم 
يصدق القابض» ولو وقع هذا النزاع بعد التلف؛ فإن لم يمض من المدّة ماله 
أجرة فالقول قول المالك» فإن حلف God‏ القيمة» وإن مضت المدّة 
فالقابض مقر بالأجرة» والمالك يدعي القيمة» فإن زادت القيمة على الأ 
فالقول قول المالك» Of‏ استويا فقد اتفقا على الدين» واختلفا في سببه» فان 
ast‏ سمت الأجرة إلى المالك من غير يمين» وإن لم تيه خلف المانك: 
واستحق القيمة» ولا يجري القولان إلا إذا تلفت المنافع في يد المنتفع مع 
اتفاقييا على الإذن» واختلافهما في ضمان المنافع بالإتلاف . 

* * * 
- فصل في دعوى المالكِ الغصب والقابض الإعارة 


إذا اختلفا في ذلك مع بقاء العين» فالمنقول عن الشافعيٌ أنَّ القول 
قول القابض» وللأصحاب في ذلك طرق : 


العز بن عبد السلام كتاب العارية 


Sale‏ : القطع Ley‏ نمل عن الشافعيٌ؛ تحسيتا للظنٌ بذي اليد. 

والثانية : فيه قولان. 

AEN وهي القياس: أنَّ القول قول المالك» والمنقول عن‎ ATU 
. غلط من الناقل» فعلى هذا يثبت للمالك أجرة المنافع‎ 


إن تنازعا بعد التلف وجبت القيمة؛ لاتّفاقهما على وجوبهاء ولا يضرٌ 
الاختلاف في سببهاء بخلاف الاختلاف في سبب الدين» والفرق بينهما اتحادٌ 
متعلّق الضمان . 

۲ -فرع: 

إذا تلفت العين بعد مضي مدَّة فالمالك ph‏ للقيمة والأجرة» 
والقابض معترف بالقيمة دون الأجرة» ففي ثبوت الأجرة الطرق الثلائة» Lai,‏ 
القيمة ؛ فإن ألحقنا العارية بضمان الغصب وجبت القيمة؛ لاتفاقهما على 
وجوبهاء وإن CRS‏ العارية بقيمة يوم التلف» فإن كانت القيمةٌ يوم التلف أكشر 
وجبت» ولا أثر للتنازع؛ of,‏ كانت أقلّ فلا نقل في هذه الصورة» وينبغي أن 
eed‏ على الطرق BI‏ والقياس : أنَّ القول قول المالك . 

& ¥ # 
۴ - فصل فيمن CAS‏ في أمانة ثم ترك التعدّي 

إذا تعدَّى المودع باستعمال الوديعة ضمن» ولا يبرأ بترك الاستعمال» 

فإن أبرأه المالك» أو جدّد إيداعه مع بقاء يده» فوجهان. 


وإن فسق الوصيٌ فالظاهر انعزاله عن التصرّف للطفل» وإن فسق 
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الأب ففي انعزاله وجهان» فإن عاد الوصيٌ إلى الأمانة لم يملك التصِرّف 
إلا بتفويض جديد» وإن Wye‏ الأب بالفسق» فعادت الأمانة» لم يفتقر إلى 
تفويض جديد» والأصحٌ: أنَّ تصرّفه لا يقف على إظهار القاضي الحكم 
بعوده» وإن وقفناه على ذلك كان رد المال إليه بمثابة الإظهار. 

4 -فرع: 

للأب والجد أن يتولّيا طرفي العقد في مال الولد» فإن Sy‏ رجلا 
واحدًا في تولّي الطرفين» فهل يملك ذلك؟ فيه وجهان. 


* ¥ ¥ 


6 - فصل في إعارة الأرض 

إذا أعار الأرض» ولم oe‏ المنفعة» لم Aras‏ الإعارة» ولا يملك 
المستعير شيئًا من الانتفاع . 

وقيل : تصحٌ» وينتفع كيف شاء. 

وعلى الأول لو قال: أعرتكهاء فافعل بها ما بدا لك» فوجهان. 

وإن ذكر نوعا من المنفعة ولم يفصّله ؛ كالزراعة والبناء والغراس» ولم 
يبين المزروع Goodly‏ والمغروس» فالمذهب Beall‏ وقيل بالمنع؛ لما 
في ذلك من تفاوت الآثار. 

وإن قال: أعرتك لتزرع ما شئت» ab‏ أن يزرع ما شاءء وإن Log Le‏ 
من الزرع 4655 وما دونه ولا يزرع ما فوقه في الإضرار؛ Ob‏ أذن في الحنطة» 
53( الشعير دون الذرة إلا أن ينهاه عن زرع الشعير» فلا يملكه على المذهب» 


وإن أذن في الغرس أو البناء فله أن يزرع» OST Ofy‏ في الزرع لم يملك الغرس 
ولا البناء» Oly‏ أذن في أحدهما لم يملك الآخر على الأصمحٌ . 


% 1# * 
1405 - فصل في قلع بناء المستعير وغراسه 
تجوز العارية مطلقة ci poy‏ وللمعير أن يرجع فيها متى شاء» Oly‏ 
أراد المستعير قلع بنائه وغراسه لم يُمنع» لكن يلزمه تسويةٌ ما زاد من PES‏ 
على قَذر الحاجة» وفي قدر الحاجة وجهان. 
وإن امتنع المستعير من القلع» تخيّر المالك بين أن يبقي الغرس والبناء 
بأجرة المثل» وبين أن يقلعهما ويضمن ما بين قيمتهما مقلوعين وقائمين» 
وبين أن يتملّكهما بقيمتهماء وليس له القلع «Lilien‏ وهل يس يستحقٌ الأجرة من 
حين طلب القلع HOE‏ فيه نظر من جهة أنه قد رجع على خلاف الشرع» 
ولو كانت قيمة الأرض كعشر قيمة البناءء لاني امراف الأرض 
بقيمتهاء لم يكن له ذلك اتفاقا. 
وإن اختار المعير القلع» فامتنع المستعير» قُلع غرسه وبناؤه» وثبت 
ا of‏ قال : لا أريده» لم bins‏ إلا أن ری منه» وإن اختار 
المعير التملّك» فطلب المستعير القلع» فله ذلك GLE)‏ 
وإن امتنع المستعير من القلع والتمليك قلع بناؤه مجّانا. 
فإن بذل الأجرة قيل له: Wf‏ أن تملّك» fy‏ أن يقلع Glee‏ 


وإن اختار المالك الإبقاء بالأجرة» وطلب المستعير البيع» لم يُجبر 
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المالك على ذلك» وتجب له الأجرة من حين طلبهاء ويقال للمستعير: إمّا 
أن تبذل الأجرة» fy‏ أن تقلع البناء مجّانا . 

7 فرع : 

إذا اتفقا على بيع الأرض والبناء جاز» وفي BAS‏ توزيع الثمن عليهما 
خلاف تقدَّم في باب التفليس» وللمعير أن يبيع الأرض ممّن شاء» وله 
الانتفاع بالعرصة والاستظلال بسقوف المستعير من غير اتكاء أو استناد إلى 
الجدران» وللمستعير أن يبيع البناء من المعير» وإن باعه من غيره فوجهان» 
وللمالك أن يمنع المستعير من دخول الدارء Of‏ دخل By)‏ جدار أو اجتناء 
ثمار لم يُمنع على الأصحٌ . 

VIIA‏ فرع: 

إذا رجع في العارية المؤقتة قبل انقضاء المدّة أو بعدها جازء ولايُقلع 
البناء مجان بل يتخيّر كما في العاريّة المطلقة حرفا بحرف» ولا يجوز القلع 
بعد المدّة Glos‏ إلا أن يُشرط ذلك . 

ولو أعار الأرض للزرع مطلقا أو SLs Bye‏ حصاده عن الوقت 
المشروط ؛ لاختلاف الهواء» فرجع في العاريّة المطلقة أو المؤقّتة قبل 
انقضاء المدّة أو بعدها لم يملك قلعه إلى الحصادء بل يرجع بالأجرة على 
المذهب» وأبعد مَّن لم يثبت الأجرة. 

وخرّج في «التقريب» وجها: ل يقلع الزرع قبل الإدراك» كما يقلع 
البناء والغرس قبل انقضاء الوقت» وخرّج في البناء والغرس وجها من الزرع : 


كتاب العارية 


أنه لا يقلعهما في العاريّة المؤقّتة إلا بعد الوقت . 

والأصحٌ : الفرق» كما ذكره الأصحاب؛ لأنَّ المقصود من الزرع يحصل 
بعد الإدراك» بخلاف المقصود من البناء والغراس» فإنهما بُقلعان بعد الوقت 
مع أن المقصود بهما الدوام» فإن فرّعنا على تخريجه؛ le‏ الزرع» غرم 
الأرش ob‏ يقوّم الزرع قائمًا في Go‏ من يقصد إبقاءه» ولا يقوّم بقلا مقلوعا. 


848 فرع: 
إذا حمل السيل نواة لزيد» فصارت شجرة في أرض عمروء فله القلع 
# ** 
فصل فى إعارة الجدار لوضع الجذوع 

من lel‏ رأس جدار لوضع جذع فله الرجوع قبل الوضع» ولو رجع 
بعد الوضع لم يتخيّر بين الخصال الثلاث إذ لا أجرة CHWS‏ ولا قيمة لما 
دخل فى الجدار من طرف الجذع؛ إذ لا سبيل إلى تملك جميعه مع أنَّ طرفه 
في ملك الواضع» ولذلك لا يقلعه» OG‏ قلعه تصرف في خالص ملك الجارء 
وإن كان God‏ البناء قيمةٌ فله الإجبار على شرائه . 

ولو أعار رأس الجدار لبناء يستقلٌ عليه لانتصابه» تخيّر بين الخصال 
الثلاث إذا كان لمثله أجرة؛ إذ لا فرق بين رأس الجدار وعرصة الدار. 
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١‏ فصل في إعارة الأرض لدفن الأموات 
نبش الأموات من غير ضرورة حرام» فمن أعار أرضًا للدفن فله 
الرجوع قبل الدفن» ولا يرجع بعده إلا أن تنمحق UT‏ الميت» ويحرم النبش 
مهما بقي شيء من الميت» وسواء تغيّرت صورته أم بقي بحاله» وللمعير 
سقي أشجاره ما لم يؤة إلى إظهار شيء من الميت: فبُمنع cee‏ ولا حكم 
لزوال نعش القبور. 


¥ ¥ # 


۲ - فصل فيمن استعمل غيره ولم يسم له أجرة 

إذا قال : إن غسلت ثوبي فلك درهم» فهذه جعالة» وإن قال: اغسله 
بدرهم» فهذه إجارة» وإن قال: اغسله وأنا أعطيك the‏ وجبت أجرة 
المثل؛ لفساد الإجارة» وإن قال: اغسله Clee‏ فلا شيء له» وإن اقتصر 
على الأمر بالغسل» أو جلس بين يدي حلأق أو SV‏ أو استخدم غيرهما 
بشيء من أنواع الخدم» ففي وجوب الأجرة أوجه» ثالثها: إن كان معروقًا 
بذلك العمل وبأخذ الأجرة عليه استحقٌّ» وإلا فلا. 

ويُحتمل أن يختلف الحكم فيمن لا يُعرف بذلك باختلاف الرتب» كما 
في الهبة المطلقة» فإن كان نظيرا لمن يطلب الأجرة على ذلك العمل Goel‏ 
وإلا فلا. 

ولو دخل الحمّام مع سكوت الحمَّامِيٌ لزمه قيمةٌ الماء وأجرة GSES‏ 
ولا يقاس ماء الحمام بما Send‏ في البيوت ؛ لتيسّر الآلات . 


ومأخذ الخلاف في مسائل الاستخدام: Of‏ القرائن هل تقوم مقام 
الألفاظ؟ WH,‏ ذكر القاضى وجهين في انعقاد البيع بالمعاطاة» كالوجهين 
في أنَّ إشارة الناطق بالعقود والحلول هل تقوم مقام الكلام؟ والله أعلم . 


0010لا 


ANNUAL‏ عيوب 
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۳ -_الغخصب حرام بالإجماع. وهو: الاستيلاء على مال الغير 
يقير انتحفافق: 

ولا يُشترط في ضمانه العدوان» فمن لبس ثوب غيره وهو يظنه لنفسه 
ضمنه ضمان الغصب» ولا a‏ الاستيلاء إلا بإزالة اليد المُحِقّة وإحداثِ 
يد الضمان» فلو حَبَسَ السائق عن دابّته فضاعت» أو أمر غيره بالغصب 
فامتثل» أو So‏ سارقا على مال خفيئ فأخذه» لم يضمن ؛ لعدم الاستيلاء . 

14 -فرع: 

لوليٌ الأمر أن ينتزع المغصوب ليردّه على المالك» وإن نزعه الآحاد 
لذلك ؛ Ob‏ كان الغاصب حربيًا جاز» cole gs Vy‏ فإن أجزنا الانتزاع فهو 
SLI‏ عند المنتزع» وإن منعناه لزمه الضمان. 

# & * 
VAV0‏ فصل في بيان أسباب الضمان 

تضمن الأموال باليد والإتلاف» ولا يضمن الأحرار إلا بالإتلاف» فمن 
غصب طفلاً حرًا ونقله إلى مظان الحيّات فنهشته» أو السباع فافترسته» فلا 
ضمان على الناقل» ولا يجب رده إلى المكان الذي أخذ منه» بل يجب 
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على من عَلِم بمثله أن ينقذه بنقله إلى مأمّن» وهل يرجع على الطفل بمؤونة 
النقل؟ فيه خلافٌ كالخلاف في إيجار المضطرٌ الطعا ولا فرق في وجوب 
رده بين المتعدّي وغيره. 

ويتعلّق ضمان الغصب والإتلاف بالأعيان والمنافع والأوصاف» 
ولا تضمن منافع البضع إلا بالإتلاف» ويدخل تحت يد الغاصب كل منفعة 
تجوز الإجارة على جنسها . 

وإن أتلف منافع حرٌ ضمنهاء وإن حبسه وعطّله فوجهان. 

ولو استأجر حرّاء ثم أجّره؛ فإن أوجبنا الأجرة بالتعطيل صت 
الإجارة» وإلا فلا. 

ولو ple‏ الأجيد Soll‏ نفسه مدّة Qa‏ لاستيفاء المنافع ؛ فإن أوجبنا 
الأجرة بالتعطيل استقرّت أجرته» وإلا فلا. 

* * *# 


۱۹۱٩‏ - فصل LS‏ يُضمن بالإتلاف 


من قتل حرًا ضمنه بديته» ومن أتلف بهيمة أو رقيقا U5‏ أو Af‏ ولد أو 
مكاتباء ضمنه بقيمته وإن زادت على دية pall‏ 

ويضمن أطراف البهيمة Ley‏ نقص من القيمة» وما ضمن من الح 
بالحكومة ضمن من العبد بالأرش» وما ضمن من الحرٌ بالدية فهل يُضمن 
من العبد بالأرش أو القيمة؟ فيه قولان منصوصان» والجديد: OF‏ جراحه من 


OY)‏ فى «ل4: «فيمن». 


قيمته كجراح Sol‏ من ديته» ففى يده نصف قيمته سواءً زادت على الأرش 
أو نقصت منه» فإذا قطع يدي عبد قيمته ألف› فرجعت قيمته إلى (Ate‏ فقطع 


el‏ رجليه فرجعت إلى عشرة» ففقأ آخر cane‏ فرجعت إلى درهم» فقتله 
آخرء فعلى الجديد: يلزم الأول iy CAT‏ مئة» CI,‏ عشرة» والرابع 
درهدٌ» ley‏ القديم: يلزم الأول تسع مئة» Gly‏ تسعون» والثالت تسعد 
والرابع درهم . 

۷ -_ فرع : 

إذا اشترى عبدّاء وقطع يديه عند البائع ؛ if‏ يُجعل قابضا LD‏ الأرش 
وإن قلنا بالجديد» day‏ مَن جعله قابضا للجميع» حتى لو تلف العبد الأقطع 
عند البائع لم يضمنه . 

-فرع: 

لو غصب عبدًا» وقطع cody‏ لزمه الأرش على القديم» وعلى الجديد 
يلزمه الأكثر من الأرش أو نصف القيمة ؛ لأجل يده. 

ولو سقطت يده بآفة سماويّة لزمه الأرش على القولين» وأبعد من أوجب 
المقدّر إذا كان أكثرء وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ التقدير Jo pases‏ بالجنايات . 

4 فرع : للقمّال : 

إذا جنى على بهيمة غير مغصوبة» فماتت بالسراية» لزمه أقصى قيمتّها 
من حين جرحها إلى أن ماتت . 
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VAY:‏ فصل فيما يُضمن بالمثل أو القيمة 

إذا أتلف الغاصبُ المغصوب أو تلف عنده ضمنه بأقصى قيمته من 
حين الغصب إلى الفوات» إلا أن يكون مثليّاء فيضمنه بمثله إلا أن يتعدّر 
المثل» فيضمنه بقيمته» Sly‏ قيمة يعتبر؟ فيه أوجه: 

أحدها: بالأكثر من حين الغصب إلى الإعواز» ولا نظر إلى التفاوت 
بعد الإعواز» كما لا يُنظر إليه بعد تلف المغخصوب . 

والثاني : بالأكثر من الغصب إلى التلف . 

والثالث : بالأكثر من التلف إلى الإعواز. 

والرابع : بحال الأداء . 

والخامس : بوقت الإعواز. 

والسادس : بوقت التلف . 

والسابع : بالأكثر من الإعواز إلى الطلب . 

والثامن : بالأكثر من التلف إلى الأداء . 

والتاسع : بالأكثر من الغصب إلى الأداء . 

والأوّل أصحٌ. والثلاثة الأخيرة غلط . 

: فرع‎ VANS 

لو أتلف مثليًا من غير غصب» فأعوزه المثل» فالاعتبار بيوم الإعوازء 
أو بالأكثر من التلف إلى الإعواز؟ فيه وجهان وينقدح اعتباره بحال الأداءء 


وهو ضعيف . 


: فرع‎ NAVY 


تعتبر قيمة الحيلولة بالأكثر من الغصب إلى الطلب» of‏ رجع WH pares‏ 
ردّها اتفاقًا . 


ولو ضمن القيمة لإعواز المثل» ثم code y‏ فهل يردٌ القيمة ويرجع 
بالمثل؟ فيه وجهان. 

ولو أعوز المثل» فلم يطلبه المالك حتى تير بعين حقه فيه» فليس 

و 
له أخذ القيمة إلا بعقد معاوضة. 

&* #6 * 
١1‏ فصل فى بيان المثليّات 

اختلفوا فى المثلي على مذاهب : 

sg بالكل ار‎ Saal 1ل‎ yest 

والثانى : ما يُقدّر بأحدهماء وجاز فيه السّلَمء فالوّطب والعنب والدقيق 
من المثليّات . 

والثالث : فا tial Gad‏ وجاز أن elit‏ فيه dls‏ يُباع بعضه 
ببعض » وهو منتقضل بالقماقم والمغارف والملاعق؛ Lob‏ موزونة يجوز 
السلم فيهاء وأن يُباع بعضها ببعض» وليست مثلبّة ؟؛ لاختلاف أجزائهاء 

2 

وندور اتفاق أوصافها . 

واختار العراقيُون والإمام : SF‏ المثليَ ما تساوت أجزاؤه في القيمة 
والتتقعة: 


¥ ¥ # 


كتاب الغصب 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


4 فصل في المطالبة بالمثليَ في غير محل الالتزام 

من لزمه Ge‏ بغصب أو قرض أو إتلاف أو غير ذلك من الأسباب» 
فظفر به المستحقٌ في غير محل اللزوم» فطريقان: 

أظهرهما Cay ST‏ بقيمته بمحلٌ الالتزام . 

والثانية: إن كان المثلئٌ دراهم أو دنانير طُولب بهما؛ إذ لا يعسر 
نقلهماء ولا مؤونة في تحويلهماء وإن كان من غيرهماء فإن استوت قيمة 
البلدين» أو نقصت قيمة بلد الظفرء طُولب بالمثل» وإن زادت قيمة بلد الظفر 
طولب بقيمة بلد الالتزام» وهذه الطريقة ذكرها أبو Pyle‏ وحمل نص الشافعيٌ 
وإطلاق الأصحاب في الطريقة الأولى على هذا التفصيل» وذكر أبو محمد 
وجهًا منقاسًا : SF‏ يطالب بالمثل JS‏ حال» GY TY)‏ بما ينفرد بنقله. 

6 فرع: 

قال أبو محمد: إذا لم يكن للمثليٌ قيمة في محل الظفر CS gh‏ بقيمة 
محل الإتلاف» كمن أتلف tle‏ بالبادية» ثم ظفر به المستجق ببغداد. 

: فرع‎ VAY 

حيث أوجبنا القيمة فلا خلاف في اعتبارها محل الالتزام» ولو طولب 
بالمثل لم يلزمه» وإن بذله لم يلزم المستجق قبوله» وإن أخذ القيمة» ثم 
اجتمعا بمحلّ اللزوم» فهل يرد القيمة» ويطلب المثل؟ فيه وجهان. 

ولو تراضيا بالقيمة جاز اتفاقاء ولا حاجة إلى عقد عند الإمام» ولو 


تراضيا بقيمة الحيلولة بعد عود المغصوب. فلابدٌ من عقد معاوضة . 


۷ - فرع : 

إذا لزمه Ete‏ بالسَلّم» فظفر به المسلم في بلد آخرء ففيه الخلاف؛ 
فإن منعنا من طلب المثل فقد منع صاحب «التقريب» من طلب القيمة أيضا؛ 
لأنّها عوض» YALE,‏ يقبل الاعتياض» وهذا منقاسنٌ» وفيه إشكال؛ فإِنّه 
قد يأخذ أموال الناس بِالسَّلّمء ثم يتحوّل إلى مكانٍ آخرء فيمتنع طلبه» فتفوثُ 
الأموال» وينقدح في ذلك وجهان: 


أحدهما: ثبوت الخيار في فسخ السلم» والرجوع إلى رأس المالء 
SUL‏ به إن كان نقدّاء أو بقيمته إن كان متقوّمّاء وإن كان مثليًا فعلى الخلاف . 

والثانی : أنه يأخذ قيمته للحيلولة ؛ tly‏ على أنه لو دفع قيمة المثئل» 
ثم رجعا إلى محل الالتزام» S55‏ وطالب بالمثل. 

: فرع‎ VIVA 

إذا غصب مثليًا ببلد» وأتلفه ببلد آخر» طولب بالمثل بمكان الغصب 
أو بمحل الإتلاف وإن ظفر به ببلد ثالث فعلى الخلاف؛ فإن قلنا: Sy‏ 
بالقيمة» فله طلب الأقصى من قيمتى البلدين . 

© ¥ ¥ 
۹ --_ فصل فيما يُضمن به الذهب والفضة 

امّبر مثليٌ يُضمن بزنته تبرّاء وتضمن stl, al‏ لها 
ولا يختلف بالأماكن والأزمان» Zi,‏ المصوغ؛ of‏ حر ?6 اتخاذه ‏ كالصليب 
والصنم» والأواني على وجه yS‏ 


كتاب الغخصب if‏ | الغاية 3 اختصار النهاية 


fy‏ جاز اتخاذه كالحليٌ والآنية على وجه. ضمنه مع صنعته» فلو أتلف 
صنعته ضمن الصنعة بنقد البلدء فإن أتلفه بعد ذلك ضمنه مكسورًا بمثله» 
EBE iges:‏ أو اتخذه لغرض مباح» بخلاف ما ذكرناه في 
زكاة الحلي . ' 

فلو أتلف E>‏ 255 عشرة» وقيمته خمسة عشر ففيه أوجه: 

أحدهاء وهو ظاهر النصّ : يضمنه بجنس آخر من النقد؛ و لصورة 
الرباء وعلى هذا لا نقابله إلا بما تجوز مقابلته به في البيع . 


والثاني» وهو الأصح : يضمنه بجنسه» ويضمن الصنعة بنقد البلد سواءٌ 


N 


wo 


جانست الأصل أم خالفته؛ SY‏ تعبّدات الربا لا تعتبر في الغرامات» ولأنَّه 
لو أتلف الصنعة» ثم أتلفه» لضمن الصنعة بالنقد» وضمنه بمثله» وكذلك 
إذا أتلفهما معًا. 

ily ly pale aap accel يضمنه بجنسه» ويضمن‎ ES, 
خالفه.‎ of نقد البلد‎ 

فإن قلنا بالثاني أو الثالث» ضمن الأصل بالتبر دون النقد المضروب؛ 
لأنّه بالكسر قد صار تبر . كذا ذكره الإمام . 

* ¥ * 
٠‏ - فصل في زيادة المغصوب ونقصه 

يش رد الوت اد وإن نقص رده مع أرش النقص» Vy‏ نملك 

الغاصب بتفاحش النقص» فلو حرق الثوب سلكا سلكاء أو ذبح الشاةء أو 


طبخ اللحم» لزمه الردٌ مع الأرش» ولو قطع يدي العبد؛ فإن قلنا بالقديم 
رده مع الأرش» وإن قلنا بالجديد )03 مع قيمته. 


VAN‏ فرع: 
إذا تعمّنت الحنطة بحيث يَسْرِعٌ فسادٌهاء رها مع أرشها على أقيس 
الأقوال» وعلى الثاني : همها ملا deny‏ الالت: يت الغالكة بين 
أخذها مع الأرش» وبين أن يدعها للغاصب ويأخذ المثل» وحيث أوجبنا 

الأرش فهو من نقد البلد؛ OY‏ صفة المثليٌ ليست مثلية . 

ولو فضي دة Cans‏ واو فا نقد ye‏ ولك غدل واه قيس cole‏ 
الأقوال عند الأصحاب ؛ لتسارّع الفساد إليه . 

وأا المرض المأيوس العسر العلاج» كالسلٌ 5 OGM‏ والاستسقاء 
فقد تردّد فيه أبو محمد» ومال إلى إلحاقه بعفن الحنطة» وهذا لا يصحٌ؛ إذ 
لايُّقطع بإفضاء المرض إلى الهلاك» فكم من مريض فطع بهلاکه» ثم برئ. 

ولو طحن الحنطة رد الدقيق مع الأرش؛ LS SY‏ مدّخرًا وإن قصرت 
مدته» بخلاف الحنطة العفنة» فإنّها لا تعد من المدّخّرات. 

¥ ¥ * 
Vary‏ فصل في ضمان صفات المغصوب وأجزائه 


إذا زاد سعر المغصوب» ثم نقص؛ فإن تلف ضمنه بأقصى قيمته» fy‏ 


)١(‏ الدّق بكسر الدال: داء يصيب القلب» ولا يمتد معه حياة غالبًا. انظر: «أسنى 
المطالب» لزكريا الأنصاري (۳/ APA‏ 


كتاب الغصب 1 الغاية فى اختصار النهاية 


رده لم يضمن النقص» خلافا لأبي ثور» وإن كان لمثله أجرة ضمن أجرةً مثله 
Fy‏ استوفى منافعه أو فاتت عنده» OB‏ كان له صنائع ضمن أغلاها أجرة 
ولا تضمن منافع البضع باليد اتفاقًا» وإن تلف بعض أجزائه رد الباقي وضمن 
التالف بالأقصى» فلو غصب ثوبًا قيمته عشرة» فتقّصه البلى خمسة, ثم 
بلغت قيمة البالي عشرة» والسالم عشرين» لزمه ld‏ مع خمسة» ومن 
Co‏ عشرة فقد غلط ؛ إذ لا نظر إلى زيادة السعر بعد التلف . 

وإن فاتت صفات المغصوب؛ فإن اختلف جنسها ضمن الجميع GE‏ 
وإن Gl‏ فوجهان» فإذا سمن العبد عند الغاصبء أو plat‏ صنعة» أو غصبه 
وهو سمين صانع» فهزل ونسي الصنعة» رده مع الأرش» وإن SS‏ 5 الهزال 
تكرّر أرشه على أظهر الوجهين» وفي 3S‏ نسيان الصنعة وجهان مرتبان» 
فأو بألا يتكيّر؛ OY‏ العائد هو الأوّل؛ فإن منعنا التكيّر؛ فإن ردّه سميتا أو 
ile‏ فلا شيء عليه وإن ,03 هزيلاً أو أخرق لم يضمن إلا مرة واحدة» فإن 
غصبه سميئاء فهزل وتعلم صناعة» لم fad‏ الهُزال بالصنعة . 

ولو صاغ النقرة أو اتخذ من الزجاج MEI‏ ثم كسرهماء لزمه الأرش؛ 
فإن رده إلى غير الهيئة الأولى لم يسقط الأرش» وإن 055 إلى الهيئة الأولى 
فوجهان. 

ولو غصب عصيرًا فتخمّرء لزمه مثل العصير» فإن انقلب عنده Set‏ رد 
الخلَّ وهل يرد معه مثل العصير؟ فيه وجهان؛ OB‏ قلنا: لا يلزمه» فكانت 
قيمة الخلّ كقيمة العصير» لم يضمن شيئًا آخر . 


+s * 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الغصب 


۳ - فصل في وطء الغاصب 

إذا وطىء الغاصب المغصوبة وأولدها؛ فإن LIS‏ جاهلين فلا Le‏ 
ويلزمه نقص الولادة ومهرُ مثلهاء فإن كانت بكرا لزمه أرش البكارة ومهر 
مثلها LES‏ فإن زاد مهر البكر على الأرش ومهر الثيب» وجبت الزيادة» 
والولدٌ HH‏ نسيب» وعليه Gad‏ يوم الوضع بتقدير رقّه» إلا أن ينفصل Boe‏ 
فلا يضمنه إلا أن ينفصل بجناية» فيضمنه الجاني للغاصب بالغرّة» ويضمنه 
الغاصب للمالك» وفيما يضمنه به طرق : 

أحدها: بالأكثر من الغْرّة أو عشر قيمة AY‏ 

والثانية : بالعشر إن ساوى الغرّة أو God‏ عنهاء وإن زاد لم تجب 
الزيادة على الأصحٌ . 

والثالث : أنَّ هذا التفصيل يقع بين الغرّة وقيمة الولد يوم الوضع . 

وهذا بعيد؛ إذ فيه تقدير حياة مَنْ لم يُعهد له Ble‏ والأوّل باطل؛ SY‏ 
ما زاد بسبب الحرية لا Ge‏ فيه للمالك . 

ولو مات الواطئء عن أب» فانفصل الجنين بجناية بعد موت الواطى» 
صرفت الغرّة إلى الجدٌّء وفيما يلزمه للمالك الطرق الثلاث؛ ويُحتمل ألا 
يلزمه شيء؛ BY‏ لم «Nog‏ وعلى هذا يُحتمل ألا يجب الضمان للمالك» 
ويُحتمل أن يتعلّق بتركة الغاصب» وإن كان مع أبي الواطىء جدَّةَ صرف 
إليها السدس» ويقابل بين عشر قيمة CAM‏ وخمسة الأسداس» ويُحتمل أن 
يدخل السدس في المقابلة أيضا. 


كتاب الغصب i‏ ) الغاية فى اختصار النهاية 


LIS Uf;‏ عالمين فهما زانيان محدودان» ويجب المهر إن أكرههاء وإن 
طاوعت فوجهان» والولد رقيق لا نسب له» ويضمنه ضمان الغصب» فإن 
وضعته Ee‏ لم يضمنه على المذهب» وقيل : يضمن بقيمته يوم الوضع»› 
وقياس هذا الوجه : أن يضمن بعشر قيمة PY‏ 

إن اختصّت الجارية بالعلم حدّت» والولد حر نسيب» وفي المهر 
الوجهان» وإن انفصل الولد E>‏ أو Eye‏ بجناية أو غير جناية فعلى ما قدّمناه 
الان . 

ولو حملت البهيمة عنده ووضعت» ضمن الولد؛ OLS‏ وضعته ميتا 
ضمن ما نقص من قيمة الأمٌّ؛ فإن لم ينقص شيء لم يضمن على المذهب» 
daly‏ مَن Cog‏ قيمته بتقدير الحياة» وإنما ضمنت الأولاد بالغصب؛ SY‏ 
الغاصب تسبّب إلى وضع يده عليهم» واليد تثبت بالسبب والمباشرة» 
كالإتلاف . 

ولو غصب بقرة» فتبعها عجلهاء أو غصب الهادي فتبعه القطيع» ففي 
کون ذلك تسبّبًا وجهان. 
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٤‏ -_ فصل في بيع الغاصب المغصوب 


البيع الفاسد ضربان: 


)١(‏ وثمة وجه لم يذكره المصنف» وهو أن تكون جاهلة ويكون الواطىء عالمًا بالتحريم» 
فعند ذلك يجب المهر كما لو كانت مستكرهة . انظر: «نهاية المطلب» (۷/ .)۲١۷‏ 


ace)‏ :نا س اا es‏ اجن وهل ان معان 
الغصب؟ فيه قولان Ob pe‏ في يد المستعير والمستام» فإن قلنا بضمان 
الغصب» ضمن الزوائد والمنافع والأولادء Ofy‏ نفينا ضمان الغصب» فالأصحٌ 
أنَّ الاعتبار في قيمة العارية بيوم التلف» وفي السوم والبيع الفاسد بيوم القبض» 
فلا يضمن ما يزيد بعد القبض . 


وقال في «التقريب»: يضمن الزيادة المتصلة دون المنفصلة . 

ولا يضمن منفعة العارية اتفاقاء ويضمن منافع المَسُوم والمقبوض بالبيع 
الفاسد إن استوفاهاء وإن لم يستوفها فعلى القولين في كيفيّة الضمان. 

الضرب الثاني : بيع الغاصب» وفي بطلانه قولا وقف العقودء Obs‏ 
أبطلناه فعسر نقضه ‏ لكثرة العقود والمعاملين ‏ ففي البطلان قولان» OLS‏ 
أبطلنا البيع فللمشتري حالان: 

إحداهما: أن يعلم بالغصب حال البيع» فإن قبضه فحكمه حكم 
الغاصب من الغاصب» فيضمنه بأقصى قيمته من حين قبضه إلى أن فات» 
وكذلك يضمن ما حصل في يده من المنافع والزيادات دون ما حصل في يد 
الغاصب الأوّلء وللمالك مطالبة من شاء منهماء وله مطالبة الأول بكل 
ما حدث في أيديهماء ولا يطالب الثاني إلا بما حدث في يده» OB‏ تلف عند 
الثاني استقرٌ عليه الضمان» ومتى ضمن IS‏ لم يرجع على الثاني إلا بما 
دخل في ضمانه . 

الحال الثانية : أن يكون المشتري جاهلاً» فإن أولد الجارية فحكمّه 
حكم وطء الغاصب مع الجهل في جميع ما ذكرناه حرفا بحرف» SS of‏ 


كتاب الغخصب 1 i‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الوطء هاهناء أو في نكاح فاسدء أو في وطء شبهة» اتحد المهر؛ لاتحاد 
الشبهة» فإن تعدّدت Ob‏ وطى بشبهة فزالت» ثم وطىء بشبهة أخرى» وجب 
مهران» وإن تكرّر وطء الغاصب مع العلم مکرھا أو غير مكره. ورأينا إیجاب 
المهرء فقد قطع الإمام بتعدّد المهر» وتردّد فيه أبو thoes‏ ومقتضى ما ذكره 
الإمام: أن يتعدّد المهر مع الجهل ؛ OY‏ موجّبه الإتلاف» Lally‏ يُنظر إلى 
اتحاد الشبهة حيث ينتفي المهر لولا الشبهة. 
J &‏ * 

5 - فصل فيما يرجع به المشتري الجاهل على الغاصب 

إذا فات المخصوبٌ عند المشتري» chad‏ المالكُ القيمة» لم يرجع 
بها على الخاصب» وقال في «التقريب»: يرجع بما زاد على الثمن» وقال: 
لو اشترى ما يساوي عشرة بعشرة» ثم تلف وقیمته عشرون» فضمنهاء فإنَّه 
يرجع على الغاصب بعشرة» وإن ضمن المهر وقيمة الولد رجع بقيمة الولد 
GLE‏ وفي المهر قولان» وإن غرّمه الأجرة» OB‏ لم يستوف المنافع رجع» 
إن استوفاها فقولان. 

ولو حملت الجارية أو البهيمة عنده» ووضعت الولد o>‏ فمات عنده 
وغرم قيمته» رجع بهاء وإن عاب المبيع فعرّم الأرش؛ فإن عيّبه لم برجع» 
وإن عاب BL‏ سماويّة رجع على «Gel‏ وخْرّج قول: أنه لا cern‏ وحجّة 
Gaull‏ : أته دحل في العقد على أن يضمن الجملة دون الأجزاءء ولذلك لو 


ON)‏ في «م»: «لم يرجع ما غرم». 


عاب المبيع عند الباق لم يرجع المشتري بالأرش: 

Rely‏ ابن سريج للنصٌ: بأنّهما لو تبايعا عبدًا بثوب وتقابضاهما''"'» 
فتعيّب العبد عند القابض» واطلع على عيب قديم بالثوب» فليس له أن يردّه 
ويرجع بالعبد والأرش؛ بل يتخيّر بين الإجازة والردٌ مجان . 

وقطع الإمام Sb‏ لو رذ رجع بالعبد والأرش؛ SY‏ الع عاهنا مضمون 
بالقيمة» وذلك لو تلف رجع بالقيمة» فكذلك إذا تعيّب» بخلاف المبيع قبل 
القبض» فاته مضمون بالثمن . 


١95‏ _فرع: 

نقصان الولادة كقيمة الولد عند العراقيئّين» وخرّجه المراوزة على 
الخلاف في التعيّب بالآفات . 

۷ -س-_ فرع: 

إذا وُطئت الجارية المغصوبة في يد الغاصب بشبهة» ففي مطالبته 
بالمهر احتمال» Oly‏ وطئها المشتري؛ OB‏ قلنا: لا يرجع بالمهر إذا غرمهء 
ففي مطالبة الغاصب به احتمال» والظاهر : أنه لا يُطالب» وإن قلنا: يرجع 
به» فالظاهر : مطالبة الغاصب به؛ SY‏ قرار الضمان عليه» وفيه احتمال. 

وإن تزرّج المغصوبة جاهلاً لم يرجع بالمهرء ويرجع بأجرة المنافع إلا 
أن يستوفيهاء فلا يرجع قولاً واحدّاء ويرجع بقيمة الرقبة على قول المراوزة . 

ولو استأجر جاهلاً لم يرجع بالأجرة وإن لم يستوف المنافع» ويرجع 


)١(‏ فى «ل»: «وتقابضا». 
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بقيمة الرقبة عند المراوزة. 

ولو عد بنكاح أمة فوطتها؛ of‏ فسد النكاح لم يرجع بالمهرء وإن صحّ 
فقولان. 

وأا التراجع بين المشتري والغاصب: JSS‏ ما يرجع به المشتري إذا 
غرمه لا يرجع به الغاصب عليه عند التغريم» وكلٌ ما يرجع به الغاصب إذا 
غرم فقراره على المشتري عند التغريم . 

¥ * * 
VAN‏ فصل في جناية المغصوب وسرقته 

إذا بانت يد المغصوب عند الغاصب بقصاص أوحد أو BE‏ سماوية» 
لزمه الأرش على المذهب» وقيل : يلزمه الأكثر من الأرش أو المقدّر. 

ولو سرق عند المالك فقطع عند الغاصبء أو ارتد عند المالك فقتل 
عند الغاصب» ففي وجوب الضمان وجهان. 

وإن قتله الغاصب» أو قتل عنده قصاصًاء ضمنه بأقصى القيم . 

وإن جنى جناية Bl‏ لزم Croll‏ فداؤه بالقيمة على قول» وبالأرش 
WL‏ ما بلغ على قول آخر. 

وإن قطع الغاصب يده لزمه الأكثر من الأرش أو المقدّر. 

وإن ge‏ عليه Leal‏ تخيّر المالك في التضمين» والقرارٌ على الجاني ؛ 
of‏ قطع طرفه» فغرم الجاني» لزمه المقدّرء ولم يرجع به على الغاصب» 
of‏ كان أرش النقص أقلّ من المقدّر؛ فإن غرم الغاصب فالأظهر أنَّه يغرم 


المقدّر؛ SY‏ يد العبد مضمونة هاهناء بخلاف قطعها في الحدّ وفيه وجه: 
أنه كالقطع حدّاء وإن زاد الأرش على المقدّر؛ فإن غرم الغاصب لزمه غرم 
الأرش» ويرجع على الجاني بالمقدّر دون الزيادة» وإن غرّم الجاني لم يغرّمه 
إل المقدّر ويأخذ الزيادة من الغاصب. 


وإن جنى المغصوب جنايةً أرشها مئة» وقيمته مئة فله حالان: 

إحداهما: أن يموت عند الغاصب» فيطالبه المالك بمئة» ويتخيّر 
المجنينٌ عليه بين أن اذا م امالك و أن les‏ بها العاضدية Sly‏ 
من قال: لا ELE‏ له على المالك بحال» وإن تعدّر أخذ المئة من الغاصب؛ 
Of‏ اختار المجنيئٌ عليه أخذ المئة من المالك» رجع المالك على الغاصب 
نه حو وليس له أن يطالبه بالمئتين ابتداءً» فإِنْ أسقط المجنئٌ عليه حقّه 
بالكليّة لم يكن له مطالبةٌ الغاصب. 

ولو كان الأرش خمسين» فأخذها المجنِنٌ عليه من المئة التي قبضها 
المالك» فللمالك الرجوع على الغاصب بخمسين . 

الحال الثانية : أن يستردّه المالك» Choy‏ في الجناية بمئة» فيأخذها 
المجننٌ عليه» فللمالك أن يرجع على الغاصب بِمئة . 

ولو جنى قبل الغصب جناي أرشها مئة» فغصبه وردّه» لم يلزمه شيء» 
فإن جنى عند الغاصب be‏ أخرى أرشها da‏ فبيع في الجناية بمئة» فالأصحٌ 


و 
٠ ٠‏ ت 


Oi‏ ندفع إلى IS‏ واحد منهما'!' خمسين» ثم يغرّمه المالك خمسين» ونخص 


. أي: من المجنيٌ عليه الأول والمجنيٌ عليه الثاني‎ )١( 
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بها USVI‏ وتنقطع LLB‏ عن الجميع» daly‏ مَن قال: إذا أخذ المئة 
Go|‏ بها الأوّل» ويطالب الثاني الغاصب بخمسين» ولا طلبة له على 
المالك . 

ولو جنى عند الغاصب» ثم جنى عند المالك» وبيع بالمئة» دقع إلى 
الأوّل والثاني خمسون خمسون» ورجع عليه المالك بخمسين Prater‏ بها 
الأول ثم يرجع بخمسين أخرى يستبدٌ بهاء ولا طلبة عليه فيها. 

ولو قتل المغصوب ce‏ فاقتصّ المالك من قاتله» 5p‏ الغاصب» 
وإن زادت dad‏ المخصوب على قيمة القاتل؛ إذ القصاص كالاستردادء وكذلك 
لو نقصت قيمته من مئة إلى خمسين» ثم Seal‏ المالك من القاتل ؛ فإن كان 
النقص بعيب رجع بخمسين» وإلاً فلا. 

ولو قتل المغصوبٌ حرًا ولزمه القصاص» ثم قتل المغصوب عبد 
فللمالك أن يقتصصّ من القاتل» ولا يمنعه أولياء الحرٌ من ذلك» ثم تسقط 
التبعة عن الغاصب والمالك» وكذلك لو جنى عند المالك» ثم قُتل» فاقتصّ 
من قاتله» فلا Ge‏ لأولياء القتيل على المالك . 

ولو أتلف المغصوبٌ WL‏ ثم قتل» فاقتصصّ المالك من القاتل» وجب 
Ole‏ الخال على Cael‏ :دول ULSI‏ 


ولو أتلف مالاً عند المالك» ثم فقتل فاقتصيّ من القاتل» لم يضمن 


(1) أي: المجني عليه الأول. 


(Y)‏ في ١ل»:‏ (يختص). 


المالك المال إلا OF‏ يسبق منه منع . 

ولو لزمه قصاص عند الغاصب أو المالك» فطلبه المستحقٌ» وامتنع 
المالك من التسليم إلى أن مات العبد أو قتل» فاقتصصّ من قاتله» فلا تبعة 
على الغاصب ولا المالك؛ إذ القصاص لا يضمن . 


¥ # ¥ 
1474 فصل في نقص الثياب بالاستعمال 
إذا نقص الثوب بالاستعمال أو بآفة Bylaw‏ رده مع الأجرة والأرش» 
وقيل : إن نقص بالاستعمال» لزمه الأكثر من الأجرة أو الأرش . 
ولو Bs ctl‏ فنقص بالاستعمال» ثم ظهر استحقاقه. فهل Cal‏ 
بالأجرة مع الأرش أو بأكثرهما؟ فيه الخلاف» فإن أوجبناهما ففي رجوعه 
على البائع بالأجرة قولان» وفي الأرش الخلاف المذكور في ضمان الأجزاء . 
وإن أكرهت الأمة أو الحرّة على الزنا وجب المهرء وإن طاوعتا فلا 
مهر للحرّة» وفي LI‏ وتجهان».وظافر cee Vat Fat‏ والقيناسن: 
وجوبه» كما لو أذنت في قطع أطرافها . 
* # ¥ 
٠‏ -_ فصل في غصب العقار 
كل ما 05 fal‏ العرف استيلاءً باليد في العقار والمنقول فهو غصب» 
وما AY‏ استيلاءً كالحيلولة بين المالك والملك بالحبس أو الإزعاج» 
فليس بغصب؛ فإن جوّز أهل العرف الأمرين رُجع فيه إلى القصد» فمن 
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أزعج المالك عن الدار» أو لم يجده فيها فنزلها بأهله ومتاعه» واستولى 
عليها استيلاء المنتفع » وأغلق الأبواب بالأغلاق» فهو غاصب وإن لم ينو 
الخصب» ولا فرق بين الجنديٌ وغيره» فإن رحل عنها لم يسقط الضمان إلى 
أن يتسلّمها المالك . 

oly‏ دخل دارًا للتفرّج » أو عبر et‏ فليس بغاصب» وإن دخل دارًا 
خالية ؛ of‏ قصد الغصب مع إمكانه صار غاصبًاء وإن قصد النظرء Jl‏ 
يقصد شيئاء لم يَصِرْ غاصبّاء وكذلك لو رفع كتاب إنسان من بين يديه؛ فإن 
قصد أن ينظر فيه ثم يره فليس بغاصب» وإن قصد الغصب صار غاصبًاء 
وكذلك مرور الدراهم المغصوبة بأيدي النقاد. 

ولو استولى على Se‏ من دار» ولم يغلق باب الدار» بل اتخذها (ao‏ 
إلى البيت» لم يصر غاصبًا للدار» ويمكن أن يقال: إن قصد الانتفاع بالدار 
كان استيلاء» وإن تعدّر الاستيلاء» أو لم يظهر» فليس بغصبء وإن أمكن 
الأمران رُجع إلى القصد. 

۱- فرع : 

لو ساوى الغاصبٌ المالك في الاستيلاء على الدار» فصارا على صورة 
ساكنين» فهو غاصب لنصف الدار . 

ولو دخل الضعيف العاجز دار gill‏ & الغالب؛ فإن كان المالك في 
الدار فلا غصب, وإن لم يكن» ووّجد من الداخل صورة اليد في الظاهرء 
ثبت الغصب على Rel‏ وإن geld‏ على القرب؛ إذ لا يُشترط في الغصب 
عسر إزالته . 


كتاب الغصب 


العز بن عبد السلام 


والتعويل في الجملة والتفصيل على العرف» وما يعرفه أهله في معنى 
اليد والاستيلاء . 

: فرع‎ VEY 

إذا شرطنا النقل في قبض المبيعات» فاستولى إنسان على شيء من 
المنقولات من غير [fee SB‏ أن أزعج المالك عن البساط وجلس عليه أو 
أنزل الراكب عن الدابّة فركبها ولم يسّقهاء فالمذهب Sf‏ غاصب» وقيل: 
لا يثبت الغصب إلا بما يكون قبضا في البيع والرهن. 

ل ا ¥ 
۴۳ - فصل في حفر الغاصب الآبار ونقل التراب 

إذا حفر بئرًا في الأرض المغصوبة Gand‏ ما يتلف بها ويتردّى فيهاء 
ويلزمه طمُّها وإن منعه المالك» وإن رضي المالك بها؛ فإن أبرأه ee‏ يتردّى 
فيهاء فوجهان: 

أظهرهما: أنه يبرأفلا يملك طمّها. 

والثاني : لا يبرأء فيلزمه طمّها؛ Ls‏ للعدوان. 

وإن رضي بها ولم يبرئه لم يبرأ عند كثير من الأصحاب» وخرّجه الإمام 
على الخلاف . 

وإن نقل تراب الأرض من غير تحفير لزمه BN‏ فإن منعه المالك؛ 
af‏ كان قد نقله إلى ملك له أو لغيره» أو ضيّق به الشارع» فله ردّهء وإن 
نقله إلى مواتٍ أو شارع لا يضيكّق على المارّة؛ لم يملك الردً إلا أن يلزمه 
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الضمان بالوضع في الشارع» فإن أذن المالك في إبقائه في الشارع» أو أبرأه 
من الضمان» لم يبرأ؛ فإِنَّ المالك لا يملك مباشرة ذلك . 

ولو كان للمالك He‏ على طريق النقل» فأمر الغاصب بالنقل ca}‏ 
ومنعه من النقل إلى الأرض المغصوبة» فقد قطع الإمام بوجوب الامتشال» 
وإن أمره بالنقل إلى ملكِ أو مواتٍ بقرب ell‏ وليس على طريق النقل» 
ففي وجوب الامتثال تردّد» وإذا SLs‏ النقل» فأراد أن يسسطه في الأرض 
على الهيئة القديمة» فمنعه المالك» وطلب أن يضعه على طرف الأرض» 
Of AULA Goal‏ :تت go MI‏ يقل cool St‏ فازادببيطة تة ال 
القديمة» فمنعه المالك؛ فإن أبرأه من الأرش أجيب المالك» وإن لم Spb‏ 
اا SY‏ من نقّص أرضًا بنقل ترابها فله الاستبداد بالنقل إن 
كان مزيلاً للنقص ؛ وللمالك إِلزامُه بذلك» فإن قال : دعه AL‏ لا أطلب 
الأرش» فله رذّه؛ OY‏ ذلك dey‏ لا يلزم. 

ولو cb G4‏ وطلب أن يرفأه» أو جنى على عبد وطلب أن يعالجه 
ليبرأ» لم نجبّه إلى ذلك اتفاقا. 

إن نقصت الأرض وتلف التراب؛ OB‏ تساوت أجزاؤه فهو مثلينٌ يضمن 
بمثله» فإن طلب الغاصب رده لتسوية الأرض» وطلب المالك الأرش» 
ووضع التراب على طرف الأرضء Lh‏ يُجاب؟ فيه وجهان» وإن لم يمكنه 
رد الهيئة الأولى إلا بزيادة على ما أخذه من التراب» لم Kad‏ من بسط الزيادة 
اتفاقًا . 


45 - فرع : 


إذا رضي المالك بإبقاء البئر» وقلنا: يسقط الضمان» فأراد الغاصب 
نقل التراب إلى موضعه» فحكمّه على ما تقدّم في نقل التراب» وإن قلنا: 
لا يسقط الضمان» لزم الغاصب الطمُ؛ قطعًا للعدوان» ولو نقل التراب من 
أرض صلبة لزمه ob;‏ وتنضيده في محلّه ؛ ليعود إلى هيثته . 

& ¥ * 
٥‏ -_ فصل في اختلاف المالك والغاصب 

القول في قدر القيمة عند التلف قول الغاصب» وإن اختلفا في تلف 
المغصوب أو صناعته فالقول قول الغاصب في نفي الصنعة على المذهب» 
وكذا في التلف على الأصحٌ» وإن اختلفا في عيبه؛ فإن لم يعترف الغاصب 
بأصل السلامة بأنْ قال: وُلد eS‏ أو: عديم الطرف» فالمذهب أنَّ القول 
قوله» وإن اعترف بالسلامة» وادَّعى زوالها قبل الغصب فقولان؛ لتعارض 
بقاء السلامة وبراءة الذمة. 

وإذا أقام المالك بينة بالقيمة جاز للمقوّم أن يُسند شهادته إلى الرؤية 
السابقة» Oly‏ قامت البيئنة بأوصاف المغصوب وحليته» أو SBT‏ بها الغاصب» 
لم سد التقويم إليها على الأصحٌ» وفيه قول : أنه يُسند إليها؛ تنزيلاً على 
أقلّها كالسّلم . 

ومتى ثبتت الصفات بإقرار أو بيّنة» ثم تنازعا في القيمة» لم يُقبل 
قول الغاصب فيما لا يوافق تلك الصفات»› فإن ادّعى ما لا يوافق» لم يُقبل 
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إلا أن ينتهي إلى ما يوافق تلك الصفات» فيُقبل حينئذ . 

5 - فرع: 

لو ادّعى المالك أن القيمة cite‏ فقال الغاصب: بل خمسون» فشهدت 
البيّنة Eh‏ أكثر من خمسين» cnet‏ على fed!‏ وألزم بأن يزيد إلى fe‏ 
لا يقطع الشهود أقوالهم بالزيادة عليه . 

وكذا لو ol‏ على إنسان بمئة» فأقرٌ بخمسين» فأقام البيّنة بأكثر من 
الخمسينء فحكمه ما G53‏ 

* * * 
VA ۷‏ فصل في إحداث UY‏ في المغصوب 

إذا أحدث في المغصوب أثراء كالطّخن والعَجن Ebi, dy‏ 
والذّبح والغزل والنسج» واتّخاذ الدراهم من التبر» Gly‏ من التراب؛ 
فإن نقص بذلك وجب الردٌ والأرش» df‏ زاد رده ولا Ge‏ للغاصب في 
زيادته» وإن استأجر على ذلك لم يتعلّق به الأجيرء وليس له أن يرد الدراهم 
ا وال كران إل tog‏ المالك» فإن طلب المالك الردً إليهما لزمه ذلك 
اتفاقاء وإن كانت قيمة الدراهم AST Uy‏ من قيمة التبر والتراب فهذا 
يقتضي أن يلزمه إزالة ما يُحدئه من الصفات عند الإمكان إذا طلب المالك» 
ولا يزيلها بدون رضاه. 

ولو هدم جدارًا لم يلزمه إعادته إلا أن يكون منضَّدًا من غير بلاط 
فيلزمه تنضيد الأحجار كما كانت . 
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وإن غصب بيضا ففرّخ» أو > قبذره (fied‏ وجب رد الفرخ والسنبل» 
وهل Saal‏ إليهما dad‏ البيضة ومثل الحبٌ؟ فيه وجهان. 

إن غصب جلد Bo‏ فدبغه» أو est‏ فتخلّلت» ففي وجوب الرد أوجه. 
ثالثها: يردٌ الجلد دون الخلّء Gacy‏ الإمام الخلاف بالخمرة المحترمة» 
وقال: لا يجب الردٌ في غير المحترمة؛ إذ لا اختصاص للأوّل بها . 

& ¥ * 
V4EA‏ فصل في صبغ الثوب المغصوب 

إذا صبغ ثوبًا قيمتّه عشرة بصبْغ يساوي عشرة» فقولان: 

القديم : OF‏ الصبغ كالزيادات الئل يوا انك ا 

والمذهب: af‏ لا يلحق بالزيادات» SI LEN,‏ فصله» فعلى 
هذا: إن زادت قيمتها بالسوق أو نقصت» حسبت الزيادة لهما والنقص 
عليهماء وإن لم تتغيّر القيمة بالسوق ولا «atl‏ فللصّبّعْ حالان: 

ااه :أن أكون Opies‏ يدر فض ل فرصيو ارب Sate‏ مما 
ولا يُجبر واحد منهما على بيع ملّكه: وإن انفرد أحدهما ببيع حقّه نفذ على 
القياس» ويُحتمل إلحاقه بأرض لا Soe‏ لهاء وإن اتفقا على البيع كان الثمن 
بينهما نصفين» فإن زادت القيمة قسمت الزيادة بالسويّة» وإن انحطّت القيمة 
إلى عشرة حُكم بفوات الصَبْع » وفاز مالك الثوب بالجميع» وإن انحطّت إلى 
خمسة عشر قَسّم الثمن أثلانّاء وإن زادت قيمتها بسبب aN‏ كانت الزيادة 
بينهما بالسويّة. Oly‏ انحط إلى ثمانية وجب رده مع درهمين . 
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الحال الثانية : أن BS‏ فصل الصبغ ؛ OB‏ لم تنقص القيمة بالفصل» 
فللغاصب أن يفصله» وللمالك إلزامّه بالفصل» وإن نقصت القيمة فطريقان : 

إحداهما: يملك الغاصب الفصلّ والمالك الإجبارء فإن نقصت قيمة 
الثوب بالفصل الإجباري أو الاختياري» وجب أرش النقص» وإن اتفقا على 
البيع فحكمه حكم المنعقد. 

والطريقة الثانية للعراقيسٌين: إن طلب المالك الفصل» ففي إجبار 
الغاصب وجهان» وإن طلب الغاصبُ الفصل؛ فإن لم تنقص قيمة الشوب 
أجبر المالك وإن بطلت قيمة الصبغ» وإن نقصت قيمة الشوب فوجهان» وإن 
نقص من قيمة الصبغ ما لا يتغابن بمثله؛ كدرهم من عشرة» ففيه الخلافٌ عند 
الإمام ؛ GS‏ فيه من تخيير الغاصب؛ إن ual bx‏ ارم ols ach OS Obs‏ 
بذك الصبغ لصاحب الثوب ففي سقوط الإجبار وجهانء وفي محلّهما ثلاث 
طرق : 

إحداهن : الاطراد في المعقود وغيره سواءٌ تضرّر بالفصل أو لم يتضرر. 

والثانية : إن كان فصله Cate‏ أو كان الصبغ لا ينفع إذا فصلء أو 
AS‏ قيمته بذلك» فعلى الوجهين» وإن تير الفصل مع بقاء قيمة يتقصد 
مثلها أجبر على الفصل في غير المنعقد» وبقيت الشركة في المنعقد. ولعل 
هذا القائل يعتبر تعب الفصل بما يبقى من القيمة» فإن زادت على التعب 
أجبر» وإلا فلا. 

والثالثة: إن لم تنتقص قيمة الثوب أجبر» وإن نقصت فوجهان» وعلى 
هذا يَُْمُ بالفصل إلا أن يزيد أرش الثوب على قيمة الصبغ» ففيه الوجهان . 


فإن أسقطنا الإجبار بترك الصبغ لم Ob Ad‏ قبول المالك» ولكن 
يُشترط لفظ الغاصب. فإن أتى بما يدل على التمليك ‏ كلفظ الهبة ‏ أجزأًء 
وإن قال: تركت حقي» أو: أبرأثُ منه» أو: أسقطتّه» ففيه احتمال» وإذا أتى 
باللفظ المعتبر» ثم أراد الرجوع بعد قبض المالك الثوب» فهذا رجوعٌ في 


هبة لازمة . 


: فرع‎ ١848 
أو غَرَسَ الغاصب الأرض» فبذل‎ Sheed لو بذل المالك قيمة الصبغ‎ 
المالك قيمة الغرس ليتملكه» لم يملك ذلك» ولا فرق بين الصبغ المنعقد‎ 

وغيره. 

: فرع‎ Vos 
فإن نقصت قيمة الشوب‎ rail لو بلغت القيمة إلى ثلاثين فللغاصب‎ 
بالفصل عن خمسة عشر ضمن أرشٌ النقصء كما لو اتّخذ من التبر حليًا‎ 
فكسره» فنقصت القيمة بالكسر» وإن أجبره المالك على الفصل ضمن النقصّ‎ 
يضمن إلا‎ VG من العشرة دون الزيادة» كما لو أجبره على كسر الحلي»‎ 
نقص التبر» ولو نقص الثوب بالسّوق من ثلاثين إلى عشرة» فلكل واحد‎ 
منهما خمسة» فإن فصل الصبغ» فنزلت قيمة الثوب إلى أربعة» وقيمته من‎ 

غير صبغ خمسةٌ» لزمه درهمان؛ اعتبارًا بأقصى القيم . 

6١‏ -_فرع: 

إذا غصب ثوبًا وصبعًا فلهما حالان : 


)١(‏ في «ل»: «لم نشترط». 


الغاية في اختصار النهاية 


إحداهما: أن يتحد مالكهما؛ فإن لم تتغيّر قيمتهما فلا ضمان» وللمالك 
الإجبارٌ على الفصل» كما 2d‏ على إزالة الأوصاف» ولا يضمن أرش 
النقص . 

ولو غصب حليّاء فاتخذ منه حلية أخرى» لم يكلف SSN‏ الصنعة 
الأولى. وإن نزلت القيمة بسبب الصبغ إلى عشرة رد الثوب Sy‏ الصبغ› 
وإن نزلت إلى خمسة عشر رده ونصف يَدَلِ الصبغ . 

الحال الثانية : أن يتعدّد المالك» بأن يصبغ ثوب زيد بصبغ عمرو؛ فإن 
تعدّر الفصل» ول فر الحا Legh‏ كان Vy‏ شمان على cell!‏ 
وإن نزلت قيمتهما إلى عشرة بسبب الصبغ» ردً الوب على مالكه» وغرم 
للآخر بدل الصبغ» وإن انحطّت إلى خمسة فالشركة بالأثلاث» وعلى الغاصب 
ne‏ بَدَلِ الصبغ» وإِنْ KA‏ فصل الصبغ من غير زيادة ولا نقص» فرضي 
المالكان بإبقائه» فهما شريكان» ولهما الإجبارٌ على الفصل» فإن نقص 
بالفصل شيء ضمنه الغاصب» بخلاف إلزامه بإبطال الصفات» فإن بلغت 
القيمة ثلاثين» ففصّله باختياره» Ged‏ الأرش لكل واحد منهما من حساب 
خمسة عشر» وإن أجبراه ضمن الأرش من حساب العشرة» وإن أجبره 
أحدهما دون الآخر ضمن pA‏ من حساب العشرة» وللآخر من حساب 

7 فرع : 

لو بنى على الأرض المغصوبة» أو غرس» فحكمّه حكم الصبغ القابل 
للفصل . 
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وأظهرهنّ : قولان. 
والثالثة› وهى المنصوصة : إن able‏ بمثله أو جود منه صار مفقودا 


يتخيّر الغاصب بين أن يعطيه منه أو من غيره» وإن خلطه بالأردأ لم يُجبر 
المالك على الأخذ care‏ وإن رضي المالك تخيّر الغاصب» وهذه الطريقة 
بعيدة من القياس . 

فإن جعلنا الخلط فقدًا فهو كما لو أتلف زيتا لغيره» فإن رد مثله أو أجود 
أجبر المالك على القبول GLE‏ وإِنْ رد أردأ منه تخيّر المالك» ولم يُجبر على 
القبول. 

وإن قلنا بالتعيّن؛ Sp‏ تمائّلاً أخذ حقّه منه» وإن كان زيت الغاصب 
أجود صارا شريكين» فيباع الزيتان» ويُقسم الثمن عليهما باعتبار القيمة» OP‏ 
طلب المالك القسمة باعتبار القيمة لم يُجِبّه إلى ذلك» وفيه قول آخر: أنه 
wold‏ فخرجه الأصحاب على أنَّ القسمة إفراز» وإن طلب أن يأخذ بقدر 
مكيلته من المختلط من غير نظر إلى القيمة» لم يكن له ذلك» واختار الإمام 
الجواز؛ اعتبارًا بالزيادات المتّصلة» ورمز إليه العراقيُون. 


\ ع 


إن كان زيت الغاصب أردأء رد حقّ المالك منه مع الأرشء فإن اتفقا 
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على البيع وقسمة الثمن باعتبار القيمة جاز» وإن اتفقا على القسمة بالقيمة 
فقد خرّجه بعضهم على الخلاف إذا خلط بالأجود» واستبعده الإمام» وفرّق: 
Ob‏ أخذ Goll‏ هاهنا ممكن» فلا يُحتمل صورة الربا مع الاستغناء عنهاء 
ولا oF GE‏ رجلين لو تخالطا بشيء من ذوات الأمشال» أو انشال مثليٌ 
لأحدهما على Zee‏ للآخرء فهما شريكان» ولايكون أحدهما فاقداء فن 
أراد التفاصل فهو سهل عند التماثل» وإن اختلفا بالجودة والرداءة فحكبّه 
كك well! Ls‏ 

5 فرع: 

إذا لت السويق بالزيت» أو خلط الزيت بما لا يجانسه كالشيرج» فهو 
کالفقد» وخْرّج قول: Sl‏ كالخلط بالأردأ أو الأجود. وألحق الإمام لت 
السّويق بالصبغ المعقود. 

6 -فرع: 

حلط الويق بالدقيق BIAS‏ الزيت بالزيت إن أجزنا قسمة الدقيق» 
وإن منعناهاء وعينًا Ge‏ المالك في المختلط» بيع وقُسم الثمن باعتبار القيمة» 
Sy,‏ علط ay gil tle‏ الان فإن بطل أثره ay‏ فَقَدْ فقد» Oly‏ بقي الأثرء 
فهو كالخلط بغير الجنس» وإن حَلط Sell‏ بالشعير» أو خَلط البرَ الأبيض 
بالأحمرء لزمه التمييز ولو بلقط الحبات» كما يلزمه رد المغصوب BENS)‏ 
إلى مكان بعيد» وإن زادت مؤونة الردٌ على قيمة العبد. 


* # ¥ 
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5 فصل فى إغلاء الزيت 
تُضمن صفات المثليئ بالأرش» وعينه بالمثل» فإذا أغلى الزيت؟ فإن 
بقى بحاله ردّه» وإن نقصت القيمة رده مع الأرش» وإن نقص الكيل دون 
القيمة رده مع مِثْلٍ ما نقص» ie SL‏ كاسع 
الأرش » وإن نقص الكيل وزادت القيمة فالأصحٌ أن زيادة القيمة لات تجبرٌ نقص 
الكيل . 
وإن جعل العصير دبسّاء فنقص ALS‏ وكانت dad‏ الباقي مساوية لقيمة 
العصير» فلا جبر على الأصحٌ» وقال ابن سريج : لا يُجبر هاهناء بخلاف 
الزيت على وجه؛ لأنَّ الناقص من العصير مائيّة لا تتقرّم» بخلاف نقص 
الزيت . 
# * ¥ 
۷ 2 فصل فى البناء على المغصوب 
وخياطة الجراح بالخيط المغصوب 


لا حرمة لليناء على مخصوب› فلو بنى على ساجة gas OU pais‏ 
بناؤه لإخراجها وإن كانت قيمة البناء ألا . 


وإن خاط جرحه بخيط مغصوب؛ فإن خاف من النزع مرضا pel cad‏ 


)١(‏ الساجة: الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس» والساج ضرب عظيم من الشجر 
لا ينبت إلا بالهندء ويجلب منها إلى غيرهاء ولا تكاد الأرض تبليه. انظر: 


«المغرب» للمطرزي (مادة: سوج)» و«المصباح المنير للفيومي (مادة: سوج). 
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لم يُنزع» بل يحرم إن GE‏ على نفسه أو بعض أعضائه وإن OLS‏ متعديًا قادرا 
على الخياطة بغيره» وإن GE‏ ضررا لا ad‏ التيمم تزع» وما اختلف فيه في 
tl‏ اختلف فيه هاهناء كطول الضتّى وبقاء السين» ويُحتمل fae‏ النزع 
tale‏ أولى؛ God‏ الآدميّ» ويُحتمل خلافه . 

وإن خاط به جرح مرتدٌ فالتحم ٠‏ ففي النزع لأجل DE‏ خلاف. 

وإن جيف من النزع هلاك الحيوان؛ Of‏ كان VSL‏ ففي ذبحه للنزع 
وجهان» ولا نظر إلى القيمة وإن عظمت» وإن لم يكن مأكولاً؛ فإن كان 
محترمًا فهو كالإنسان إلا في بقاء الشَّينَ» وإن لم يكن محترمًا؛ فإن Soda‏ 
قتله - كالكلب العقور والسبع الضاري - cg‏ وكذا إن لم Speed‏ قتله كالكلب 
والخنزير» ومنع الإمام النزع من الكلب الذي تجوز الوصيّة به. 

: فرع‎ VACA 

إذا خاط الجرح» ومات» نزع على Rell‏ وقيل: لا يُنزع ؛ لِمّا فيه 
من المُئلة» OB‏ قلنا: لا برع ؛ فإن كان النزع جائرًا في الحياة نزع بعد الموت» 
وإن منع في الحياة لخوف Ske‏ أو بقاء شين» فإن أحدث مُثلة لم نزع » 
وإن لم يُحدثها ففيه احتمال. 

49 فرع: 

إذا احتاج الجريح إلى خيط لجرحه» جاز له غصبه حيث CS pV‏ 
نزعه ؛ اعتبارًا للابتداء بالدوام . 

ولو أدرج لوحًا مغصوبًا في سفينة» فإن لم يُخْشَ من نزعه وجب 


نزعه» وإن خيف غرق الغاصب» أو حيوان محترم » أو مال لغير الغاصب» 


لم يتزع وإن كان فيها مال للغاصب» أو كانت للغاصب ولا شىء فيهاء نزع 
على الأصحٌ. وقيل : يؤخّر إلى أن تصل إلى الساحل . 
ولو زرع أرضا مغصوبة ببذر له» أو بذر غصبه من غير مالك الأرض» 


قلع اتفاقًا. 


* ¥ * 
٠‏ - فصل فيمن أطعم المغصوب 
أو أودعه أو JS‏ مالكه في عتقه 

إذا قدّم الطعام لإنسان فأكله» طولب JS‏ واحد منهماء fle OB‏ الآكل 
بالغصب حال الأكل فقرار الضمان عليه» وكذا إن جهل على أقيس القولين» 
وإن قدّمه للمالك؛ فإن le‏ برى" الغاصب» وإن جهل فقولان مرتبان أقيسهما : 
b yin‏ الفكياة: 

وإذا تلف المغصوب في يد مبنيّة على يد الغاصب طولب كل واحد 
منهماء فإن كانت اليد ضامنة ‏ كيد الشراء والعارية والسوم ‏ استقرٌ عليها 
الضمان» وإن لم تكن ضامنة فطريقان: 

إحداهما: لا يستقرٌ. 

والثانية : إن كان الغرض للقابض كالمرتهن والمستأجر استقرّ» Oly‏ 
كان الغرض للمالك كالإيداع والتوكيل بغير جعل لم يستقرٌ» وإن كان الغرض 
لهما كالوكيل بالجعل فوجهان» وتردّد أبو محمد في إلحاق يد المتّهب بمحل 
القولين. 
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. أودع من المالك فالأظهئ أنَّ القرار على الغاصب‎ Ly 

Clonal امالك ,)5 الغاضب وهو يظه فاضت تفط‎ abd dL) 
وقيل : فيه القولان.‎ 

وإن أعتقه بتوكيل الغاصب نفذ على (Pee‏ ولا ضمان على الأظهرء 
وقيل: فيه القولان. 


ومن أعتق عبده وهو يظنه لغيره» أو أعتقه في ظلام مع الجهل به نفذ 


وإن زوج من المالك» فاستولد جاهلاً» نفذ الاستيلاد اتفاقاء وبرىء 
الغاصب بالرجوع إلى يد المالك» Edy‏ بعضهم في براءته بالخلاف . 

VAN‏ فرع: 

لو باع المالك طعامّاء ثم ضيّف به المشتري» فأكله جاهلاً؛ فإن قرّرنا 
الضمان على الآكل في مسألة الغصب كان SV‏ هاهنا Vag‏ للطعام» وإن لم 
نقرّر عليه الضمان جعل إطعام البائع كإتلافه المبيع . 

HE &‏ * 
5 فصل في تنفير الحيوان وفتح قفصه وحلّ رباطه 

إذا فتح قفص الطائرء أو حل الرباط» فطارء أو فتح الإصطبل عن 
البهيمة فخرجت» أو حل قيد العبد المجنون فذهب؛ Of‏ كان ذلك بالتنفير 
وجب الضمان» وإن كان بغير تنفير فأقوال: 


والثالث» وهو المذهب: إن اتصل الذهابُ بما JB‏ ضمن» وإن انففصل 
بزمان يعد فاصلاً لم يضمن . 


وفوّق أبو محمّد بين ما ينفر بالطبع من الطير والوحش» وبين GY‏ 
الذي لا ينفر» وجعل اتصال حركة الآننس كانفصال حركة النافر . 

Oly‏ كان القفص بدار فيحاء» فطال 035 الطائر في الدار حتى وجد 
فرجة خرج منهاء فذلك بمثابة اتصال الطيران. 

وإن فتح الدار عن العبدء فأبق» فلا ضمان اتفاقًا . 

وإن حل القيد عن العبد GEV‏ أو فتح عنه الدار» فلا ضمان على 
المذهب» وألحقه بعضهم بإطلاق البهائم وفتح الأقفاص . 

وإن Jo‏ الوكاء عن زق فيه مائعٌء فاندفق» ضمن» فإن كان الزقٌ 
منتصبّاء فسقط واندفق؛ فإن اتصل ذلك بحل الوكاء» أو كان ذلك بسبب 
«Hoe‏ ضمن» وإن بقي منتصباء ثم سقط بهبوب الريح» فلا ضمان» ولو 

وإن کان ما فيه جامدّاء فذاب بالشمس واندفق» فوجهان؛ OY‏ شروقها 
معلوم» بخلاف هبوب CUS‏ 

وإن جرّد أوراق كرم» ففسدت العناقيد بالشمس» فعلى الوجهين . 

VA‏ -فرع: 

إذا فتح المّحْرِمٌ قفصّاء فطار الطائر وتلف؛ فإن اتصل الطيران وجبت 
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القيمة للمالك» والجزاء col al‏ وإن انفصل فلا قيمة ولا جزاء» وإن أوجبنا 
الضمان IS‏ حال وجبت القيمة دون الجزاء . 
¥ # * 
4 - فصل في ضمان الحيلولة 

إذا خرج المغصوب عن يد الغاصب وجب Obs‏ الحيلولة بالقيمة 
GST‏ ما كانت من حين الغصب إلى وقت الطلب» ولا يملكه بدفع قيمته» 
وعلى المالك Lad,‏ إذا رجع المغصوب» Beaty‏ فيها ناف قبل الرجوع» 
وهل يتعيّن رذ عينها؟ فيه تردّدٌ لأبي محمد كالقرض» وينبغي أن cd‏ وقت 
حصول lle‏ فيها على الخلاف في القرض 

وإذا أخذ القيمة فهل تنقطع gle‏ الغصب كضمان المنافع والزوائد 
المتّصلة والمنفصلة» و[التز vr‏ الجنايات» وارتفاع القيمة بالسوق؟ 
فيه وجهان أصحّهما: أنّها لا تنقطع . 

وإِن أ بعد المغصوب إلى مكان يعسر Js‏ إحضاره منه» فغرم قيمة الحيلولة» 
لم تنقطع العلقء وخرّجها أبو محمّد على الخلاف . 

وإذا ool‏ اللوح في السفينة لزمه أجرثه إلى أن يأخذ قيمة الحيلولة» 
of‏ أخذها؛ OB‏ كان الغاصب مع السفينة فهو كإبعاد المخغصوب . 

ويلزمه أجرٌ خيط الجرح ما لم يعفن. 

ومتى رجع Gadi Sparel‏ أنَّ له حبسّه إلى استرجاع القيمة» 


.)۲۸۹ /۷( من «نهاية المطلب»‎ CN) 


og‏ شراءً فاسدًا فله إمساك المبيع إلى استرجاع الثمن» ويُحتمل أن تجب 
البداية بالغاصب؛ لعدوانه» ولا أقلّ من تخريج البيع الفاسد على أقوال البداية 
في البيع الصحيح» ولا يُجبر المالك على قبض قيمة الحيلولة» ولا يصح 
إبراؤه منهاء وقيل: يُجبر ويصحٌ الإبراء» وكلاهما بعيد. 


# ¥ ¥ 
6 - فصل فيمن باع شيئًا ثم 331 باستحقاقه 

إذا أقرٌ البائع بعد اللزوم أن المبيع ملك لزيدء لم يُنزع من المشتري» 
إلا أن يُصدّق البائم» فيُنزع» ويُرجع عليه بالشمن» وإن كذّبه فهل يغرم البائع 
قيمة الحيلولة؟ فيه طريقان : 

إحداهما: القطع بالتغريم . 

والثانية : فيه قولان. 

. مَّن قال : إن لم يعترف بملك نفسه فلا غرم‎ daly 

وإن قال : بعته» وهو ملكي» ففيه الطريقان» وإن صدّقه المشتري» 
وأكذبه البائع» لم يرجع بالثمن» وإن أكذباه”2 حلف المشتري أنه لا يلزمه 
تسليمٌ العبد» وحلف البائع على نفي القيمة إن أوجبنا الغرم» فإن حلف على 
نفي القيمة والغصب فلا بأس» وإن اقتصر على نفي الغصب ففيه خلاف . 


+ ¥ 


. في «ل»: «كذباه»‎ )١( 
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157 فصل فيمن أعتق عبدًا ثم S31‏ بغصبه 

إذا اشترى che‏ وأعتقه بعد اللزوم» فادَّعى زيد أنَّ العبد مغصوبٌ 
منه» فلا نزع له مع العبد؛ إذ لا يمكن ردٌ العتق؛ OB‏ كذّبه العاقدان» حلف 
البائع على نفي الغرم والمشتري على نفي BN‏ وإن صدّقه العاقدان والعبدء 
أو صدّقه العاقدان خاصّة» لم يبطل العتق» ويجب الغرمٌ على المشتري» وإن 
مات العبد عن كسب لا يتوقّف على إذن Leal‏ ولیس له نسيبٌ يرئه» صّرف 
كسبه إلى مدعي الغصب . 

& 4 * 
۷ - فصل في تكسير الملاهي وإراقة الخمور 

تُكْسر ملاهي المسلمين» ولا يكفي قطع أوتارهاء وفي الكسر المشروع 
أوجه : 

أحدها: أن نكسرها بحيث See‏ ردُّها إلى هيئتها الأولى» أو أن 5 
منها ملهاة أخرى . 

والثاني : phen ob‏ استعمالها في المحرّم» فلو كسر وجه LS‏ 
فصار كقصعة» كفى . 

والثالث : بالانتهاء إلى حدٌ لو AG‏ اتخادّها gle‏ لتعب فيها كتعبه 
في الابتداء . 


)١(‏ البرتط كجعفر: العود» قيل: هو معرب: بَربَط؛ أي: صدر الإوزء وبر بالفارسية 
الصدر؛ لأنه يشبهه . انظر : «تاج العروس» Sty‏ (مادة: بربط). 


إن وُجد بيد الصانع صفائحٌ لم تكمل؛ فإن كانت على حدٌ لا بُجاوژه 
الكسر لم Jo‏ لهاء وإن كانت على de‏ يتجاوز» SS ad‏ للإمام؛ إذ ليس 
الابتداء pl galls‏ 

فإن بالغنا في الكسر فينبغي أن يُقتصر في الصليب على إزالة إحدى 
خشبتيه عن الأخرى . 


ويُمنع أهل الذمّة من إظهار المعازف بحيث يسمعها الخارج عن بيوتهم» 
ويُمنعون من إظهار الخمور والمجاهرة بشربهاء ولا يتّبعون في بيوتهم 
لإراقتهاء فإن أريقت لم تضمن . 

زات SEG peal oye gb‏ اعرا إل مازع راا Jody‏ 
الحنفيٌ بشرب النبيذ على النصٌ» ولا dad‏ الذي بشرب الخمر ‏ وإن رضي 
بحكمنا ‏ على المذهب . 

ومّن وط في نكاح اخثلف في صكته» لم Jot‏ على المذهب» وقيل : 
led‏ وقيل : Lad‏ الحنفي في النكاح بلا ولي . 

VATA‏ فروع: 

الأوّل: إذا كان معه طائر محترم» فابتلع لؤلؤة لغيره» فإن لم يكن 
مأكولاً وجبت قيمة الحيلولة» وإن كان VSL‏ ففي ذبحه لاستنقاذها خلاف . 

الثاني : لو باع حمارا بشعير معيّن» فقضمه؛ فإن كان بعد قبض الشعير» 
لم ينفسخ البيع» ES‏ يُنظر؛ فإن كان المشتري قد قبض الحمار» وكان معه 
عند القضم› ضمن الشعير» وإن لم يتقابضا؛ فإن كان البائع مع الحمار عند 
القضم كان ذلك قبضًا للشعير؛ OY‏ ذا اليد في عهدة ما في يده» وإن لم يكن 
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كتاب الغخصب 


مالكا كالمودع إذا ساق الدابّة المودّعة ليسقيهاء فإِنَّهَ يضمن ما يتلفه» ومن 
استحقٌ Us yo‏ فأتلفه» كان إتلاقه قبضًا له . 

الثالث : لو أدخل الغاصبٌُ الفصيل المغصوب (Ey‏ وتعذر خروجه منه 
لكبره» هدم من البيت ما لا يمكن خروجه إلا به» ولا ضمان على AILS‏ 
ولو دخل الفصيل المغصوبٌ بنفسه. وكان لو ترك لهلك» وجب الهدم 
للإخراج ؛ حرمة للحيوان» فإن كان الدخول بتفريط المالك غرم أرش الهدم» 
وإن لم يفرّط لم يلزمه» وينقدح تخريجه على الخلاف في اتخاذ المضط 
الطعاة”" . 

الرابع : لو غصب فر gat‏ قيمبّهما عشرون» وأتلفه فصارت قيمة 
الباقي درهمّاء فهل يلزمه درهمٌ» أو عشرة» أو تسعة عشر؟ فيه ثلاثة أوجه . 

الخامس : لو غصب شة لها در وصوفٌ ونسلٌء ضمن ما دخل تحت 
يده من ذلك» وتوقّف الشافعينٌ في كون الصوف مثليًا؛ إذ لا تتساوى أجزاؤه 
من BLAS‏ الواحدة» فكيف من الشاتين . 

السادس: لو el‏ نارًا في داره» فأحرق 4 Glo ah‏ جاره» SG‏ جوع 
في ذلك وأمثاله إلى العادة» فما عدّه al‏ العادة مُجاورًا للعادة CES‏ الضمان» 
وما atte SP‏ فلا ضمان بسببه» Sy‏ اليسيرة وقت هبوب الرياح في 
اعرش وبيوتٍ القصب WIS‏ المجاوزة للاعتياد. 


وإن سقى أرضه» فانبثق منها ما هدم دار الجارء فعلى ما ذكرناه في 


)\( في «ل» : Colada»‏ 


4 


تطاير الشرار» وعلى من يسقي IGS‏ ما جرت العادة بتعهّده» ويختلف ذلك 
باختلاف البقاع فى الصلابة والرخاوة والانخفاض والارتفاع . 


4 فرع: 

إذا شككنا في مجاوزة العادة فلا ضمان» وإن غلبت المجاوزة على 
الظنٌء احتمل تخريجه على القولين في النجاسات . 

السابع : إذا اشترى أرضًاء وبنى عليهاء فاستّحقت وهدم بناؤه» فلا 
يرجع بما غرم على البناءء وفي رجوعه بالأرش خلاف» وقطع القاضي 
بالرجوع» وأفتى به أبو محمد . 
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OL} لا شفعة إلا في العقار وتوابعه» كالأبنية والأشجار؛‎ ١ 
أفردهما بالبيع فلا شفعة فيهما على المذهب» وقيل : إن منعنا الشفعة فيما‎ 
جدارٌ عريض يُقبل‎ God لا يقسم" فلا شفعة فيهماء وإن أثبتناهاء أو‎ 
القسمة» أو سقف يقبلهاء ففيه قولان.‎ 

ولا تجب الشفعة إلا في سهم : ئع من عقار قابل لقسمة الإجبارء 
فلا شفعة للشريك في الممرٌ والمسيل وغيرهما من حقوق الأملاك» ومال ابن 
سريج إلى إثباتها للجار» ولو قضى Gam‏ لشافعيٌ بشفعة الجار» فلا اعتراض 
عليه في الظاهرء وفي Jeol!‏ باطتا وجهان يجريان في نظائر ذلك» كتوريثِ 
ذوي الأرحام. 

ولا إجبار على قسمة ما لا ينفع بعد الاقتسام كالقنوات والآبار» وإن 
بقي انتفاعٌ ففي شرطه وجه : 

أحدها: بقاء الانتفاع القديم JET Ob‏ من حصص الحمّام حمّامات» 
ومن الرّحى أَرْحية . 


والثانى : VI‏ يتفاحش نقص القيمة» فإن نقصت الحصص من خمسين 


)\( في «ل» : YD‏ ينقسم؟. 
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إلى ثلاثين فلا إجبار. 
والثالث : بقاء أصل الانتفاع ؛ كاتخاذ المساكن من الرحى والحمام . 
والمذهب الأوّلء وعليه التفريع» فلو ملكا حجرة لأحدهما عشرها 
ولو قسمت لكان الكثير مسكتاء oy‏ القليل عن الصلاحية للسكنى» فإن 
طلب القسمة Gabe‏ العشر فلا إجبار» وإن طلبها مالك الكثير فوجهان» فعلى 
هذا Of‏ بيع القليل فلا شفعة فيه» وإِن بيع الكثير فوجهان. 


¥ # ¥ 


- فصل فيما يؤخذ به الشقص 

لا شفعة إلا فيما مُلك بمعاوضة» فيأخذ الشفيع الشقص (age Jay‏ 
إن كان مثليًا فبمثله قدرًا ووصفاء وإن کان متقوّمًا فبقيمته يوم الشراءء فن 
كان الشقص Bol‏ أو صداقاء أو بدلاً في حلع أو صلح عن دم ee‏ أخذه 
الشفيع بأجرة المثل» وصداق المثل» ودية الدم . ١‏ 

ولو أصدقها دراهم» ages‏ عنها شقصّاء أخذ بمثل الدراهم . 

وإن OLS‏ الثمن Lee‏ متا من حنطةء كيل وأخذ الشقص بمثله كيلا 
ولا يجوز أخذه بالوزن خلافا للقاضي» OB‏ أتلف الثمن أخذ المثل بالكيلء 
of‏ تعدّرت معرفة Gaul fall‏ بالثمن المجهول . 

ولو أقرض الحنطة وزناً لم يجز خلافا للقاضي . 

ولو أقرض دراهم مجهولة لم يصح اتفاقاء إلا أن يشرط أن يتعّف 


)١(‏ في «ل»: «ببذل ثمنه». 


555 قبل تفويتهاء فيجوز على الأصحٌ . 


۲ - فرع : 

إذا كان الثمن مشامّدًا مجهول القدرء كحفنة دراهم» أو صبرة مجهولة ؛ 
J‏ تمن الشفيع من معرفته أخذ به» وإن عَسُرَ ذلك؛ فإن تصادقا على 
جهالته فلا شفعة» وإن عى المشتري الجهالة أو النسيان بعد المعرفة» وأكذبه 
الشفيع فله حالان : 

إحداهما: أن cod‏ وقوع البيع Se aL‏ فالذي يقتضيه النصصّ 
Giles‏ المشتري على نفي العلم فإن نكل حلف الشفيع على Ed‏ وقّضي 
له» وقال ابن سريج: يُحلّف المشتري على EI‏ فإن Sol‏ على نفي العلم 
جُعل ISU‏ وحلف الشفيع وقضي له» كما لو ادّعى مالا على إنسان من 
قرض أو إتلاف أو غيرهما من الأسباب» فقال: لا أدري» فلا يكفي جوابه 
بذلك» وإن Sel‏ عليه جُعل SG‏ لكنّ الفرق : أنَّ الشفيع لا يدعي استحقاق 
ما عيّنه من الثمن» Lely‏ يدعي استحقاق الشقص مستندًا إلى بيع عقد بالثمن 
المعيّن . ١‏ 

الثانية : أن يقول الشفيع : اشتريثُ بثمن معلوم لا أعرفه» فلا تسمع 
دعواه على النصٌّ» وقال ابن سريج: SLE‏ للشفيع : خمّن hb‏ وادّع به. 
ولا يقنع من المشتري بنفي العلم؛ فإن Heol‏ عليه حكم بنكوله» وإن حلف 
على EI‏ قيل للشفيع : إن أردت الشقص فزد في الثمن» وحلّف المشتري 
على البت» ولا يزال كذلك حتى يدعي قدرًا ينكل عنه المشتري» فيحلف 
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لا مسَئدَ Ug)‏ 


١1417‏ فصل في وقت الشفعة 
الشفعة على الفور أو التراخي؟ فيه قولانء فإن قلنا بتراخيها ففي LSE‏ 
قولان» OB‏ قلنا: vile‏ فهل تبطل بدلالة الإبطالء أو يُشترط التصريح 
بالإبطال؟ فيه قولان» وإن قلنا: لا تتأتدء فقولان: 
أصخهما : أنها Sas‏ بثلاثة أيَام . 
والثاني : تتقدّر بما يعد الشفيع في مثله Ay pa‏ 
والمذهب: أنَّها على الفورء كخيار الخُلف والعيب» وأمًا قت المرتدٌ 
وتارك الصلاة» Jag‏ 2 الولد باللّعانَء وتطليق المولّى» fends‏ التكاح بالإعسارء 
فهل يثبت على الفور» أو يتقدّر بثلاثة أيّام؟ فيه قولان. 
فإن قلنا بالتأبيد» فللمشتري أن يرفع الشفيع إلى الحاكم؛ ليُلزْمه بالأخذ 
أو الإبطال» وفيه قولٌ أنه لا يملك ذلك؛ اعتبارًا بحقٌّ القصاص . 
فإن أبطلناه بدلائل الإبطال كالعلامات» فقال: ay‏ بكذاء أو: هبنيه» 
فهو دلالةٌ عند الأكثرين» وإن قال: بعه ‏ أو: هبه مكن شئتء فهو دلالة 
عند الإمام» ولو AT‏ الطلب» أو رأى المشتري يتصرف بالغرس والبناءء 
7 
فسكت» لم تبطل الشفعة اتفاقا. 
وإن قدّرناها بثلاثة أئام» فوجد فيها دلائل الإبطال» فالأشبة نها تبطل» 
ويُحتمل أن يُشترط التصريح . 


كتاب الشفعة 


I بن عبد السلام‎ pall 
1 


وإن beds‏ على الفور» بطلت JS‏ ما ينافي البدار» كالتقصير والتأخير» 
ويُرجع في الفور إلى العادة على قول الأكثرين» BB‏ لم يصدر منه ما يدل 
على التواني فحقّه باق » فإن كان في شغل فأكمله؛ كالأكل وصلاة النافلة 
والاستحمام» فلا بأس» وإن وصل شغلاً fats‏ بطل حقّه إلا من ضرورة 
مُرْهقة» daly‏ مَّن قال: يلزمه الطلب» كما علم» وأن يقطع الأكل والتتشل 
والاستحمام . 

فإذا بادر بمطالبة المشتري» أو ترك مطالبة المشتري وابتدر بالرفع إلى 
الحاكم» أو وكّل في ذلك على الفورء أو تعدَّر طلبُها بنفسه وبوكيله» أو كان 
محبوسًا بظلم» فشفعته باقية» وإن عجز عن الطلب بنفسه» وقدر على ابتدار 
التوكيل» فوجهان؛ لِمّا في التوكيل من Los‏ المنّة» أو بذل الأجرة» واختار 
الإمام ابتدارَ التوكيل ما لم يكن Je‏ مالٍ؛ لخفة Eat‏ في ذلك . 

gem |‏ يك lal le ts‏ كال Of, cam‏ كان LE‏ لزمه ابتدار 
السفر إلى المشتري بنفسه» أو توكيله إن كان السفر آمتاء فإن ظفر بالمشتري 
قبل المسافرة طالبه على الفور» ولا يؤخُر الطلب إلى بلد الشقص» Oly‏ عجز 
الحاضر بخوف أو مرض» أو تعدّر سفر الغائب لعدم الرفاق» ففي وجوب 
الإشهاد على الطلب قولان» ظاهر المذهب: ST‏ يجب» وإن ابتدر السفر ففي 
الإشهاد قولان مرتبان» وأولى بألا يُشرط. 

وإن قدر الحاضر على الطلب» وقلنا: لا abi‏ الأشغال؛ كالأكل 
ونحوه» فالظاهرٌ سقوط الإشهادء وإذا تعذّر الإشهاد ولم يلزمه Heats‏ بأنّه 
على الطلب» وإن اطّلع المشتري على عيب» ففي اشتراط HA‏ بالفسخ 
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قبل لقاء البائع وجهان . 

Vive‏ _فرع: 

Cond‏ للشريك ألا يبيع حتى يعرض الشقص على شريكه» فإن 
عرضه» فزهد cad‏ لم تبطل شفعته بذلك» وإن ضمن الثمن أو دركه» أو 
ضمن درك المبيع» وقلنا بالفور» لم تسقط شفعتّه» وإن توكّل في بيع الشقص 
أو شرائه ففي بطلانها وجهان . 

* # * 
٥‏ ۔_ فصل فيمن FT‏ لسبب ثم بان خلافه 

إذا أخّره ثم طلب» fete‏ عن سبب التأخير؛ OB‏ قال: لم أعلم بالشراءء 
فالقول قوله مع يمينه» وإن قال : لم أصدّق المخبر؛ فإن أخبره عدلان» أو 
تواتر الخبر» لم يُقبل قوله» وفي العدل الواحد وجهان» وإن كان المخبر 
Ene‏ أو كافرًا أو عذال bain‏ حت وألحقه الإمام بالروايةء فقبل فيه قول 
الواحد العبد. 

af,‏ أخبر بامرء فتوانى أو عفاء ثم بان حلافة» سقط ade‏ إلا أن يكون 
له غرض ظاهر» فإن أخبر أن get‏ ألف» فبان أقلٌّ» أو أخبر بألف صبحاح 
أو حالٌ» فبان SE ge TES‏ لم تبطل شفعته» وإن أخبر بأنَّ المشتري 
43 فبان غيره» أو OL‏ النصف بيع بمئة» فبان SF‏ الكل بمئة» أو OL‏ الكل 
بمئة» فبان النصفٌ بخمسين أو بالعكس» أو بمئة دينار» فبان بألف درهم» 


كتاب الشفعة 


العز بن عبد السلام 
ولو أخبر IL‏ مكسّرء فبان بألف صحاح» أو بمئة» فظهر بمئتين» أو 
Jo 5‏ فبان بالحالٌ» بطلت الشفعة . 
وإن أخبر بألف درهم فبان بمئة دينار» فحقّه باق عند القاضي» وأسقطه 
الإمام من جهة أنَّ الألف في الغالب (fal‏ من مئة دينار . 
slay‏ بألفي درهم» فبان بمئة دينار تساوي الألفين» ففيه احتمال. 
“ue‏ 
5 - فصل في التسليم 
على المشتري وسؤاله عن الثمن 
ولا تبطل الشفعة بتسليم الشفيع على المشتري قبل الطلب إلا إذا شرطنا 
قطع الأشغال» فلا dag‏ الإبطال» وإن قال: بارك الله لك في صفقة يمينك» 
يعني : في الشقص» فحقّه باقي عند العراقيثين» وقياسٌ المراوزة الإبطال. 


وإن جهل قَدْرَ المن» فقال: بكم اشتريت؟ سقطت عند العراقيين» 


وقياسل المراوزة بقاؤها. 
وإن سأل عنه مع معرفة قَذْرِه ففيه احتمال» وقد ذكر في موضع آخر 


al‏ إذا قال: بكم اشتريت؟ أو: لقد اشتريت رخيصّاء بطل حقه عند الأصحاب» 


خلاقا للقاضي في الصورة الأولى» وإن قلنا بالتراخي لم يبطل بالسلام» 


ولا بالبحث عن الثمن» وما أشبههما. 
ولو قال: بارك الله لك في صفقة يمينك» لم يبطل عند (oil all‏ 


LSM Bat تخريجة على الخلاف فى‎ aj yl pall وقياس‎ 


كتاب الشفعة 1 i‏ الغاية فى اختصار النهاية 


117 - فرع : 

إذا ST‏ 65145 الجهل بالفور؛ OB‏ كان لائقا بحاله Gao‏ بيمينه . 

* ¥ * 
VAVA‏ فصل فيما يُملك به الشقص 

لا خلاف أنَّ Gl‏ الشقص لا يقف على عقد. ولا على رضا المشتري» 
وأته يُملك بتسليم البدل إلى المشتري» أو بأن يرضى المشتري بتسليم الشقص 
راضيًا بذمّة الشفيع» فإن رضي بذلك ولكن لم يسلّمه حصل المِلْكُ على 
الأصحٌ» وقيل: لا يحصل إلا بالقبض» ولا نشترط في الرضا إيجابًا وقبولاً» 
بل 255 مقابلة الرضا بالرضاء ولو ظهرت مخائل الرضا في مقابلة رضا 
المشتري كفى . 

وإن طلب الشفعة» فحكم له القاضي» ففي حصول HLS‏ وجهان؛ 
فن قلنا: يحصل» ففي حصوله بالإشهاد على الطلب وجهانء وإذا حصل 
الملك بتسليم الثمن» أو بدفع الشقص برضا المشتري فلا خيار للمشتري» 
وفي خيار الشفيع في مجلس التسليم وجهان؛ فإِن قلنا بالخيار انقطع إن فارق 
الشفيع المجلس» وإن فارقه المشتري فوجهان. 

قال الإمام: إذا أثبتنا الخيار» وقلنا: YG]‏ ينتقل ملك المتبايعين» 
فينبغي ألا يحصل ملك الشفيع إلا بانقضاء الخيار» وإن قلنا: CLs‏ بالقضاء 
أو الإشهاد» SE‏ دفْع العوض» انتقض Sle‏ وفي GES‏ انتقاضه على 


)\( في «ل4: «يكفي». 


الرفع إلى الحاكم وجهان» وإن قلنا : لا يحصل الملك بالإشهاد والقضاء 

فالأصحٌ أن لا Ob ts‏ من الفور في تأدية الثمن ما نشرطه”" في طلب الشفعة» 
ويكفيه أن يشتغل بالتأدية اشتغالاً لا alte AS‏ متوانيّاء clans Videos.‏ 
IS‏ اشتغال لا يوجب الحبس في الديون» فإن طال بحيث يثبت الحبس بمثله 


في الدّين» لم يُحتمل» وإن اسْتَمْهَلَ لبيع العقار؛ فإن لم يكن مرغوبًا فيه 
سقطت الشفعة» وإن كان مرغوبّاء ولكن تباطأ بيعه» BF‏ يُحبس بمثله في 
الدين» وفي سقوط الشفعة احتمال» وهذا AS‏ تفريع على pil‏ وللمشتري 
أن يحبس الشقص إلى قبض العوض اتفاقاء فإن ملكه برضا المشتري» ثم 
تنازعا في البداية» 32 على أقوال البداية في البيع» ويُجعل الشفيع بمنزلة 
المشتري» والمشتري بمنزلة البائع . 

14 -_فرع: 

إذا تملّك Shy‏ العوض» 4 بان استحقاق العوض» فقد بان أنَّ الملك 
غير حاصل» OL‏ رد Ge gall‏ بعيب» ففي تبن عدم حصول الملك احتمال. 

-فرع: 

إذا حكمنا بالملك بالقضاء أو الإشهادء فتأخّر حقٌ المشتري» فله 
نقضٌ المِلّك» وكذلك للشفيع نقضّه على" مدلول كلام الأصحاب» BE‏ 


)1( في «ل»: «فالأصح أن لا يشترط» 
(Y)‏ فى «ل»: «يشترطه». 


(۳) فى «ل): «أو الإشهاد وتأخر أداء الثمن فللمشتري نقضه قولاً oly‏ وللشفيع 
نقضه على . . .»» والمثبت أقرب لعبارة «نهاية المطلب» (۷/ PPV‏ 
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لصاحب «التقريب» وأبي cares‏ وليس للشفيع النقضٌ إذا تملك بتسليم 
الثمن» أو برضا المشتري وانقضاء الخيار. 

: فرع‎ VIAN 

إذا أشهد على الطلب» لم ينفذ تصرف المشتري اتفاقًاء وقال الإمام: إن 
أثبتنا الملكَ لم city‏ وإن لم نثبته فالظاهر النفوذ» ثم ينقضه الشفيع إن أراد. 

: فرع‎ VAAN 

إذا ملك الشقص بتسليم الثمن» فإِنْ A‏ نفذ تصرفه فيه. وإن لم 
يقبضه فوجهان» وإن أثبتنا الملك بالقضاء أو الإشهاد لم ينفذ تصرّفه GUE‏ 
وإن ملك برضا المشتري فالظاهر منع التصرّف إلى أن يقبض العوض . هذا 
إن Leal‏ للمشعرى mall Go‏ 


* 2 ¥ 


VAT‏ فصل في اختلاف الشفيع والمشتري 
إذا طلب الشفعة» فأنكر المشتري ملكه»ء أو اعترف بالملك وأنكر 
الشراء» PAE‏ على نفي العلم بالملك ونفي الشراءء وإن اختلفا في قدر 
ail‏ ولا بسنةء أو تعارضت بينتاهما وقلنا بالتهاتر» فالقول قول المشتري مع 
يمينه» وإن شهد البائع للمشتري لم يُقبل قبل قبض الثمن ولا بعده» وإن شهد 
للشفيع بعد قبض الثمن لم يُقبل» وفيما قبل قبضه وجهان من جهة TN‏ ينقض 


)١(‏ في «م»: «وأنكر الشفيع الشراء حلفا»» والمثبت موافق لما في «نهاية المطلب» 
0خ . 


حقّه» فانتفت التهمة بذلك» Fie Oly‏ المشتري الشفيع في كل ما ادعاه» 
وادّعى عليه ما يُسقط الشفعة ‏ كالتقصير وغيره ‏ فالقول قول الشفيع . 


«es & 


VAAL‏ فصل في رد الشقص بالعيب ورجوع نصفه بالطلاق 

إذا طلب المشتري رد الشقص بالعيب» ورضي الشفيع بأخذه معيبّاء 
Lgl‏ يُقدّم؟ فيه قولان» وإن رده في غيبة الشفيع نفذ ted)‏ فإن حضر 
الشفيع» وطلب الشفعة» لم يكن له ذلك إن Ladd‏ المشتري cade‏ وإن قدَّمناه 
على المشتري ففي بطلان شفعته وجهان؛ فن قلنا: لا تبطل» فهل ينفسخ 
الردٌ أو يتبّن بطلانه؟ فيه وجهان. 

إن أصدق زوجته شقصّاء Gilby‏ قبل الدخول مع مطالبة الشفيع» 
ففي تقديم Se‏ الزوج على حق الشفيع وجهان يجريان فيما إذا طلب الشفيع 
الأخذء وطلب البائع الرجوع بإفلاس المشتري؛ فإن قدَّمنا Gm‏ الشفيع : 
فهل baste‏ البائع بالثمن» أو يتضارب فيه الغرماء؟ فعلى وجهين» وإن طلّقها 
في غيبة الشفيع رجع إليه نصف الشقص؛ فإن حضر الشفيع مطالبّاء ففي 
إلحاقه بمسألة SI‏ بالعيب وجهان؛ فإن قلنا: لا يلحق» بطلت الشفعة فيما 
أخذه الزوج. 

وإن تقايل المشتري والبائع قبل عفو الشفيع ؛ of‏ جعلت الإقالة فسحًا 
فهو كطلب الشفعة بعد الردٌ بالعيب» وإن جعلت بيعًا لم تبطل الشفعة» 
وللشفيع أن يفسخ الإقالة» ويأخذ من المشتري . 
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و 0 
وإن تقايلا بعد العفو؛ of‏ جعلت الإقالة بيعا أخذ الشقص من البائع 
الأوّلء وإن جعلت فسخًا فلا شفعة اتفاقاء Op‏ الشفعة لا تثبت قفنت fell,‏ 
* ¥ * 
٥‏ -_ فصل في الثمن المؤجّل 
إذا كان الثمن WS jo‏ ففيما يُؤخذ به الشقص أقوال : 
أحدهاء وهو المذهب: : أنه بد يتخيّر بين الأخذ بمثل الثمن Ve‏ وبين 
أن يصبر إلى حلول الأجل» وهل يلزمُه الإشعار بالطلب على الفور؟ فيه 
وجهان. وإن مات الشفيع لم يحل الأجل» وإن مات المشتري fo‏ ما عليهء 
وللشفيع التأخيرُ إلى الأجل» وينفذ has‏ المشتري» ولا ينقضها الشفيع 
إلا أن ينقد الثمن» أو يحل الأجل . 
والقول الثاني : يأخذ بسلعة تساوي الثمن؛ فإن كان المؤجّل LEST‏ 
ok 5‏ 0 5 ء 
مئة» op‏ تأخّر الطلب حتّى حل الأجلّ أخذ بالسلعة المساوية للخمس مئة. 
والقول الثالث : أنه يأخذ بثمن JE ge‏ اوم عافن pc Ma‏ 7 
اشتراط ثقته وملاءته وجهان؛ فإن لم نشرطهما”" lo‏ إليه الشقص» وإن 
lal‏ يدنه لم يدفع إليه الشقص إلا بكفيلٍ ثقة مليء» وأيّهما مات 
حل دينه . 


“= ¥ #¥ 


)1( «ل»: «نشترطهما». 


۱۹۸٩‏ - فصل فى إرث الشفعة وتوزيعها على الشركاء 
وتورّع الشفعة على الأنصباء على الجديدء وعلى الرؤوس في القديم» 
وحن الشفعة موروتٌ؛ فإن ورث رجلان دارًا عن أبيهماء فمات أحدهما عن 
ابنين » فمات أحد الابنين عن ابنين» lela‏ حسّتهماء فالشفعة لعمّهما» وإن 
باع أحدهما حصّته» فهل ينفرد أخوه بالشفعة» أو يشاركه العم؟ فيه COV‏ 


والجديدٌ: Lagil‏ يشتركان» وعلى القديم : لو عفا أحد الحافدين عن الشفعة 
ففي ثبوتها ta‏ وجهان . 

ولو ah‏ داره من اثنين» فباع أحدهما نصيبه من رجلين» فباع أحد 
الرجلين نصيبه من زيد» فهل ينفرد مّن في درجته بالشفعة؟ فيه القولان. 

oly‏ ملك ثلاثةٌ داراء فملّك أحدُّهم OS eam‏ ثم باع الآخران 
حصّتهماء ثبتت الشفعة لزيد» وإن باع أحدهما lam‏ ففي اختصاص شريكه 
بالشفعة القولان» وتفريع هذه الصور كتفريع مسألة الحافدين. 

إن مات عن دار وبنتين وأختين» فباعت إحدى الأختين نصيبهاء 
وقلنا بالقديم» فالظاهر OF‏ الشفعة بين الجميع» ويُحتمل أن تختصّ بها 
الأحت؛ لاتحاد الجهة» Oly‏ مات عن oly‏ وأخوات وزوجات» فباعت 
إحدى الزوجات نصيبهاء فحكمُّه ما ذكرته الآن. 

وإذا Ob‏ الشفيع عن ابن وبنت وزوجة» فهل تثبت لهم الشفعة على 
أنصبائهم » أو تخهَج على القولين؟ فيه طريقان be‏ على أنَّهم : هل يأخذون 


)\( في «ل» : (نصيبه MAS‏ 
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الشفعة لأنفسهم» أو للميّت ثم يرثونها؟ فإن قلنا: يأخذون للميت» وزعت 
على الأنصباء» وإن عفا بعضهم عن حقه فهو كعفو الشفيع عن بعض حقّه» 
وإن قلنا: يأخذون لأنفسهم» ففيه القولان» وعفْوُ أحدهم عن Gm‏ كعفو 
بعض الشركاء . 
* 3# د 
۷ - فصل 

إذا باع أحد الشريكين ثلث نصيبه من زيد» ثم باع ثلثيه منه أو من 
غيره» فشفعة الثلث لشريكه القديم» وهل يشاركه مشتري الثلث في شفعة 
الثلثين؟ فيه طريقان: 

إحداهما : لا يشاركه إن لم يعففٌ عن شفعة الثلث»› وكذلك إن عفا 
على الأصح . 

والثانية : يزاحمه إن عفا عن شفعة الثلث بعد بيع الثلشين» وإن أخذ 
الثلث فلا يشاركه على أظهر الوجهين ؛ اعتبارًا بما لو باع نصيبه قبل العلم 
بالشفعة ؛ OB‏ في سقوطها قولين» ولو باعه بعد العلم لبطلت GUS‏ وإن 
قلنا بالتراخي وشرطنا التصريح بالإبطال» ولا خلاف في المشاركة إذا عفا 


4# & د 
AAA‏ فصل في العفو عن الشفعة 


إذا عفا الشفيع عن بعض نصيبه ؛ of‏ قلنا بالتراختى» فالمذهبٌ سقوط 


العز بن عبد السلام : كتاب الشفعة 


شفعته في YSU‏ وقيل: لا يسقط شيء› وقيل : يسقط ما أسقطه»ء ويأخذ 
الباقي إن رضي المشتري» وإن قلنا بالفور» Lats‏ البعضّ مع مبادرة الطلب : 
فهل تسقط» أو تجري على الخلاف؟ فيه طريقان . 

وإن عفا أحد الشفيعين عن de‏ فهل تسقط شفعيُهماء أو لا تسقط 
شفعةٌ واحدٍ منهماء أو bin‏ نصيبُ العافي Sy‏ أن يأخذ shi‏ حصّته. 
أو يسقط نصيب العافي ويأخذ الآخر الحصتين؟ فيه أربعة أوجه» والمذهب 
آخرهاء فيتخيّر الشريك بين أن يأخذ الكلّ أو gin‏ عنه . 

وعلى هذا لو مات الشفيع عن ولدين» فعفا أحدهما عن نصيبه؛ OLS‏ 
قلنا: df‏ يأخذ لمورثه» كان عفوه كعفو الشفيع عن بعض نصيبه» وإن قلنا: 
يأخذ لنفسه» كان كعفو بعض الشفعاء عن نصيبه . 

وإن باع Gam‏ الشركاء Gams‏ نصیبه» لم يساهم شركاؤه في شفعةٍ ما باعه» 
وإن باع نصيبه من بعض الشركاءء فالشفعةٌ بين المشتري وبين الباقين» وقال 
ابن سُريج : لا شفعة cal‏ وعلى المذهب: لو عفا المشتري عن حصّته من 
الشفعة» لم يصع على المذهب» بخلاف عفو بعض الشفعاء . 


* ¥ & 


44 فصل في غيبة الشفعاء أو بعضهم 
إذا كان العقار لأربعةٍ أرباعاء فباع أحدهم نصيبه» فالثلاثة بالخيار بين 
الأخذ والترك» SB‏ عفا أحدهم فللاَخَرَين أخذ الجميع على المذهب» فإن 
حضر واحد وغاب اثنان فللحاضر أن يأخذ الجميع أو يتركَ؛ فإن حضر SAN‏ 
شاطره بشطر الثمن» وإن حضر EN‏ أخذ من كل واحد منهما ثلث ما في 


كتاب الشفعة i‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


يده بحصّته من الثمن» وكانت Mal‏ والمنافع قبل المشاطرة JZ‏ وقد 
المشاطرة بينه وبين المُشاطر ثم تصير أثلانًا بأخذ الثالث» فإن حضر الثالث 
فوجد أحدهما: فهل يأخذ منه ثلث ما في يده» أو شطره؟ فيه وجهان» ولو 

0 Ge و‎ zk 
قال الأول : أنا اخذ نصيبي وأتوقف في البقية خوفا أن تنقضه على أصحابي»‎ 
إلى ذلك» وفي بطلان شفعته على قول الفور بهذا التوقف وجهان»‎ dod لم‎ 

4 ٤ 
أبطلناها كان توقفه كعفوه عن نصيبه» فيقسم الشقصنٌ بين صاحبيه‎ of 
. شطرين» وإن قلنا: لا تبطل» فحضر صاحباه» اقتسموا الشقص أثلاثًا‎ 

ولو أخذ الأول الشقص» فحضر الثانى وطلب الثلث» وتوفًّف فيما 
بقي خوفا من النقض» فإن جعلنا التوقف تقصيرًا بطل cade‏ وكان الشقص 
بين صاحبيه نصفين» وإن عذرناه بالتوقف اقتسموا الشفعة إذا حضر الثالث 
AGU‏ وقال ابن سريج : يستحقٌ الثالث ثلث ما في يد الثاني ؛ opie OY‏ شائع 
في الجميع» فيُطلب أقلٌّ عدد [له ثلث OL,‏ لثلئه he‏ وهو تسعة؛ ee‏ 
للأوّل» Boe,‏ للثاني» فيُؤخذ من الثاني سهم يضم إلى EW‏ فلا تنقسم 
عليه وعلى الأوّل» فيضرب رؤوسهما في تسعة, فيبلغ ثمانية عشر؛ UU‏ 
أربعة» ولكلّ واحد من صاحبيه سبعة. 
© ¥ * 
١‏ -- فصل في انهدام الشقص وتعيّبه 


إذا تزلزلت الدار» أو تكرت الجذوع» أو تفطّرت الجدران من غير 


(1) من «نهاية المطلب» (FTO /V)‏ 


العز بن عبد السلام ١‏ 1 كتاب الشفعة 


انهدام» تخيّر الشفيع بين الترك والأخذ بجميع الثمن» وإن انهدم السقف أو 
شيء من الجدران» فللأنقاض حالان : 

إحداهما : أن تتلف ؛ فإن جعلنا أجزاء الدار كالأوصاف» فللشفيع أن 
يترك» أو يأخذ IS‏ الشمن» كما لو تلفت أجزاء الدار المبيعة أو بعضها عند 
البائع» OB‏ المشتري يتخيّر بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن» df,‏ جعلنا 
الأنقاض كأحد العبدين أخذ ما بقي بحصّته من الثمن. 

الحال الثانية : أن تبقى الأنقاض» ففي أخذها بالشفعة قولان» من جهة 
Uf‏ منقولة» ولكن تعلّقت بها الشفعةٌ قبل الانهدام» Ob‏ قلنا: يأخذهاء تخيّر 
بين الترك LEV‏ بجميع الثمن؛ لأن الانهدام عيب» وإن منعنا أخحذ 
الأنقاض؛ فإن جعلت كأحد العبدين أخذ ما بقي بحصّته من الثمن» وإن 
جُعلت كالصفات استقرَ ملك المشتري عليهاء وهل يأخذ ما بقي بحصّته أو 
بتمام الثمن؟ فيه وجهان أقيسّهما: الأخذ بالتمام» وإن تلفت الأنقاض بإتلاف 
أجنبيئٌ ؛ فإن جعلت للشفيع أخذ بجميع الثمن» وطالب المتلف بالقيمة» وإن 
جُعلت للمشتري طالب بقيمتهاء وهل يأخذ الشفيع ما بقي بحصّته أو بالتمام؟ 
فيه الوجهان . 

¥ ¥ ¥ 
1441 فصل في oly‏ المشتري وغراسه 

إذا زرع المشتري أو غرس أو بنى؛ فإن كان بغير ]03 قلع مجّاناء وإن 
كان بعد قسمةٍ صحيحة كان كالمستعير مع المعير من غير IS‏ فإن بقي 
الزرع بعد الأخذ بالشفعة فلا أجرة للشفيع ؛ SY‏ المشتري زرع في ملكهء 
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وفي نظيره في العارية خلاف» وأشار في «التقريب» إلى إجراء الخلاف في 
ثبوت الأجرة للشفيع» واستبعد المزنيئٌ والإمام تصوير هذه المسألة من جهة 
Of‏ القسمة إذا صكحت فينبغي أن تبطل الشفعة؛ EY‏ لو أخذ لأخذ ملكا مجاوراء 
ولا شفعة led‏ ولأنَّ dle‏ الشفعة Abo‏ ضرر المداخلة أو مؤونة القسمة» وقد 
انتفيا بالمقاسمة» وإن فسدت القسمة فينبغي أن نقلع الغرس» فإن القسمة 
غير مصرّحة بالإذن فيه» بخلاف العارية» وينبغي إذا صككت القسمة أن تُخوّج 
الشفعة على القولين في بيع الشفيع نصيبّه قبل العلم بالشفعة» وقد صوّر 
الأصحاب لصكة القسمة مع بقاء الشفعة صورا : 

الأولى : أن يُحْبَرَ الشفيع بالشراء بثمن» فيرغب عن الشفعة» فيقاسمه 
المشتري » ته يظهر أن الثمن أقل مكا vty yd‏ 

الثانية : أن يخبره Sb‏ اهب الشقصء فيقاسمه اعتمادا على قوله» 63 
يظهر كذبه. 

الثالثة: أن يوكل من يقاسم الشريك» ومن يشتري منهء فيقاسمه الوكيل 
في غيبة الموكل . ولو وكّل في القسمة بعد العلم بالشفعة بطلت شفعته» oly‏ 
gle‏ العفو عن الشفعة على الشراء لم ينفذ عفوه. 

الرابعة : أن يرفع المشتري الأمر إلى الحاكمء ويطلب القسمة» فينصب 
الحاكم من يقسم عن الغائب» وليس للحاكم أن يأخذ بالشفعة لغائب» كما 
لا يستحدِث له ملكا. 

الخامسة : أن يوكل المشتري البائح في القسمة» فيقاسم البائ الشفيع 
على جهل بثبوت الشفعة» فيصحٌ الاقتسامٌ في هذه الصور» ولا تبطل الشفعة؛ 


لأنّها قد ثبتت» فجاز استدامتّها بعد المجاورة إذا حصلت المجاورة بسبب 
التغرير . 


# ¥ * 
۲ فصل في الزيادات الحادثة عند المشتري 

الزيادة المكصلة G25‏ النخل وكبر M50,‏ مأخوذة بالشفعة بثمر 
العقد وإن حصلت بتنمية المشتري» GY,‏ للشفيع في زيادة منفصلة؛ 
كالثمرة الحادثة بعد الشراء إذا جدَّها المشتري أو PL A‏ أو كانت عند 
of‏ مابورة أو ay gle eb‏ لكن آرت قبل TEN‏ بالشفعة Ofy‏ كانت عند 
الأخذ مستترة لم تؤخذ في Reel‏ القولين؛ BY‏ منقولة» والقولان جاريان في 
نظير هذا من الردٌ بالعيب ورجوع الواهب والبائع عند الفلس . 

وتندرج الثمرة المستترة في الهبة وعقود المعاوضات؛ كالبيع والإجارة 
والأصداق» فإن بقيت مستترة إلى الردٌ بالعيب» أو رجوع البائع أو الواهب» 
انقلبت إلى البائع والواهب» وفي أخذها بالشفعة قولان؛ GY‏ منقولة . 


#* # * 
144۳ - فصل في ثبوت الشفعة في الحمّام والرحى والبئر 
المذهب: أله لا شفعة إلا فيما يقبل قسمة الإجبار» ولا إجبار إلا إذا 
بقي جنس الانتفاع القديم على الأصحٌ» JZ ol‏ من الحمّام (ULES‏ ومن 


)١(‏ الودي: صغار الفسيل. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: ودي). 
(۲) «أو أبّرها» من «ل». 


كتاب الشفعة | الغاية فى اختصار النهاية 


الرحى het‏ ومن البئر GU‏ ومن الطريق طرق» ومن المسكن مساكنٌ» 
Lely‏ مَّن اكتفى بأصل الانتفاع . 

ومن راعى GO‏ نقصان القيمة؛ فإن كانت البئر واسعةً Les‏ قسميُها 
ببئرين» ثبتت فيها الشفعة» وإن تعذّر ذلك فلا شفعة على Pre‏ إلا أن 
يُباع شقص منها مع شقص من المزارع التي تسقيهاء ففي ثبوت الشفعة فيها 
تبعًا وجهان» وإن بيع شقص منها مع شقص من حريمها فوجهان» واستبعد 
الإمام ذلك من جهة أن الحريم تابع» فلا ينقلب متبوعاء وقال: لعل المراد 
بالحريم المزارع . 

UL,‏ الحمّام؛ فإِنْ ler oS‏ حمّامين من غير SEL‏ في نقص 
القيمة ففيها الشفعةٌ» وإلا حرجت على الخلاف . 

tLe EL‏ فإن أمكنّ أن HAZ‏ فيها حجران دائران ففيها الشفعة» وإلا 
فعلى الخلاف» فإن كان فيها حجر واحد» EA,‏ اتخاة آحر أجبر على 
القسمة» وثبتت الشفعة» كما أن حصص الدار قد تفتقر إلى إحداث مرافق» 
ولا تخرج بذلك عن قبول قسمة الإجبار. 

5 فرع: 

إذا كان بينهما أرض فيها أشجارٌ لأحدهماء أو دارٌ عليها غرفةٌ لأحدهماء 
فباع مالك الشجر والغرفة نصيبه من الأرض والدار مع الغرفة والأشجارء فلا 
شفعة في الغرفة والأشجار» خلافا للقفّال؛ Gy‏ أثبت الشفعة بهذا الاتصال؛ 
لزيادته على اتصال الجوار» وإذا كان في الشقص شجر أذ بالشفعة LBs‏ 
وكذا أصول البقول GEA‏ عند أبي Ale‏ وفيما ذكره نظر. 


144° - فرع : 

إذا اشتملت الصفقة على منقول وشقص ي أخذ Gait‏ بما يخصّه من 
الثمن حال (dass!‏ وهذا fads‏ إن نقلنا الملك بالعقد» وإن نقلناه بانقضاء 
الخيار احتمل اعتبار القيمة بيوم الانتقال. 
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1444 فصل في ثبوت الشفعة في الطرق 
لا تبت = الشفعة في الطريق النافذ؛ GY‏ غير مملوك» slay‏ المد 
GL‏ لأربابه» فمن أطلق بيع دار من أهل السكّة دخل الممدٌ في البيع LAS‏ 
ولا شفعة في الدار لأرباب السكة» وتثبت لهم الشفعة في الممرّإِنْ ESN‏ 
المشتري Sle]‏ ممرٌ من جهة أخرى» وإن لم يُمْكِنه ففي ثبوت الشفعة في 
الممرٌ وجهان؛ فإن أثبتناها فهل يبقى له حقٌ العبور؟ فيه وجهان» وإن أمكنه 
حداث مم لكن ides‏ ومؤونةء ففيه الوجهان عند أبى محمد» وينبغى 
ن تقابل المؤونة بثمن الممرّء فإن كانت أكثر منه ففيه الوجهان» وإن ساوته 


أو نقصت عنه فلا شفعة . 


| 
i 
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۷ - فصل في ثبوت الشفعة للطفل 
ور ا اشر pacts‏ الخال التي ر as‏ 
له في مثلها العقار؛ op‏ كان الحظّ في الأخذ wena Ses‏ 
والعفوء وإن تركها الول Lolly‏ في أخذها؛ فإن علم الحاكم بذلك لزمه 


كتاب الشفعة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الأخذء فإن بلغ الطفل قبل الأخذء واستقلٌء فله الأخذ. 

وإن كانت المصلحة في الترك حرم SEV‏ ولم ينفذ» وكذلك لا يثبت 
بعد البلوغ على الأصحٌ. 

وإن ظفر الول بشراء ما فيه غبطةٌ لزمه ذلك عند الأكثرين» وقيل : 
لا يلزمه؛ OY‏ الشفعة تضييع So‏ محصّل» بخلاف الشراء. 

ويشترط فيما يُعاوض عليه Eds‏ أن يكون فيه مصلحةٌ ناجزة أو متوقّعة» 
فلا يصح تصرّفه الذي لا ينفع ولا يضرٌ. 

HH ©‏ ¥ 
۸ - فصل في ثبوت الشفعة في زمن الخيار 

إذا كان للبائع خيار فلا شفعة» وإن Garth‏ المشتري بالخيار» فالأصحٌ 
انتقالٌ المِلْكِ إليهء فإن قلنا: لا ينتقل» فلا شفعة على الأصحٌ» وإن نقلناه 
فطريقان: 

إحداهما: لا تثبت. 

والثانية : في الثبوت قولان» كالقولين إذا طلب الشفيع LE‏ وطلب 
المشتري الردً بالعيب. 

of‏ قلنا: لا تثبت؛ فإن فسخ المشتري البيع سقطت الشفعة» وإن ألزمه 
ثبتت عند الإلزام» وإن قلنا: يأخذ. فأخذ» انقطع خيار المشتري» ولا خيرة 


للشفيع. 


العز بن عبد السلام ) كتاب الشفعة 


8 فصل في عهدة الشقص وعهدته على المشتري 

ويلزمٌ الشفيع تسليمٌ الثمن إلى المشتري» سواءً قبض البائع الثمن أم 
لم يقبضه» وسواءً قبض المشتري الشقص أم لاء فإن كان الشقص بيد البائع» 
فقال الشفيع : لا أنقد الثمن حتى ينقده المشتري» GSN OB‏ توفيرُ الثمن على 
البائع وإلزامُه بتسليم الشقص» فلينقد الشفيع ما عليه» ثم يُلزم المشتري 
بتسليم الثمن» وأن يسلّم الشقص إلى الشفيع» وإن حضر البائع وكان الشقص 
بيده ولكن phd‏ قبضه في الحالء لم CI‏ الشفيعٌ بتوفير الشمن» ولا تبطل 
الشفعة بهذا التأخير . 

وقال ابن سريج : عهدة الشفيع على البائع» وعلى الشفيع تسليمٌ الثمن 
إلى البائع ؛ OF‏ قبضه البائع من المشتري» رده عليه وأخذه من الشفيع ؛ فإن 
كان عبدًا أخذ قيمته من الشفيع . 

ولا معد هداس tnd‏ 


وعلى الأصحٌ: لو دفع الشفيع الثمن إلى البائع بغير إذن المشتري برى” 
المشتري. ولا يأخذ الشقصّ إلا بثمن GET‏ وإن قال للبائع: خذ الثمن 
لأتملّك الشقص بالشفعة؛ فله Ele cal‏ منه» وإن دفعه بإذن المشتري فهو 
كما لو دفعه المشتري» وإن قال لأجنبئٌ : اقض ما عليّ» ففي رجوعه وجهان. 
وإن قال هاهنا: ST‏ ما للبائع عليّ» رجع» وقيل : فيه الوجهان. 

٠٠‏ فرع: 

إذا اعترف الشريك AL,‏ باع الشقص من زيدء فأكذبه» ففي ثبوت الشفعة 
وجهان» OB‏ قلنا: لا تثبت» فالقولٌ قول زيد مع يمينه» وإن قلنا: تثبت» 


الغاية فى اختصار النهاية 


كتاب الشفعة | ivy.‏ 
pl‏ الشمن إلى البائعء فإن صدّقه المشتري بعد ذلك لم LSS‏ تغريم الشفيع» 
وقيل : لا يُسلَّم الثمن إلى البائع» بل يُرفع إلى الحاكم لينصب من يقبضه عن 
المشتري» ثم يسلّمه إلى البائع» وهذا لا يصحٌ؛ فإن القاضي لا ينصب إلا عمّن 
لايستقلٌ بطلب حقّه» كالصبيٌ والمجنون والميت والغائب . 

وإن أقرّ الشريك بالبيع» وقبْض الثمن» وقلنا: تثبت الشفعة إذا لم يقر 
بقبضه» فهاهنا وجهان؛ فإن أثبتناها ففيما paid‏ بالثمن وجهان : 

أحدهما : يأخذه الحاكم ليحفظه على المشتري . 

والثاني : يأخذ الشفيع (Get‏ ويبقى الثمن في ذمّته إلى أن يصدقه 
المشتري . 


¥ 4# # 


١‏ -فصل في الردٌ بالعيب 

إذا كان الثمن عبذا معيبّاء فردَّه البائع بالعيب بعد الأخذ بالشفعة» فله أن 
يرجع بقيمة الشقص» كما لو باع داره» فباعها المشتري Lay‏ لازمًا» فردً ثمنها 
المعيّن بالعيب؛ SB‏ يرجع بقيمة الدار» وفي الشفعة قولٌ بعيدٌ: أنَّ المشتري 
يرد على الشفيع ما بذل» ويستردٌ الشقص» ثم يردّه على البائع؛ فإن غاب 
المشتري لم يملك الردَّ على الشفيع» بل يُرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض العبد 
ويبيعه» ثم يردّ على الشفيع ما بذل» OB‏ لم يف yet‏ بما بذل» قال للبائع : 
إن تبرّعت بإكمال ما بذله الشفيع رددت عليك الشقص. وإلا فلاء OLS‏ قلنا 
بالمذهب» فكانت قيمة الشقص أكثر مما بذله الشفيع» لم يرجع المشتري 
عليه بالزيادة على geal‏ القولين» وإن نقصت قيمة الشقص عكًا بذله الشفيع» 


ففي رجوعه على المشتري بما نقص وجهان. فإن عاد الشقص إلى ملك 
المشتري لم يكن له 0b)‏ على البائع » وليس للبائع إجبارٌه على BM‏ 

۲ _فرع: 

إذا أراد البائع رد الثمن بالعيب» وأراد الشفيع الأخذ. فطريقان: 

إحداهما : البائع أولى . 

والثانية : التخريج على القولين إذا طلب الشفيع الأخذ وطلب المشتري 
JI‏ 3 بالعيب . 

وإن ظهر ما بذله الشفيع مستحمًا لزمه إبداله» والقول قوله في الجهل 
بالاستحقاق» ولا تبطل الشفعة بذلك» فإن كان قد تملّك ببذل الثمن» فهل 
يتيّن She SF‏ لم يحصل؟ فيه وجهان» فإن قلنا بحصوله طُولب بالثمن» وإن 
قلنا بعدم الحصول فليوفر الثمن الآن. 

وإن علم الشفيع عند الأخذ أنَّ ما بذله مستحَقٌ. ففي بطلان الشفعة 
of cole‏ قلنا: لا تبطل» ففي التبيّن وجهان مرتبان. 

هذا إن كان زيقا أو مستحقّاء وإن ظهر به عيب يجوز الرضا بمثله لم 
تبطل الشفعةٌ» وإن علم بالعيب عند الأخذ؛ فإن ,03 بذلك العيب لم يبطل 
الملك على الأصح . 

وقال القاضي : إن gb‏ الثمن مستحمًا أو رديء الجنس» لم تسقط 
الشفعة» إلا أن يقول عند الأخذ: تملّكت الشقص بهذا الثمن» ففي سقوط 
الشفعة وخهان: 

وإن اطّلع المشتري على عيب قديم» فامتنع الردٌ لعيب حادث» فأخذ 
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GEN‏ وجب حَطّه عن الشفيع اتفاقاء وإن أَمْكَنَ الردّ فصالَحَ عن الأرش» 
وقلنا: يصحٌ ففي Lendl‏ عن الشفيع وجهان» وإن رضي البائع بعيب الثمن» 
فللشفيع أن يأخذ بقيمته معيبّاء وغلط من قال : يأخذ بقيمة السليم . 

: فرع‎ Yer’ 

إذا بنى الشفيع ووس عل داقن و ثم استحقٌ الشقص» 
فقلع غرسّه وبناءه» رجع على المشتري بما بذل» وحكمه معه في الرجوع 
كحكم المشتري من الغاصب وفاقا وخلافاء وقد ذكرنا في رجوعه بأرش 
الغرس والبناء وجهين» وقطع القاضي بالرجوع» وبه أفتى أبو محمد؛ إذ 
الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع . 

فإن جهلا عيب الشقص رده الشفيع على المشتري» ثم يردّه المشتري 
على البائع» وإن علمه المشتري عند البيع» والشفيع عند الأخذ» لم يردّه واحد 
منهماء وإن جهله المشتري» وعلمه الشفيع فلا )5 للشفيع على المشتري» 
ولا أرش للمشتري على البائع . 

إن اشترى بشرط البراءة» فاطّلع على عيب» فمنعناه من الردٌ به 
فللشفيع أن يردّه بذلك العيب. 
¥ ¥ * 
4 فصل فيما يَلْحَقُ الشفيع من الحطٌ وما لا يلحقه 


إذا حط البائع الثمن عن المشتري أو بعضه» فإن كان بعد اللزوم لم يَلْحَقٍ 
الشفيع» وإن كان قبل اللزوم ؛ فإن حط البعض ففي che‏ طريقان : 


العز بن عبد السلام كتاب الشفعة 


إحداهما: يصح على الأصح. 

والثانية : يُبنى على أقوال المِلّك» فإن نقلنا المبيع إلى المشتري فقد 
انتقل الثمن إلى البائع» فيصحٌ إبراؤه منه» ويُحتمل أن AL‏ على إعتاق 
المشتري في مدَّة الخيار» Us of‏ الإبراء» فحط andl‏ ففي صكگة الحط 
وإلحاقه بالعقد وجهان» وإن leh‏ المشتري على الثمن» ففي صكة الحطّ 
وجهان» فإن قلنا: يصحٌ» Go‏ بالعقد على Ree‏ ولا GEL‏ الشفيع من 
boul‏ إلا ما لحق بالعقدء وإن be‏ الجميع» فإن جعلناه كالحط بعد اللزوم 
لم يلحق الشفيع» وإن ألحقنا Le‏ البعض بالعقد بطل البيع إذا حط SU‏ 
وفي انعقاده Le‏ وجهان» فإن قلنا: لا ينعقد هبة» فهل يُضمن ضمان البيع 
الفاسد» أو يكون أمانة؟ فيه وجهان. 

65 _فرع: 

من !03 عليه بشفعة» فأجاب بنفي الشراء أو بنفي لزوم التسليم» 
وحلف على ذلك» كفاه» فإن أقيمت عليه البيئّئة؛ Of‏ صدّقها أخذ الثمن 
من الشفيع» وإن Gel‏ على الإنكار ففيما a‏ بالثمن ثلاثة أوجه تجري في 
نظائره : 

أحدها: يجري على قبوله أو الإبراء منه. 

والثاني : يُترك في ذمّة الشفيع إلى أن يصدّقه المشتري . 

والثالث : يضعه السلطان مع الأموال المشكلة» ثم یری رأيّه فيه . 


¥ ¥ © 
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Ye‏ فصل في تفريق الأخذ بالشفعة 

قن cw $4 VS (att yan Jol of ell‏ اديب قز 
اشترى اثنان من واحد [شقصّاء فللشفيع]”" GEV‏ نصيب أحيهما اتَفاقًا؛ إذ 
لا تبعيض على واحد منهما. 

وة og nt‏ شقصّامن واخد في صفقتين» فل أذ إحدى الصفقنين: 
وإن اشترى من اثنين فالأصحٌ أنَّ له أخذ نصيب أحد البائعين. 

Bat SUG cost #ازوية :فاع ادا تم مدن‎ Khe af, 
الوجهين» ومأخذ الوجهين من‎ tol اع‎ del الحصّتين» وكذلك‎ 
تفريق الصفقة في الدوام.‎ 

Oy‏ اشترى اثنان شقصين'" من اثنين من دارين» ففيه ضروبٌ من 
التفريق ؛ إن شاء الشفيع أخذ الشقصين"» أو نصف JS‏ واحد منهما من 
واحدء أو نصف أحدهما من أحدهماء والنصف الآخر من الآخرء أو نصف 
شقص من واحد» ونصفف AY‏ من الثاني . 

۷ - فروع متفرقة : 

الأول: إذا كان بيدهما دار يدعي JS‏ واحد منهما أنه السابق بالشراء» 
وادّعى على صاحبه بالشفعة» فهما خصومتان» من ابتدر منهما بالدعوى 


.)5٠١ /۷( من «نهاية المطلب»‎ )١( 

(؟) في «ل» و«م»: «شقصااء والمثبت من «نهاية المطلب» (۷/ .)٤١١‏ 

)۳( في «ل2: «أخذ أحد النصيبين»» ولم تجود في el‏ والمثبت من نهاية المطلب» 
ENN /V)‏ 


فصلت خصومته» ثم استؤنفت خصومة صاحبه» OB‏ تساوقاء وادَّعيا معٌاء لم 
by‏ من ذلك ؛ فإن تنازعا في البداية قُدّم بالقرعة» والقول قول من يدعي عليه 
السبق مع يمينه من غير tle‏ فإن حلفا تركت الدار بأيديهماء fy‏ نكل السابق 
حلف صاحبه» واستحقٌ» ثم لا تسمع دعوى الناكل بعد ذلك . 

past Obl‏ سان أك ysl‏ إنعداهييا» لااد مقا 

فإن أقام أحدهما بينة حكم cal‏ وإن أقاما بيسنتين» فشهدتا بشرائهما 
في يوم واحد» فلا فائدة لهما؛ إذ لا بيان فيهما؛ فإن Lede‏ وقتا متّحدًا قبلتاء 


ولا شفعة لواحد منهماء وقيل : يتعارضان» وهذا لا يصحٌ؛ OY‏ التعارض 
لا يثبت إلا إذا تعّضت Wall‏ لمقصود مقيمهاء وإن شهدت كل واحدة منهما 
بالسبق تعارضتاء وسقطتا على الأصحٌء فإن قلنا: لا يسقطان» فهل يقرع 
بينهماء أو توقف الشفعة؟ فيه قولان» ولا يجيء قول القسمة؛ إذ لا فائدة فيه 
هاهنا. 

الثاني : إذا شهد شفيعان على عفو الثالث» فإن شهدا بعد إظهار العفو 
عن حقّهِما قُبلت شهادتهماء Oy‏ كانت شهادتهما قبل العفو لم تقبل» فلن 
عَفََاه ثم أعاداها لم تقبل . 

الثالث : إذا تصالحا بالشقص عن أرش Bd‏ ماليّة» فإن كان الأرش 
نقدًا معلومًا صح الصلح» وأخذ الشفيع الشقص بأرش الشجةء وإن OLS‏ من 
الإبل؛ فإِنْ Wee‏ حكم الشرع في الوصف aly ally‏ والتغليظ والتخفيف» 
لم يصحٌ. fy‏ عَلِما ذلك فوجهان؛ فإن قلنا: يصحٌ ففي ثبوت الشفعة لأجل 
الجهالة وجهان» فإن أثبتناها أخذ الشقص بقيمة ما يجزى مثله في الديات . 


ا 


A 


كتاب الشفعة [ الغاية 3 اختصار النهاية 


وإن كانت الشجّة موجبة للقصاص والأرش من الإبل» فإن أوجبنا أحد 
الأمرين ففي Boe‏ الصلح الوجهان» وإن أوجبنا القوّد؛ فإن قلنا: العفو المطلق 
يوجب المال» ففيه الوجهان» وإن قلنا: لا يوجب المال» فطريقان: 

إحداهما: الصكة؛ لأنَّ العوض يقابل القصاص» وهو معلوم. 

والثانية : فيه الوجهان. 

ومأخذ الخلاف : Sf‏ العوض يقابل القصاص أو الأرشٌ الذي يتضكنه 
العفو؟ ولذلك كان في الصلح عن قصاص النفس بمئتين من الإبل وجهان؛ 
Of‏ من استحقٌّ Bee‏ ديتا لم يجز أن يأخذ عنها مئتين بصفتهاء كما لا تؤخذ 
عشرة دراهم عن خمسة» Of‏ نقّذنا الصلح في هذه الصور ففي ثبوت الشفعة 
الوجهان. 

الرابع : إذا كان ثمن الشقص خمرًا فلا شفعة» وإن كان المتبايعان 
والشفيع من آهل الذمّة» وإن تحاكموا إلينا أسقطنا الشفعة» وإن عقدوا عقودا 
فاسدة Lod‏ بينهم تاركناهم» وإن دفع Zl‏ دراهم في جزية أو معاملة» وذكر 
lal‏ من ثمن خمر أو خنزير» وقد يتحقّق ذلك» ففي جواز أخذها وجهان» 
وتثبت الشفعة للذمّيٌ على المسلم» وللمسلم على الذمّيٌ. 

الخامس : إذا باع في مرض موته شقصًا يساوي ألفين بألف» والشفيع 
وارث» ففيه خمسة أوجه: 

أقربها : أنه يأخذ الشقص AL‏ 

والثاني : يبطل البيع . 


والثالث: (fey‏ ولا تثبت الشفعة. 

والرابع : يصح في نصف الشقص al‏ وللمشتري الخيار» فإن اختار 
الفسخ» واختار الشفيع الأخذ» ففي الأولى وجهان. 

etal اع الجر ا م‎ sales 

السادس: إذا شهد البائع على عفو الشفيع ؛ فإن كان قَبْلَ قبض الثمن 
لم يُقبل» وإن كان بعده فوجهان» Lay‏ لم يُقبل قبل قبض الثمن؛ لبقاء عُلقة 
الرجوع بسبب الإفلاس . 

السابع : إذا كان الشقص بيد الشفيع» فأقام بيكّنة بالأخذ بالشفعة» وأقام 
المشتري بينة بالعفوء Lagi‏ أولى؟ فيه وجهان» واختار الإمام تقديم بيسنة 
المشتري . 

الثامن : للعبد المأذون أن يأخذ بالشفعة؛ ad GY‏ من التجارة» ويسقط 
بعفو السيّد» فإن كان على العبد دين وفي العفو غبنٌ» رد العفو إلا أن يغرم 
القَدْرَ المحطوط . 

التاسع : إذا غاب أحد الشريكين» فوجد الآخر حصّته dy‏ مَن يتصرف 
فيهاء ويزعم أنه اشتراها من الغائب» جاز أن يشتريها منه اتفاقاء وكذلك 
يأخذها بالشفعة على الأظهرء فإذا قدم الغائب فهو على ahem‏ من الإقرار أو 
الإنكار» وعن ابن سريج: أله لا يأخذ بالشفعة قهراء وهل يأخذها بالتراضي؟ 
فيه خلاف» وطرد الإمام هذا القول على بُعْدِهِ في كل تصرّف يقف على 
الملك؛ كالبيع والهبة والرهن» OB‏ قلنا: لا يؤخذ بالشفعة» بعث الحاكم 
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إلى بلد الغائب من يبحث عن إقراره» فإن ثبت عنده NF de‏ قضى بالشفعة» 
ولا تزال يد مدعي الشراء؛ UB‏ نرى الأيدي تتبدّل» ولا تعض لهاء 
ولا لانتفاع أربابهاء وهذا مُجِمّع Ade‏ 

العاشر: لا يتوقّف بوت الا على رو الشفيع ga‏ 
توف الأخذ على الرؤية قولا بيع الغائب ب ؛ فإن منعناه لم يملكه قبل الرؤية 
وإن بذل الثمن» وعلى المشتري تمكيئه من الرؤية» وإن أجزنا بيع الغائب 
ملك ببذل7") الثمن» وفي ثبوت خيار الرؤية خلاف» كخيار المجلس» وقطع 
الإمام بالإثبات» فإن أثبتناه فللمشتري الامتناع من تسليم الشقص حتى يراه 
الشفيع » OB‏ لو أخذ الثمن لم يثق به وفيه احتمال» وإن كان الشقص معيبًا لم 
يُمنع المشتري من القبض قبل رؤية العيب؛ لأنَّ ذكره للعيب BIS‏ 

الحادي pte‏ : إذا باع حصّته بعد العلم بالشفعة بطلت» وإن باع بعضها 
فوجهان» وإن باع قبل العلم بالشفعة فقولان. 

الثاني عشر : S235‏ تثبت الشفعة للعبد إذا ob Se‏ بالتمليك» وفيه احتمال؛ 
ا ا او gas‏ ا ت ا 
فلابدٌ من إذن السيّد في الأخذ على الأقيس . 

الثالث عشر: إذا شهد لمكائبه بشراء شقص فيه شفعةٌ له قبل عند 
ابي محمد» وهذا غلط ؛ SY‏ شهادته لمكاتبه مردودة» بل إن شهد بمجرّد 
الشراء عند دعوى المشتري ففيه احتمال؛ فإن أثبتناه ففي ثبوت الشفعة تبعًا 


)1( أي: بطريق ثبوت الأقارير فى مجالس القضاة. انظر: «نهاية المطلب» /V)‏ 577). 
(؟) فى «ل»: «بذل». 


احتمالٌ» كما يثبت شوّال على وجه بشهادة واحد بهلال رمضان» وكذا شهادة 
algae‏ 


الرابع عشر: إذا os‏ العامل شقصًا للقراض ولا ربح» لم يأخذه 
المالك بالشفعة» خلافا لابن سريج . 

الخامس عشر : إذا كان في الأرض زرع للمشتري على ما سبق تصويره» 
جاز تأخير الأخذ إلى الحصاد» وإن كان على الشجر ثمرٌ لا يُؤخذ بالشفعة» 
ففي التأخير إلى الجداد وجهان» وينّجه al)‏ بتعجيل الطلب في صورة 
الزرع مع تأخير الثمن إلى الحصاد . 

السادس phe‏ : إذا باع المشتري الشقص بيعًا لازمّاء أو وهبه وأقبضه. 
أو وقفه وقمًا يلزم مثله» فللشفيع نقضه؛ فإن نقض البيع أخذ الشقص بثمن 
العقد الأول وإن أجازه أخذ بثمن العقد الثاني» وقال أبو إسحاق المروزيٌ : 
ليس له نقض البيع» بل يأخذ get‏ العقد الثاني» وعلى قياسه: هل يملك 
نقض الوقف والهبة؟ فيه وجهان» وقد حُكي عنه : ته لا يأخذ بواحد من 
البيعين» ولا وجه لذلك في البيع الثاني . 

السابع عشر: إذا ادّعى المشتري عفو الشفيعين» Wher‏ بأيمانهماء Of‏ 
نكلا UE‏ وقضي له» وإن حلف endef‏ ونكل الآخرء لم Sf‏ اليمينُ على 
المشتري؛ SY‏ عفو الناكل لو ثبت لانقلبت حصّته إلى شريكه» فلا يستفيد 
بثمن الردٌ شيئاء ولا يُحكم للحالف بجميع الشفعة» بل يكون بينهماء Oly‏ 


OSD «للوالد»: من‎ )١( 
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اذّعى الحالف على الناكل العفو حلف على ذلك» فإِنْ نكل حلف شريكه 
وأخذ الجميع» وإن اأعى على أحدهما في غيبة الآخرء فأنكر ونكل» لم ترد 
اليمين على المشتري على أقيس الوجهين . 

الثامن عشر: إذا مات وعليه دين مستغرق» فالأصحٌ الجديد: أنَّ الدين 
لا يمنع ملك الوارث على التركة» Gals‏ في القديم على المنع» فيستمو ملك 
الميت على التركة حتى يوفى الدينٌ» فإن كان الدينُ أقلّ من قيمة التركة» 
فهل يمنع بحسابه» أو يُمنع ملك الجميع؟ فيه وجهان» فإذا خلّف دارا قيمتها 
ألفان» وعليه ألف. فبيع نصفها في الدّين» فلا شفعة للوارث على الجديدء 
وإن منعنا الملك مع نقصان الذّين فلا شفعة» وإن ملّكناه ما زاد على الدَّين 
ثبتت الشفعة » فإن كان للوارث في الدار شريك قديم» والدين مستغرقٌ» فلا 
شفعة إلا على القديم . 

التاسع عشر: إذا كان الأب أو Eye sll‏ شريكا للطفل» فباع نصيبت 
الطفل» ثبتت الشفعة للأب دون الوصيٌ GLE‏ وإن اشتريا شقصًا للطفل 
فلهما أخذه بالشفعة . 

العشرون: إذا أزلنا ملك المرتدٌء فكان الشفيع مرتدًا عند الشراء» فلا 
شفعة cal‏ وإن Si!‏ بعد ثبوتها سقطت على الظاهر» كما لو أزال ملكه» ويُحتمل 
ألا تسقط؛ SY‏ لم يقصد إزالة الملك . 

الجادى والعسرون؟ له هروز bo aod alae‏ الةو الف 
ومقاعد الأسواق» خلافا لأبي إسحاق . 


** © 


6- فصل في الحيل الدافعة للشفعة 
من الحيل ما يسقط الشفعة» كجهالة الثمن» ومنها ما يرعّب عن أخذها 
مع ثبوتهاء فمن ذلك : 
أن يشتري الشقص بأضعاف anes‏ ثم ببرئه البائع مما زاد عن القيمة» 


أو يعتاض عنه بقدر قيمته . 
ومنها: أن يبيع من البائع عَرْضًا Lad‏ مئة بمئتين» ثم يعتاض الشقصَ 
عن المئتين . 
ومنها: أن ينّهب تسعة أعشار الشقص» ثم يشتري العشر بقيمة الجميع . 
وفي هذه الصور تغريرٌ ظاهر”" . 


1003 


. في «ل): «قیمته)‎ )١( 

(؟) هنا ينتهي المجلد الثاني من (SP‏ وجاء فيها: «والحمد لله وحده وصلواته على 
سيّدنا محمّدٍ وآله وصحبه وسلم؛ كتبه age‏ على ما نقلوا عنه Ay OLAS‏ إن 
شاء الله تعالى يغني عن غيره» نفع الله به كاتبه وقارئه» وكان الفراغ منه بحمد الله 


وعونه في ثامن عشر من شعبان من سنة خمسر وأربعين وست Me‏ 


2 809055 SEIS BED SE CLIT 
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8 ويُسمّى : المضاربة؛ لتَضارّب المالك والعامل في الربح» 
Gals‏ اة على Sy cal yo‏ ا | GIS‏ 

الأوّل: اختصاصه بالدراهم أو الدنانير الخالصة المضروبة الجارية 
في الأثمان والقيم» فلا يجوز على العروض» ولا على تبر غير مضروب» 
ولا على الفلوس وإن راجت رواج النقود» وكذلك المغشوشة وإن راجت 
وعرف ما فيها من MSE‏ وقيل : إن راجت» وقاربّث قيمتها مع ما فيها من 
النحاس وأجرة الضارب قيمة النقد جاز القراض» وإلا فلاء وإن كان النقد 
لا يجري في المعاوضات في بعض الأقطار فقد ألحقه أبو محمد بما يروج 
من المغشوش . 

الركن الثاني : ألا يشرط على العامل غير التجارة وما يتعلّق بها من 
الاستنماء والاسترباح» فإن قارضه ببلد على أن ينقل الثمن إلى بلد آخرء 
ويشتري من متاعه» ثم ينقله إلى بلد العقد» لم يصع عند الجمهورء وقيل: 
يصح في الأموال الكثيرة والتجارات الثقيلة؛ لأنَّ السفر يقع تبعًا لهاء فأشبه 
تصفيف الثياب وحرنها(" وطيّها ونشرها. 


(1) 235 القطعة المذابة من الفضّة. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: نقر) . 
(۲) كذافى الأصل؛ ومثله فى نسخة من «نهاية المطلب»» وفي نسخة أثبتها = 


كتاب القراض الغاية فى اختصار النهاية 


ولا يجوز ضهٌ الجرّف إلى القراض اتفاقًا؛ فإن قارضه على أن يشتري 
الحنطة ويطحنها ويخبزهاء أو السمسم فيعصره» لم يصعّ» بل لو قارضه 
قراضا صحيحاء فاشترى الحنطة وطحنهاء انفسخ القراض» بل لو أذن له 
المالك في ذلك لكان فاسحًا للقراض» ولا GE AG‏ هذا؛ GB‏ لو اشترى 
رضيعاء وأمسكه إلى أن et‏ فلا أثر لذلك اتفاقاء لكنّ الفرق : iT‏ 
بالسلع ركنٌ في التجارة» بخلاف الجرف. 


وإن قال : إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك على هذا المال» لم يصِمّ 
اتفاقاء وإن نبز القراض» ووقف Chas‏ على رأس الشهر» فوجهان. 

وإن قال: قارضتك على ديني على فلان» فاقبضه وتصرّف فيه» لم 
يصح اتفاقاء فإن قبضه وتصرّف فيه نفذ التصرّف» وكان الربح للمالك» 
وللعامل أجرة المثل . 

وإن قال: قارضتك على مالي عليكء» فانقده وتصرّف فيه» لم يصمّ» 
Of‏ نقده لم يملكه الآمرء فإن تصرّف بنيّة القراض فله حالان: 

إحداهما: أن يشتري بعين المال» فهو كما لو قال لإنسان: اشتر لي 
هذا العبد بثوبك» فاشتراه» وصرّح بالسفارة» ففي وقوعه للآمر وجهان» 
Of‏ قلنا: يقع» فالثوب هبةٌ أو قرض؟ فيه وجهان» وإن قلنا: لايقع له» فإن 
نوى الآمر وقع للمأمور اتفاقاء وإن صرّح بالسفارة فهل يبطل أو يقع للمأمور؟ 
فيه وجهان. 


= المحقق: «حرزها»؛ أي: صيانتها. 


كتاب القراض 


الحال الثانية : أن يشتريه فى الذمة» فهو كما لو قال لإنسان: اشتر لي 


هذا بدرهم من مالك» فاشتراه له في TEIN‏ فيقع للآمر» ولا يلزم المأمور نقد 
الدرهم من ماله» فإن نقده رجع به على الآمر إن شرط الرجوع» وإلا فوجهان. 

وإن قال : بع هذه السلعة فقد قارضتك على ثمنهاء لم يصح . 

وإن قارضه على ألف في الذمّة؛ فإن أحضره في المجلس صحٌّ» وإلا 
فلاء كما لو باع درهمًا بدرهم CS‏ بدين» ثم تقابضا في المجلس . 

الركن الثالثك20: اختصاص العامل باليد» فإن شرط WLS‏ أن يتصرّف 
معه» أو أن يكون المال cody‏ فإذا تصرّف العامل دفع إليه الثمن» لم يصحّ؛ 
SY‏ يسبق في تحصيل الربح . 

وإن شرط أن يعمل معه غلامٌ للمالك» مع استقلاله بالتصرّف واليد 
من غير مراجعة للغلام» بل جعله خادمًا في الجهات التي يحتاج إلى خدمته 
فيهاء صم على Gall‏ وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ يده كيد المالك» وقيل: يجوز 
وإن جعله مستخدمًا في جميع التصرف مع استقلال العامل؛ OY‏ يد الخادم 
كيد المستخدم بإجارة أو إعارة . 

الركن الرابع 9 : أن لا يضيتق على التجارة» فإن قَصّره على ما يعر 
وجودةء أو قال لا تشتر أو لا تبيع حتى تؤامرني أو تؤامر فلات لم (fees‏ 
وإن قَصّره على جنس ينّسع كالثياب» أو صنفٍ منهاء جاز. 


)١(‏ في 9 «الثانى»» والمثبت من «نهاية المطلب» CEEV/V)‏ وهو الصواب. 
(Y)‏ في ite)‏ «الثالث»» والمثبت من «نهاية المطلب» (۷/ »)551١‏ وهو الصواب. 


كتاب القراض الغاية 3 اختصار algal‏ 


إن قارض اثنين على ألا fie‏ أحدهما بالتصرّف؛ لم يصح على 
مدلول كلام الأصحاب. 

الركن الخامس : الإطلاق ؛ فإن CHT‏ البيع لم «fee‏ وإن أقّت الشراء 
Avr‏ على الأصحٌ. وإن قال: قارضتك سنة» فعلى agit‏ يُحمل؟ فيه 
وجهان. Of‏ جوّزنا التأقيت فلاب من وقتٍ ands‏ للشراء الموافق لأغراض 
الاسترباح» وإن oe‏ جنسًا واسعًا مختصًا ببعض الفصول» كالبطيخ cD,‏ 
Of‏ قال: اتجر فيه ما بقي» فإذا فني ففي غيره» جاز» وإلا فوجهان أصشُهما 
الجواز. 

الركن السادس : بيان نصيب JS‏ واحد من الربح» كالثلث والثلثين» 
Of‏ ذكر أجرة معلومة لم ينعقد قراضًا ولا إجارة» فإن gfe‏ نصيب المالك 
وحده أو نصيب العامل وحده» فثلاثة أوجه: bach‏ إن عبن نصيب العامل 
صح وإن عيّن نصيب المالك لم يصمّ. 

وإن قال: قارضتك على أنَّ الربح dS‏ لك. فسدء ونفذ Sal‏ 
والربحٌ للمالك» وللعامل أجرة المثل» وأبعد مَن جعله قرضًا. 

ay‏ قال : قارضتك على أنَّ الربح SAS‏ فسد» ونفذ Spall‏ وفي 
الأجرة وجهان. 

وإن شرط لأحدهما درهمّاء وما فضل من الربح بينهما بالسويّة» أو 
شرط للعامل درهمًا من رأس المال» والربح بينهما نصفين» أو شرط لأحدهما 
ربح بعض الأصناف» أو شرط ISS‏ واحد ثلث» وشرط الثلث الآخر لمكاتب 
أحدهما أو لأجنبيّ» أو شرط أن ينتفع أحدهما بشيء من المال» كركوب 


كتاب القراض 


الدابة واستخدام العبدء لم يصح . 


وإن شرط HS‏ لنفسه» Udy‏ لعبدهء صح BLE‏ 
وإن قال : الثلثان لي» والثلث لك» وأنا أصرف أحد الثلثين إلى زيدء 
(fee‏ وكان Mey‏ جميلاً مندوبًا إلى الوفاء به. 
وإن دفع إليه العين» وشرط له ربح أحدهماء صحٌء خلافا لابن سريج؛ 
إذ لا فرق بين قوله: ربح النصف, أو: ربح أحد الألفين. 
وإن دفع إليه Gal‏ بعد ألف» وشرط أن يميز أحدهما عن الآخر في 
التصرّف» وشرط ربح أحدهما لأحدهما لم يصح . 
ولا يُشترط التصريح بالشرط من الجانبين» بل قبول الشرط كالشرط . 
٠‏ فرع SUA‏ 
إذا قال : بعتك صاعا من هذه الصّبرة ونصف الباقي بكذاء لم Peas‏ 
وفيه نظر؛ لأنَّ الصبرة إن كانت معلومة فلا بأس بضمٌ معلوم إلى cp ges‏ 
وإن كانت مجهولة فالأصحٌ Of‏ بيع صاع من صبرة مجهولة جائز» ثم لا SAL‏ 
ذكر النصف ١ oda,‏ 
HH & 4#‏ 
١‏ فصل في السفر بمال القراض 
لا تجوز المسافرة في القراض المطلق» فإن سافر aie‏ ونفذ التصدُفٌ» 
واستمرٌ القراض» فإن تلفت السلع أو أثمانها في السفرء أو في بلدة نوى 
بها المقام» وجب الضمان. | 


كتاب القراض i t‏ الغاية E‏ اختصار النهاية 
a‏ 


ولو تعدّى الوكيل في السلعة» ثم باعها وقبض ثمنهاء لم يضمنه . 
والفرق : أنَّ تعدّي الوكيل مقصورٌ على السلعة» والسفرُ شاملٌ للسلع 
والأثمان» فإن باع السلع بقيمة بلد القراض أو أكثر «fre‏ وإن باعها Le‏ 
لا يُتغابن بمثله في بلد القراض لم يصح . 

وأعمال القراض ضربان : 

أحدهما: ما جرت عادة التجّار بتعاطيه» كطيّ الثياب ونشرهاء 
وإخراجها من الأسفاط وردّهاء فلا يجوز للعامل الاستئجار عليه من مال 
القراض» وإن استأجر عليه من ماله جاز. 

الثاني : ما جرت العادة ob‏ يُستأجر عليه» ولا يتعاطاه التجّار غالبًا؛ 
كالكيل والوزن والنقل» فيستأجر عليه من مال القراض» ولا أجرة له إن باشر 
cenit‏ واجرة النخرة والسانوت سن مال الفرافن وتك الال ف 
في الحضر من ماله» وإن سافر بالإذن جاز» ولا ضمان. 

ثم أجرة الجمل والجمّال» Sy‏ ما يُحتاج إليه في نقل المال وصيانته» 
من مال القراض» وفي نفقة العامل طريقان: 

إحداهما: في ماله GES‏ الحضر. 

والثانية : قولان. 

فإن أوجبناها في مال القراض : فهل تجب بكمالهاء أو ما زاد بسبب 
السفر؟ فيه قولانء فإن أوجبنا الجميع » فشرطه أن pals‏ السفرٌ على مال 
القراض» فإن صحبه مال آخر لنفسه أو لغيره وُرّعت النفقة على قذر المالين» 


العز بن عبد السلام كتاب القراض 


ويُحتمل التوزيع على قدر العملين» وإن تفاصلا ذ في السفر ففي استحقاق نفقة 
الإياب وجهان» رذ نشل مقاب ted ONT ye gt ppl‏ كالمطهرة» 
أو من coll‏ وجب رده إلى القراض» oye Daly‏ لم يُلزمه ذلك . هذا إذا كان 
الفاضل مع ما أنفقه لا سرف فيه» فإن زاد على ذلك وجب رده . 
* * * 
فصل فى الردٌ بالعيب 

إذا اشترى معيباء فإن كانت الغبطة في الردٌ فلكلٌ واحدٍ منهما )605 وإن 
كانت في الإمساكء لم يَجُز الردٌ إلا بتوافقهماء وقيل: لكل واحد منهما الانفراد 
SJL‏ كما LSS,‏ عند الأكثرين إذا كانت الغبطةٌ في الإمساك» من جهة أنّه 
متعرّض لالتزام CO‏ اد 
ES‏ م ففي انعقاد 
الشراء للموكل أوجةٌ: ثالثها : إن اه شتراه للتجارة وقع للموكل» وثبت الخيار» 
وإلا فلا. 

۳ - فرع : 

إذا كانت الغبطة في الإمساك» وجوّزنا SN‏ فردّه المالك؛ فإن كان 
الثمن معيّنا انفسخ العقدء وإن كان في الذمّة مّةَ انصرف العقد إلى العامل» ولزمه 


كتاب القراض الغاية فى اختصار النهاية 


a‏ وكذلك الحكم في الوكالة — البائع على الوكالةء وإن صدّق 

تقصير تقصير الوكيل في 3M‏ أو رضاه بالعيب» فوجهان؛ فإن قلنا: لا ينفسخ» 
TT‏ ف يتين أنَّ العقد وقع للوكيل . 

14 فرع : 

إذا اذّعى البائع رضا المالك بالعيب» وطلب يمين العامل على نفي 
العلم» لم يُجبه إلى ذلك» بخلاف نظيره من الوكالة . 

65 فائدة: 

ليس للعامل أن يشتري بنسيئة ولا يبي بهاء ون باع من مليءِ وف مع 
الرهن والكفيل . 

وإن اشترى بنسيئة وقع العقد له وإن باع بنسيئة لم يضمن المبيع 
> سمه إلى المشتري» فيصير غاصبًاء ويكون المشتري منه كالمشتري 
من الغاصب . 

© ¥ * 
07 فصل في دعوى الردٌ والتلف 

العامل أمين» وكلٌ أمين اذَّعى التلف Go‏ بيمينه y GLE‏ وكذا دعوى 
الردٌ عند المراوزة» وقال العراقيُون: لا يُقبل قول المرتهن في BN‏ وفي 
الوكيل بالجعل وعامل القراض وجهانء ولا يجب مؤنة الردٌ على أحد من 
الأمناء» بل عليهم التخلية بين الأمانة والمستحقٌ» وأوجبها العراقيُون على 
الأمين الذي لا يُقبل قوله في BI‏ وهو بعيدٌ لم يُحِلّه سوى القاضي . 


ولا بُقبل قول الأمين في التلف إلا إذا أَمْكّن صدفّه» ولا يلزمه بيان 
السبب؛ فإن ذكر Cae‏ معلومًاء كالحريق والنهب» قبل قولّه باليمين» وإن 
لم يُمْكِنْ dae‏ في مثل أن ادّعى الحريق في حانوتٍ ظاهرة للناس في وقتٍ 
لو احترقت فيه لاشتهرء لم يُقبل قوله» وإن عى أنّه رد المال مع حصّة 
المالك من الربح» وأنَّ الباقي في يده حصّتهء نان cc‏ 5 دة 
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 - 7‏ تجوز الوصيّة OLE YL‏ المعيّنة» والأجزاءٍ الشائعة» ويما لا يتسب 
إلى المال بالجزئيّة» كثلاثة دراهم» والجميع معتبّدٌ من الثلثء والأولى 
بالمُوصي أن يَنقص من الثلث قليلاً» فإن زاد عليه صكّت الوصيّة EAU‏ 
وفي الزيادة قولان: 

احدهما: لا تصحٌ. وليس للوارث تنفيذها إلا أن يأتي بالهبة بجميع 
شروطها وأركانها. 

والثاني» وهو الأصحٌ: أنها تصحٌ موقوفة على إجازة الوارث» فإن 
LS,‏ بطلت بعد انعقادهاء وإن أجازها نفذت . 


وهل الإجازة ابتداءً عطيّة أو تنفيذٌ لتصرّف الموصي؟ فيه خلاف : 

of‏ جعلناها ابتداءَ عطيّة لم تلزم إلا بالإقباض؛ لأنها هبة حقيقية» 
وفي Awe‏ بلفظ الإجازة وجهان» فإن كانت الوصيّة بعتق عبدٍ لا يَملك 
غيرّه GUS‏ ولائه للموصي» وثلثاه للوارث . 

وإن جعلناها تنفيدًا لزمت بلفظ الإجازة من غير إقباض» وإذا أوصى 
بعتق عبد لا ملك سواه» كان جميع ولائه للموصي» OB‏ كان على الموصي 
ولاء لزيد» وعلى المجيز ولاء لعمروء فمات المجيز» ثم مات الموصى 


كتاب الوصية 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


بعتقه؛ Ob‏ جعلنا الولاء للموصي فهو لمُعْتّقه هاهناء وإن جعلنا الولاء بينهماء 
فثلثه هاهنا GEA)‏ الموصي» وثلثاه لمعتّت المجيز. 

6 فرع: 

إذا زاد على الثلث وليس له وارثٌ خاص» بطلت الوصيّة بالزيادة؛ فإن 
أجازها الإمام؛ Of‏ جعلنا الإجازة ابتداء عطيّة فلا معنى لإجازة الإمام» فإن 
رأى صرف الوصيّة إلى تلك الجهة بحكم نظره فله ذلك» وإن جعلنا الإجازة 
تنفيذاء فرأى الإمام الإجازة مصلحة ففيه 5 25 للقمّالء ولعل الظاهر Sy dell‏ 
Of‏ لم يوجد مصلحة أَوْلَى من جهة الوصيّة فلا حاجة إلى التنفيذ» ولابدّ 
للإمام أن يُظْهِرَ ذلك» كما ghd‏ الحكم عند قيام مقتضيه ؛ OB‏ القضاء لا يوجب 
شيئا ابتداء» fy‏ وُجدت مصلحة ممائلة لمصرف الوصيّة؛ بحيث يتخيّر الإمام 
لولاء الوصيّة في الصرف إلى SI‏ الجهات cols‏ فالوجه: القطع برد الأمر 
إلى رأيه» ويحتمل أن يجب الصرف إلى جهة الوصية . 

۹ -فرع: 

إذا أوصى لوارث فطريقان: 

إحداهما: القطع بالبطلان. 

والثانية : التخريج على قولي الوصيّة بالزيادة على الثلث . 

65 فائدة: 

لا تلبت الوصية بمجرّد خط الموصي ما لم يشهد بها عدلان» ولا يكفي 
إشهادهما بما في الكتاب حنَّى يطّلعا عليه . 


١‏ فرع: 
إذا أوصى بأكثر من الثلث بإذن الوارث» أو بغير إذنه فأجاز في حياة 
الموصي» أو قبل الموصّى له الوصيّة الصحيحة أو US,‏ في حياة الموصي» 

فلا عبرة بشيء من ذلك . 


* * * 
۲ - فصل في تصحيح مسائل الوصيّة والإرث 

إذا أوصى بجزءٍ شائع جُعلت فريضة الوصيّة وفريضة الإرث كفريضتين 
في المناسخات» وفريضةٌ الوصيّة أوّليهماء وما فضل عن الوصيّة كسهام يموت 
عنها بعض ورثة البطن الأول» فنخرج سهم الوصيّة» ونصحّحح فريضة الإرث 
بعولهاء فإن انقسم ما فضل عن الوصيّة على فريضة الإرث صت المسألتان» 
وإن لم ينقسم على الورثة ؛ فإن لم Gly‏ فريضة الإرث فاضربه في فريضة 
الإرث» فما بلغ صكت منه الفريضتان» وإن وافق فاضرب جزء الوفق من 
فريضة الإرث في فريضة الوصيّة» فما بلغ صم منه الفريضتان . 

of‏ أوصى بالربع وله BH‏ بنين» ففريضة الوصيّة من أربعة» والإرثِ 
من BW‏ فنخرج Spe gil‏ من أربعة» فتبقى ثلاثة للبنين الثلاثة . 

ولو أوصى بالثلث» وخلّف أبوين وابنتين» ففريضة الوصيّة من ثلائة» 
والإرث من Be‏ فيخرج للوصيّة من فريضة الوصيّة واحد من ثلاثة» فيبقى 
سهمان للإرث يوافقان بالنصف» فنضرب نصف السنّة في فريضة الوصيّة 
- وهي BW‏ - تبلغ تسعة؛ EW‏ للورئة» وثلاثة للموصى له. 
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ولو أوصى بالربع cs‏ وان لرن ولت أبوية واھ کت 
فريضة الإرث من He‏ وفريضة الوصيّة من اثني عشر؛ لصاحب الربع ثلاث 
ولصاحب السدس سهمان» فيبقى سبعةٌ لا تصحٌ على فريضة الإرث» 
ولا توافق» Eo pad‏ في اثني عشر تبلغ اثنين وسبعين؛ لصاحب الربع 
ثمانية عشر من ضَرْب ثلاثةٍ في ci‏ ولصاحب السدس اثنا عشر من ضرب 
اثنين في Ee‏ فيبقى اثنان وأربعون» وهي منقسمةٌ على فريضة الإرث . 

فرك الوصيّة قسم الثلث بينهما على قَدْرِ حقّيهما أخماسًا؛ ie‏ 
لصاحب الربع» ولصاحب السدس سهمان؛ OB‏ الخمسة ربع الاثني عشر 
وسدسها؛ فإذا كان الثلث خمسة فجميع المسألة من خمسة عشرء ولا تنقسم 
العشرة على فريضة الإرث» وتوافقها بالنصف» فاضرب نصف ES‏ في 
خمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين؛ تسعةٌ لصاحب الربع» Bay‏ لصاحب السدس» 
وثلاثون للورثة منقسمة على ستة . 

ولو كانت المسألة بحالهاء ولكن أوصى لأحدهما بالربع» وللآخر 
بالثلث» فأجاز الورثة» فلصاحب الربع ثلاثةٌ» ولصاحب الثلث أربعةٌ» ويبقى 
خمسةٌ لا تنقسم على فريضة الإرث» ولا توافق» فاضرب Ee‏ في اثني عشر 
تبلغ اثنين وسبعين» فتصحٌ منها الفريضتان. 

© ¥ ¥ 
5١‏ - فصل في الوصية بمثل نصيب أحد الورثة 


إذا قال : أوصيت لزيد بمثل نصيب ابنى ؛ فإن كان له ابن واحد؛ فإن 


أجاز فالوصيئّة بالنصف» وإن رد فبالثلث . 


وإن قال: أوصيت له بنصيب ابني» فهو كقوله: بمثل نصيب ابني» 
كما لو قال : بعتك Ly‏ باع به فلان فرسّهء وقطع العراقيُون ببطلان الوصيّة ؛ 
انها bay ey‏ بش الاين ELEY y‏ انهم ييطلوة اليم Les‏ باع تة OG‏ 
فرسه» ولا اعتداد Ley‏ ذكروه. 

وإن ترك ابنين» وأوصى بمثل نصيب أحدهماء فالوصيّة بالغلث ؛ GY‏ 
نقرها على أصل الاستحقاق» ونجعل الموصى له كابن ثالث» فنقيم فريضة 
الإرث بينهماء ونزيد عليها مثل نصيب أحدهما. 

وإن وصى بمثل نصيب أحد أولاده» وهم BW‏ فالوصيّة بالربع . 

وإن أوصى بمثل نصيب بنته» وله بنتٌ وعَصَّبةٌ فالوصيّة بالثلث؛ 
ge yell OY‏ له pleas‏ 

Byte وفي المسألة فرائضٌ‎ cad yy نكل تنيت بحن‎ gost Oly 
فصححح فريضة الإرث بعولها من غير وصيّة» وخذ نصيب مَن أضيفت الوصيّة‎ 
القسمة» مثل أن يوصيّ بمثل نصيب‎ del إلى نصيبه» وزد في المسألة مثله» ثم‎ 
بناتِ وعصبةٌ» ففريضة الإرث من تسعة؛ لكل بنت‎ EW إحدى بناته» وله‎ 
سهمان فزد عليها سهمين للموصى له» فتصير مسألة الإرثِ والوصيّة من أحد‎ 
بنين فمسألة الإرث من سبعة؛ سهم منها للبنت»‎ By عشر» فإن كان له بنت‎ 
ميق‎ Recall Lathe ctl tea NG Seo فب غ اة ارت ما‎ 
حظ الأثثيين.‎ Ube للوصيّة» والباقي بين الورثة؛ للذكر‎ Zod ثمانية ؛‎ 

وإن أوصى بمثل نصيب أحد ورثته» وهم أصناف مختلفو الحصص» 


كتاب الوصية | 1 الغاية فى اختصار النهاية 


فالوصيّة (BL‏ الأنصباء ؛ of‏ مات عن ou‏ وعشر أخوات صكت الفريضة 
من عشرين» وتقام الفريضة الجامعة للإرث والوصية من أحد وعشرين. 

Oly‏ أوصى بمثل نصيب إحدى بناته» ومات عن عشر بنات وأخت» 
صكّت فريضة الإرث من خمسة عشر؛ لكل بنتِ سهمٌ» فنزيدٌ سهمًا للوصيّة) 
فتصير الفريضة الجامعة من ستة عشر؛ خمسة للأخت» ولكل بنت سهمء 
وللموصى له سهم . 

ولو أوصى بمثل نصيب زوجته» وله أربع زوجات وولدء أقمنا فريضة 
الإرث» وزدنا عليها مثل ربع ثمنهاء وجعلنا الموصّى له كزوجةٍ خامسة» 
كما لو أوصى بمثل نصيب cal‏ فإنا نجعله AS‏ أخرى مع أمّه . 

وإن كان له ابن واحد» فأوصى بمثل نصيب ابن آخر لو كان» Kio Sa‏ 
بالثلث» وإن كان له ابنان» فأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان» فالوصيّة بالربع» 
Gp‏ نجعل الابن المقدّر كالابن المحقق» وكذلك SoS!‏ في كل من يُقدّر 
من الورثة وإن اختلفت أصنافهم . 

فإن كان له بنتان وثلاثة بنين» فقال: أوصيث بمثل نصيب بنت ASU‏ 
لو كانت» أقيمت فريضة الإرث من ثمانية؛ لكل بنتٍ سهمٌء ولكلّ ابن 
سهمان» ونزيد سهمًا للوصيّة» فيكون بالتسع . 

ولو قال: بمثل نصيب أحد «Gaby‏ ومات عن Su‏ وبنتٍ ابن وعصبة» 
فالوصية بالسدس؛ OY‏ قوله: أحد ولدي» يُدخل بنت الابن في لفظ الولد 
وإن كان في دخولها من غير هذه الصورة خلاف» فتصح الفريضة الجامعة 


ve “g 7‏ 
من سبعه؟ سهم ee gl‏ وستة للإرث. 


وإن ترك ابنين» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهماء ولعمرو بمشل 
نصيب الآخر؛ Ob‏ أجازا الوصيّة كانت التركة بينهم أرباعاء وإن ردّاها رجعت 
إلى الثلث» وكان بينهما بالسويّة؛ فإن النسبة في فرائض الرد كالنسبة في 
فرائض الإجازة» فلكلٌ واحد من الموصّى لهما سدس المال؛ لأن استواءهما 
في حال الإجازة يوجب استواءهما في حال 63M‏ وإن أجازا لأحدهماء 


وردًا لآخرء Sb‏ واحد السدس بغير إجازة» وللمُجاز له نصفٌ سدس SPT‏ 
بالإجازة. peat‏ من أربعة وعشرين ؛ أربعةٌ للمردود» Bary‏ للمُجازء كز 
واحد من الاثنين سبعةٌ» فيشتركان في السهمين المردودين» ولو ردهما أحدهماء 
وأجاز الأخزره فالفسالةٌ من أزبعة وعشريي؟ أربعة Lasts 1990 al‏ للمجاز 
له» وسبعةٌ للمجيزء وثمانيةٌ BU‏ 
# ¥ ¥ 
٤‏ “- فصل في تردد الوصية 
بين القليل والكثير والصحيح والفاسد 

إذا تردّد لفظ البيع أو الوصيّة بين الصحّة والفسادء صكت الوصية» 
وبطل البيع ؛ لأنَّ الوصيّة Fal‏ مع التردّد في جهات Beall‏ بخلاف البيع . 

فلو ملك ثلث عبد» فقال: أوصيث بثلثه» ولم يقل : بالثلث الذي لي» 
فهل تنفذ الوصيّة بالثلث حملاً على الصحة» أو في ثلث الثلث؟ فيه خلاف . 

ومهما ترد لفظ الوصيّة بين الكثير والقليل حمل على القليلء فإن 


a 5 & ۶‏ م و 
أوصى بنصيب أو سهم أو مال أو شيء» نزّل على أقل ما يُتموّل. 
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وإن أوصى بجذر calle‏ وعلم أنه أراد بذلك ما يريده الحسّاب» أو 
صرح بذلك» فلِمّاله أحوال: 

الأول: أن يكون مقدَّرًا LS‏ أو وزنٍ أو عدد Spd‏ فإن كان جذره 
Lids‏ حملت الوصيّة على القدر الذي إذا ضرب في نفسه رد المالء وإن 
كان Hol‏ كالعشرة فالقدرٌ الذي يمكن النطق به كالثلاثة» وما يزيد عليها من 
الكسر ثابت» ويُرجع إلى حاسب ماهر؛ ليذكر BLIGE‏ ضرب في نفسه رد 
العشرة إلا مقدارا نزراء فإذا قرب ذلك جهده بقي قدرٌ لا ينضبط» ولا ينفصل 
الأمر فيه إلا بالتراضي» والقول فيه كالقول في الوصيّة بمال. 

الثانية : أن يكون ممسوحًا؛ PSS‏ فجذرّه ما تخرجه المساحة. 

الثالثة : ألا يكون كذلك» كالجوهرة والعبدء فيؤخذ جذره بالتقويم 
بأحد النقدين . 

وقال الحسّاب: إذا أوصى بجذر ماله» فرضت المسألة من عدد مجذور 
إذا أخذ جذره انقسم الباقي على سهام الورثة من كسرء مثلَ أن يوصي بجذر 
ماله» ويترك BW‏ بنين» Ob‏ جعل المال تسعة فجذره COW‏ وإن جعل ستة 
عشر فجذره أربعةٌ» فتُؤخذ الوصيّة من تسعة» والذي قالوه باطل إلا أن cra‏ 
به الموصي» فيقول: افرضوا مالي أعدادا مجذورة إذا أخذ جذره انقسم الباقي 
على الورثة صحاحاء Lyles‏ ذلك من أوّل عدد ممكن» فتؤخذ في الصورة 
المذكورة من تسعة» وإن ذكر مرتبة أخرى تعيّنت . 

* ¥ *# 


(1) البراح : المتسع من الأرض . انظر: «القاموس المحيطح للفيرو زأبادي (مادة: برح). 


6 فصل فيمن أوصى وترك Lee‏ ودينا وحاضرا وغائبًا 


إذا ترك Hoy Ke‏ على وارثِ أو أجنبيّ» شاعت الوصيّة والإرث في 
العين والدين» فلا Gate‏ مَّن لا دين عليه من الورثة ولا الموصّى له بشيء 
من العين» إلا أن sha‏ عليه حقه من ذلك الدَّين بإعسار أو إنكار» فيكون 
ظافرًا بجنس حقّه إِنْ BLS‏ العينُ والدَّينَء فلا يملكه ما لم يأخذه قاصدًا 


J 


لتملكه . 

فإن مات عن ابنين لا وارثٌ له سواهماء وترك عشرة دراهم دیتا على 
أحدهماء وعشرة أخرى متعينة؛ فإن كان المّدين abe‏ وفيا لم يجز لأخيه أن 
يستبدٌ بالعين إلا بعقلِ شرع ؛ JSON‏ واحد منهما قد ملك بالإرث خمسة 
مق pall‏ وخفسة من OB gp tll‏ كان علق المدين طغرة أخرى Mee‏ 
تضارب أخوه Zee Wy‏ في تلك الخمسة» فنضرب الأجنبيّ بعشرة» والأخ 
اة وغلط من جعل الأخ أولى بتلك الخمسة من الأجنبيّ . 

ولو مات عن عشرة be‏ على أحدهماء ولم يخلّف سواهماء Srp‏ 
المدين من نصفهاء ولا تقف براءته على أن ينقد أخاه الخمسة الأخرى؛ 
فإن ما يُملك بالإرث لا Aly‏ عن الموت» فإذا ملك المدين نصيبه بالإرث 
سقط ؛ إذ لا fed‏ أن يستحقّ Cys dol‏ على نفسه . 

ولو أوصى بشيء» ومات عن عين ودين» وحاضر وغائب» فله أحوال: 

الأولى: أن يوصي بالغائب أو بالدين» فيملكهما الموصى له» ولا حي 
له في الحاضر والعين وإن تلف الغائب shady‏ الدّين. 


3 2 3 ِ ٤ 
الثانية : أن يوصى بثلث الغائب» أو ثلث الدَّين» فكلما نض من الدَّين‎ 
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شيء فالأصحٌ أنَّ ثلثه للموصّى لهء وثلثيه للورثة» وإن كان بأيديهم أضعاف 
ما Gai‏ من الدَّين؟ فإنه استحقٌ BE‏ شائعًا من الدّين. 

وقيل: يُعطى جميع ما نض إذا كان بقدر ثلث الدّين» وكان بيد الورثة 

وهذا لا يصحٌ؛ لشياع الوصيّة في الدين» ولو أراد المدين أن يقدّم 
الموصّى له بثلث الدّين جاز» كما يجوز ذلك في دينين لشخصين» وكيف 
يجوز انفراده بما ينضٌ وبما يحضرء مع أن المدين إن نقد الدين» وملّكه 
للوارث وللموصّى له» وقع القبض كما ملّك. 

وإن وضع الدين في التركة» فتشبّث به الموصّى له» كان ذلك محل 
الوجه الضعيف» وإن حضر ثلث الغائب - مثلاً - لم Gade‏ به على Ze‏ 
والوجة البعيد فيما يُحْضَرٌ من الغائب أوجة منه فيما ينض من الدين» وإن 
كان بعیدا في الصورتين؛ لشياع الوصيّة والورث في الحاضر والغائب» والعين 
والدين. 

الثالثة : أن يوصي بالثلث» ويترك عشرة عيتاء وعشرة ديتا على أحد 
الاثنين» فتشيع وصيّته في العين والدين» فإن ترك ثلاثين lee‏ وثلاثين os‏ 
على أجنبيٌّ» وأوصى بالثلث» أخذ الموصى له ثلث العين في الحال» وأخذ 
الورثة الثلثين» وكلما Gai‏ من الدين شيء أخذ الموصّى له ثلتّه» وأخذ الورثة 
ثلثيه» سواءٌ كان الدّين على معسر أو موسر. Wis‏ الحكم في الحاضر 
والغائب. 


ولو أوصى بثلث العين لزيد. وبثلث الدين لعمرو» والدين على معسرء 
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فللموصى له بالعين ثلثهاء وثلثاها للورثة. وكلما نض من الدين شيء كان 
ثلثه للموصى )64 وثلثاه للورثة . 
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٠‏ “- فصل في مسائل من العتق 

إذا أعتق في مرض الموت عبدًا لا يملك سواه» فاكتسب» ثم مات 
السيّد» عتق بعض العبد» وتبعه من ph AOS‏ ما عتق منه» وكان By‏ الكسب 
للورثة» ويُعرف ذلك بطريق الجبر. 

ولو مات العبد من غير كسب» ثم مات السيكّدء فهل يموت > أو 
رقيقاء أو ثلثه حرا وثلثاه رقيقا؟ فيه ثلاثة أوجه adel‏ آخرهاء فإن كانت قيمته 
مئتي درهم » فاكتسب مئتي درهم» فقد مات حرّاء» فإن لم يترك سوى ow‏ 
ورثه بالولاء. 

وإن كان كسبه مئة؛ فإن قلنا: يموت حرًا إذا لم يكتسب» ورثه السيكّد, 
OL,‏ قلنا: يموت رقيقا؛ ob‏ جعلنا إرثٌ مَن بعضه حر لمالك ,6 GS‏ نصفه» 
وورث السيئد Read‏ وإن قلنا: لا يورث» Soe‏ ثلثه» ورق coll‏ وما POW‏ 
حرّيّته من الكسب فهو لبيت المال» والباقي للسيكد. 

ولو وهب عبدًا لا يملك غيره» وقيمته مئة» فمات في يد المنّهب» ثم 
مات الواهب» فهل تبطل الهبة فيه» أو تنفذ؟ فعلى الأوجه الثلاثة في موت 
العتيق» فإن قلنا: تبطل في جميعه» ففي ضمانه على المتّهب وجهان يجريان 
في كل هبة فاسدة. 
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أصلهما: أن المتّهب من الغاصب على جهل : هل يستقرٌ عليه الضمان؟ 
فإن قلنا: aan‏ فقد جعلنا يده يد ضمان» oly‏ قلنا: لايستقنٌ فقد جعلناها 


يد أمانة . 
ee‏ 


۷ -“- فصل في المحاباة في البيع 

إذا باع شيئا GEL‏ من قيمته حُسب 433 المحاباة من الثلث» OB‏ ضاق 
الثلث؛ فإن أجاز الوارث؛ OB‏ جعلنا الإجازة تنفيذا نفذت الوصيّة بذلك» 
وإن جعلناها ابتداءً عطي LOG‏ من إنشاء هبة» وإن رد الوصيّة ففي انفساخ 
البيع في الجميع طريقان» فإن قلنا: لا تنفسخ» ففي كيفيّة مقابلة الثمن لما 
بقي العقد فيه قولان: 

أحدهما: لا يسقط من الثمن شيء» بل يقابل جميعه Play‏ يساويه من 
المبيع بتقدير عدم المحاباة» ويُجعل الثلث هبة مضمومة إلى المبيع غير مقابلة 
بشيء من الثمن» وهذا بعيد جدًا؛ لأنه مسقط UJ‏ اقتضاه العقدٌ من مقابلة 
الشمن للمبيع . 

والقول الثاني وهو المختار: أا نسقط من yall‏ بقذر ما انفسخ البيع 
فيه» فيبقى العقد في [البعض]7" المبيع وفيما يحتمله الثلث Wilde‏ بما بقي 
من الثمن» وللمشتري الخيار. 


. 0759 /١1١( في الأصل و«ظ»: «لماك»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 
(TAS /٠١( من «نهاية المطلب»‎ )۲( 


فإذا باع عبدًا لا يملك غيره بمئة» وقيمته مئتان» ON)‏ الزيادة؛ فإن 
قلنا بالقول الأول كانت المئة مقابلة لنصف العبدء فيملك المشتري نصفه 
بالبيع» وثلثه بالهبة» فيحصل له خمسة أسداسه. يبقى للورثة اللَمَنْ» وسدس 
ctl‏ وقدرٌ المحاباة سئَّة وسّون درهمًا وثلثان» وحصل للورثة من الرقبة 
والثمن ضعف ذلك» وهو مئة وثلاثة وثلاثون Ly‏ 

ولو باع VSS‏ حنطة ad‏ عشرون 55 حنطة died‏ عشرة» فردّت 
الزيادة؛ فإن قلنا بالأوّل بطل البيع» وإن WE‏ بالثاني Fee‏ في ثلشي الجيد 
بثلثي الرديء» فإن كانت قيمة الجيّد ثلاثين» وقيمة الرديء عشرة» صحّ في 
نصف الجيّد بنصف الرديء» فإن قبض الرديءَ وأتلفه Gene‏ في ثلث ead!‏ 
بثلث الرديء» وإن كانت قيمةٌ الجيتّد أضعاف قيمة الرديء» فإذا أتلف الرديء 
وقيمثه عشرة» Beall Ld,‏ عشرون» فقد صم البيع في ثلث Led‏ وقيمةٌ 
ثلثه .2 هراهم وثلا درهم› oh‏ الرديء BH‏ دراهم وثلثٌ» وق sabi‏ 
EBs BW‏ وبيد بائع الجيد ثلثاه بثلاثة عشر درهمًا وثلث» وبيده أيضًا 
قيمة ثلثي الرديء ستةٌ وثلثان» فنحط Le‏ دراهم وثلثي درهم من ثلاثة عشر 
وثلث» فيبقى Be‏ وثلثان لورثته» وذلك Lins‏ المحاباة؛ GY‏ نشرط أن يبقى 


ES (1)‏ مكيال لأهل العراق» أو ستو قفيرّاء أو أربعون BS]‏ وطالما كان الخلاف في 
الإردب ST‏ (۹۰) أو (V4A)‏ ليتراء يبقى هذا المكيال مجهول التحديد على وجه 
التحقيق . انظر : «البيان» للعمراني (الفهارس العامة) (ص: 090( و«المعجم 
الوسيط» (مادة: كرر). وحَسَبه الأزهري أله : اثنا عشر EG‏ والوّسّق عند الشافعي 
(1) كغء ويُعادل )14( صاعًاء وهو حمل بعير» وعليه فإِنَّ (SID‏ يُعادل: 
(160١)كغ.‏ انظر: «المصباح المنير» (مادة: كرر)» وفهارس «البيان» . 
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للورثة بعد قضاء الدين ضعفٌ المحاباة. 
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4- فصل فيمن باع بالتأجيل في مرض الموت 

إذا باع ما قيمته عشرة بخمسة عشر إلى سنة» والخمسة عشر ثمنْ مثله 
مؤجّلاً بذلك الأجل» فللورثة فسخ البيع على ما سنفصّله . 

وإن أسلم عشرة دراهم في 35 حنطة إلى سنة» وقيمةٌ الكَرٌ إلى ذلك 
الأجل عشرة دراهم بألا يوجد ذلك الكو بعشرة نقدّاء فإن مات بعد المحلّ 
دفع ALS‏ إليه الك إلى الورثة» وإن مات قبل المحلٌ؛ فإن أجيز تأجيله 
بقي Lith‏ إلى cael‏ ولا خيار للمسلم إليه» وليس للورثة الرجوعٌ عن 
الإجازة» فإن de‏ بعد الإجازة ففي إجبارهم على قبضه قولان» وإن سكتوا 
عن الإجازة هاهناء أو في Js‏ وصيّة تقف على الإجازة» لم يبطل weir‏ 
بسكوتهم» ولهم استدراكه متى شاؤواء ولهم الامتناعٌ من الإجازة في الثلثين 
وإن كان في الأجل غبطةٌ والمسلم إليه غنيّ مليء؛ إذ ليس لمورّئهم تأجيل 
حقوقهم فيما زاد على الثلث . 

Ob‏ امتنعوا من الإجازة» تخيّر المسلم إليه بين أن يفسخ LE‏ في 
الجميع Ses‏ رأس لمال ony‏ أن يقي الشلم في Bet‏ أجلةتويرة تلفي 
راس call‏ أو يعجل ثلثي المسلم فيهء. ويبقي ثل له مؤجّلاً إلى أجلهء فإن 
عجّل المسلّم فيه» أجبروا على قبضه إذا طلبوا الفسخ بسبب الأجل» وإن 
عجّل ثلثي الحنطة» وبقي ثلثها في ذمّته إلى أجله» فلا خيار للورثة بسبب 


تبعيض الصفقة» وإن لم يختر شيئا من AUS‏ فللورثة الفسخ في ثلثي السّلم» 
og’ ghey‏ إبقاء الثلث إلى أجله . 


وقيل: إن عجّل ثلثي الحنطة» أو AES,‏ رأس المال» وة فسخ السلم 
في ثلثي الحنطة» فله أن يحبس الثلث مدَّة تزيد على أجل السَّلَم ٠‏ فإن كان 
أجله شهرا فله حبس الثلث ثلاثة أشهر. وهذا ركيكٌ لا أصل له. 

ولو أسلم عشرة في ad S‏ ثلاثون» ومات قبل الحلول؛ فإن أجازه 
الورثة فلا خيار» ولا اعتراض» وإن لم يرضوا بتأجيل الجميع فلهم US‏ فإن 
بعّضوا العقد كان للمسلّم إليه فسخ السلم من أصله» وإن عجّل من الحنطة 
بقذر ثلثي العشرة» وذلك تسعان من الحنطة» بطل Se‏ الورثة» وليس لهم 
أن يقولوا: حقنا في ذمّتتك؛ إذ لا حاصل لكلامهم مع قدرته على الفسخ عند 

lal shy‏ انين ¿ لا يملك غيرّها في 35 قيمته عشرون» ومات بعد 
المحلٌ»ء Sl‏ الله إلية الك ولا اعتراض للوارث ؛ OY‏ المحاباة بقدر 
الثلث» فصار كما لو باع عبدًا يساوي ثلاثين بعشرين نقدّاء وإن مات قبل 
المحلّ فللورثة الاعتراضٌ» فإن اعترضوا يُخيّر الل ey ll‏ فخ الكل 
أو تعجيل الكرٌء أو رد ثلثي الثمن والفسخ في ثلثي BSN‏ فيرجع إلى الوارث 
عشرون» ولا نقنع منه بتعجيل ثلثي 55 OB‏ قيمته ثلاثة عشر lly‏ وليست 
ثلثي الثلاثين» ADE‏ أن يُسْلِمَ عشرين . 

وإن أسلم ثلاثين ن درهمًا في S‏ قيمته عشرةٌ» فقد حابى بأكثر من الثلث» 
وأجّل» فإن مات بعد المحلّ فلا أثر للأجل؛ فإنه Gare‏ اشترى ما قيمته 
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cept 3 te‏ وان cole‏ قل امک لازت OF‏ صوص :بسي المضاناة 
والتأجيل» فإن plana Joe‏ إليه SSN‏ لم ينقطع عنه الطلب إلا برد ما يعتدل 
به الثلث والثلثان؛ إِمّا بأن يعجُل GSI‏ ويرد نصف رأس المال ويفسخ في 
النصف الآخرء Ob Ly‏ يفسخ في ثلثي GS‏ ويرد ثلثي رأس المال» ويبقى 
ثلث الكو مؤجّلاً بثلث رأس المال. 

ولو باع عبدًا قيمته Cal‏ بثلاثة آلاف إلى سنة» وكان ذلك غبطة» وأوصى 
بثلث ماله لآخرء قدّمت المحاباة؛ لتنجُزهاء فإن أجاز الوارث. fod‏ الأجل» 
صرف ألف إلى الموصّى له بالثلث» وإن رد الوارث» فتبعّض العقدء ففسخ 
المشتري العقد» فللموصى له بالثلث ثلث العبد. 

وقال الأستاذ أبو منصور”": يُحتمل ألا يستحقّ شيئًا؛ لأنَّ الموصي 
لم يملك العبد وقت الإيصاء. 

وهذا باطلٌ؛ فإنه وإن رجع إلى الملك بعد الموت» فهو من جملة 
التركة؛ يُقضّى منه الدَّينّ وتن منه الوصايا في غير هذه الصورة» وقد كان 
العقد مرتبطًا بعوضه» فإذا فسخ ASS‏ كان موجودا عند الموت . 

64 فرع: 

إذا باع جارية» Gees‏ الوارث العقد فيها؛ لزيادة المحاباة على الثلث» 


)١(‏ هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» شيخ إمام الحرمين في 
الفرائض» وعلامة العالم في الفرائض والحساب والكلام والمَقدّرات والفقه 
poly‏ توفي سنة ۲۹٤ه.‏ ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ VTA‏ 
و«طبقات الشافعية الكبرى» )0 .)١75‏ 


وكان المشتري قد وطوء الجارية» أو كسبت في يده» فقد قال أبو منصور: 
لا مهر على المشتري» والكسبٌ له؛ لحصوله في ملکه» كنظيره من مسائل 
الردٌ بالعيب. 

وا غلط ely ia‏ على تعيض الک poodles ue‏ 
ولا حلاف Gf‏ إذا جعلنا الإجازة تنفيذاء فر الوارث الزيادة على الثلثء فالا 
SF 025‏ الملك لم يحصل في الثلثين» ولا قائل ah‏ حصل ثم انقطع بالردٌ. 


© ** 
٠١‏ - فصل في الضمان في مرض الموت 

إذا ضمن المريض Bis‏ ومات بذلك المرض؛ فإن لم يشرط الرجوع» 
وقلنا: لا يرجع» أو كان الأصيل معسراء فمات على إعساره» أو ضمن 
بغير إذنه» فالضمان تبرُعٌ محسوبٌ من الثلث» وإن شرط الرجوع» فمات 
الأصيل موسراء فالضمان من رأس المال؛ لتيشر الرجوع» فأشبة ما لو باع 
Got‏ بثمن مثله» فإن عجّل الأصيلٌ أو ayy‏ الدينَ المضمون فذاك» وإن لم 
Gh‏ ذلك ؛ فإن طالب Sy‏ الدين ورثة الضامن لزمهم تأدية الثلث؛ لنفوذ 
التبرّع فيه» وفيما زاد على الثلث أوجه: 

أحدها: يُطالبون به؛ LS‏ الأصيل» وتيسر الرجوع . 

والثاني : لا يُطالبون. 


الثالث : يكفيهم أن يم وا قدر الدير» ويضعونه عند ثقة» وهذا بعيد؛ 
و ane‏ يميرو ين» ويصحو و بج 


. لعل الأنسب بالسياق : «نتبيّن»‎ )١( 
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فإنه لا يخرج عن ملكهم بالتمييز. 

فإن لم يطالبهم المستحق فقد قطع الإمام SL‏ لهم تغريم الأصيل قبل 
أن يغرمواء وإن اختلفوا في تغريم الأصيل قبل الغرم في غير هذه الصورة» 
فان Glas Kale Gla‏ ال ك le yo Vy‏ الررمة وز رهن الورقة 
ما ميّزوه بالدَّين» أو ما هو shi,‏ قيمته» ففيه احتمالٌ للومام . 


هذا إذا ساوى Sell‏ التركة» فإن كان AST‏ منها؛ OLS‏ وفى به الثلث 
فذاك» وإن زاد على الثلث» وكانت تركة الأصيل Hat‏ من الدين» فقد يؤدّي 
إلى الدورء مثاله: أن يضمن تسعين» ويموت عن تسعين» ويموت الأصيل 
عن خمسة وأربعين» فيتخيّر ربٌ الدين بين مطالبة ورثة الأصيل وورثة 
الكفيل» فإن بدأ بالأصيل أخذ خمسة وأربعين مع ثلث تركة الكفيل» فإن 
أجاز ورثة الكفيل أخذ بقيّة دينه من تركة مورّثهم» ولو بدأ بورثة الكفيل 
دارت المسألة؛ بسب رجوع بعض ما يغرمه الورثة إليهم؛ لزيادة التركة» فإذا 
بقي شيء أخذه من تركة الأصيل . 

¥ ¥ * 
١‏ “- فصل في الكتابة في مرض الموت 

إذا كاتب le‏ لا يملك غيره بنجوم yy‏ قيمته» أو بأقلء أو أكثر؛ 
فإن Gow sl‏ النجوم في حياة Bed‏ زادت التركة» ولم تقف الكتابة على 
ثلثه» وإن لم 3g‏ شيا ولم يكتسبه حتى مات السيتد» Bre‏ الكتابة في ثلفه 
على Gell‏ وقول الجمهور؛ OB‏ الكتابة تبرُعٌ كالعتق» فيكون الثلشان مما 


يكتسبه بعد الموت للورثة» لا يحسبان من التركة . 
SY,‏ على ما لو كاتب الرجلٌ Gaus‏ عبده؛ Gb‏ هاهنا غيرُ مطلق 
فى ثلثيه» ولا على كتابة أحد الشريكين؛ إذ لا شركة لورثته في الحال. 
و على القولين في كتابة أحد الشريكين» وقال بعضهم : 
تقف الكتابة على ثلثه . 


ولو اكتسب النجوم في حياة السيتّد» وأذَّاها بعد موته» فقد جعل الإمام 
ذلك كأدائها قبل الموت» فلا تقف الكتابة على ثلثه» وخصّص الإمام ما ذكره 
الأصحاب من أكسابه في الحياة أو بعد الموت بما يأخذه من غير الزكوات؛ 
Sls‏ لو عجز رد الزكاة على أربابها . 

۲ - فرع : 

إذا ساوت النجوم القيمة» وقلنا: لا تقف الكتابة على ثلثه» فقد قال 
الجمهور: تثبت الكتابة على نصفه على ما يقتضيه حسابُ الجبر» ولا تستغرقه 
الكتابة» فيحصلٌ للورثة نصفٌ النجوم» ونصفف الرقبة» وقال الصيدلانيٌ : 
إذا ادى ثلث النجوم بعد الموت GEE‏ ثلثه» وصار STEN‏ مكاتبًا؛ فإن 
أدى نجوم الثلث الثاني صار a‏ الباقي مكاتبًا؛ لحصول ثلشي النجوم بيد 
الوارث» فإذا CST‏ بقيّة النجوم GRE‏ ما بقي منه . 

فإن كانت القيمة قَدْرَ ثلثي النجوم» LAS‏ فعلى قول الصيدلانيٌّ: ينفذ 
العتق في at‏ بالمعاوضة» وفي ثلثه بالتبرّع المحسوب من الثلث؛ OY‏ كتابة 
المريض كإعتاقه؛ من جهة أنَّ الكسب حقٌ السيّد. 


ولو كانت قيمته ike‏ فكاتبه على ثلاث مئة» وأوصى Foc‏ به ث cath‏ 
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فعلى «Gall‏ تصحٌ الكتابة في ثلثه بمئة» ويحصل الورثة على ثلث النجوم» 
وثلثي الرقبة» وذلك مئةٌ Hany‏ وسُون وثلثان؛ للموصّى له منها LES‏ النلث» 
وهو OH‏ وثلاثون وثلثٌ؛ SY‏ الكتابة مقدّمةٌ؛ لتنجّزهاء ويبقى للورثة hee‏ 
celts ty By‏ وهو Cans‏ ما خرج بالوصيّة والكتابة» وإن قلنا بالتخريج 
الثلث SH‏ وثلاثين وثلثاء وبقي للورثة مئتان وسنَّةٌ وسنُون وثلثان. 

35١9‏ فرع: 

إذا كاتبه في الصكحة وأعتقه في مرض الموت» وكانت قيمة عبد الكتابة 
والموت مه عتق ثلثه» وبقيت الكتابة في ثلثيه» فإن ST‏ ما عليه إلى الوارث 
عتق ثلثاه على حكم الكتابة» وقد عتق ثلثه بالإعتاق» وأبعد م قال: لا يتنجز 
شيء من العتق حتى يؤدَّي من النجوم مثليه» ومهما oS]‏ شيئا عتق منه مشل 
نصف ما cold‏ فإن عجّر نفسّه تبن Sed‏ العتق فى ثلثه . 

& &* * 
VE‏ - فصل في التسرّي والنكاح في مرض الموت 

للمريض أن يتسرّى بمن شاء من إمائه» وأن يشتري HL‏ بأثمانِ مثلهنٌ» 
ويستولدَّهنٌ» وأن ينكح أربعا بصداق مثلهنٌ» ويُحسب الصداق من رأس 
المال» فإن زاد على مهر المثل فالزيادة من الثلث؛ SB‏ أصدق hte‏ ومه* 
المثل خمسون؛ فإن برى“ من مرضه وجبت المئة» وإن مات به» وخلف مئة؛ 
فإن 4,5 وجبت الخمسون» وبطلت الزيادة؛ Boy EY‏ لوارث» وإن ماتت 
als‏ أو كانت Hd‏ وهو مسلم» aoa‏ امسن من راس ola, ILS‏ 
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الخمسين الأخرى بالمحاباة» فإن كان عليه عشرون Os‏ أخرجت سبعون 
في الدين والصداق» وبقي ثلاثون؛ عشرة منها cil aU‏ وعشرون للورثة . 
¥ ** 
٠‏ - فصل في الخلع في مرض الموت 
للمريض أن يخالع بدون مهر المثل» ولا يتزوّج ASL‏ من مهر المثل› 
وللمريضة أن تختلع بمهر المثل» ولا تختلع بأكثر منه» وفي تزؤّجها بدون 
مهر المثل خلافٌ» فإن كان مهر المثل خمسين» فاختلعت بمئة لا تملك 
غيرها؛ فإن لم تجز الورثة استحقٌ الزوج خمسين من رأس المال» وله ثلث 
الخمسين الأخرى بالمحاباة» فإن كان عليها عشرون ديتاء أخرج yee‏ المثل 
والدين» وللزوج عشرة أخرى بالمحاباة. 


¥ ¥ © 


١‏ - فصل في العفو عن جناية العبد في مرض الموت 

إذا لق فة ell‏ ار Lins BL tke‏ ق قارا المستحق 
من ثلث الأرش» أو ST‏ السيكد LE‏ فالمذهبُ انفكاكُ ثلث رقبته عن تعلق 
ثلث الأرش» cit,‏ اذ سد is eek i‏ يلق 
Sul‏ بالرهن؛ اء غل أن tM‏ على dy‏ العبد. 

ولو جنى Le‏ قيميُه خمسةٌ آلاف خطأ على Go‏ ورأينا تقويم الإبل» 
فبلغت Yad‏ عشرة آلاف» فانتهى المجروح إلى مرض الموت» فعفا عن 
العبد؛ فإن كان العافي مُعْسِرًا صح الإبراء في ثلث الرقبة» فك ع 
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الأرش» وإن فداه؛ فإن قلنا: يفديه BBL‏ الأمرين» وهو الأصحٌ. فكانت 
القيمة fee‏ الأرش أو at‏ منهء Ga‏ ثلثُ الرقبة؛ إذ لا plas‏ لورثة القتيل إلا 
بالرقبة» SIS‏ العفو على الثلث» وإن قلنا: يفديه بالأرش بالعًا ما بلغ» دارت 
المسألة» ويُخرج بحساب الجبر» وإن كانت تركة العافي ضعف قيمة العبد» 
نفذ العفو في جميعه ؛ OB‏ السيثد لو سلّمه لم يكن للورثة غير قيمته . 
& 6 * 

۷ - فصل فيمن CAG‏ عبدًا في مرض موته فجتى عليه 

إذا C85‏ عبدًا لا يملك غيره» وأقبضه» فجنى على الواهب خطأًء فإن 
استوت القيمة والديةٌ صكت الهبة في نصفه» فيُباع ذلك النصف في الجناية» 
وكذلك لو فداه المتّهب سواءً قلنا: يفدي بالأرش أو بالأقلٌ» ويُهدر نصفُ 
الجناية في الصورتين؛ Sf LES EY‏ نصفه ملك للواهب» وجناية المملوك 
على المالك هدرٌ. 

وإن كانت الديةٌ أكثر من القيمة؛ فإن قلنا: يفديه BYE‏ صت الهبة 
في نصفه» وإن قلنا: يفديه بالأرش» فكان الأرش ضعف القيمة أو أكثرء 
فاختار المتّهب Bre cols‏ الهبة في جميعه» وإبراء الوارث عن الدية 
بمثابة استيفائها . 

هذا كله إن كانت افتاه AS‏ 

of‏ كانت عمدًا؛ فإن عفا الوارث على مال كان كالقتل Las‏ وإن 
عفا على غير مال» أو أطلق» كان كعفو المفلس» وإن عفا عن القود عفرًا 
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لا يوجب Sul‏ على المطلق؛ فإن قلنا بأنَّ موججب العمدٍ القودٌ أو العفو 
المطلق لا يوجب المال» صخت الهبة في ثلث العبد؛ لسقوط المال» وإن 
جعلنا العمد موجبًا للمال» ولم نسقط all‏ بالعفو المطلق» كان حكمه كحكم 
جناية الخطأء وإن عفا عن المال بعد ثبوته كان كالإبراء عن دية الخطاً. 
* ¥ * 
۸ - فصل في ولد الجارية المعتقة في مرض الموت 

إذا أعتق جارية لا يملك غيرهاء فولدت قبل موته من نكاح أو سفاح» 
كان ولدها ككسبهاء وإِنْ حبلت قبل الموت» وولدت بعده؛ فان وأ Yeas‏ 
عند موته بسبب الحمل» حُسبت الزيادة من التركة؛ SY‏ الاعتبار في الزيادة 
المتّصلة وزيادة السّوق في تعديل الثلث والثلثين بحال الموت» حى لو زادت 
القيمة بعد الموت فلا عبرة بتلك الزيادة في تعديل الثلث والثلثين» وإن لم تزذ 
قيمبّها عند موته» فالظاهر المنصوصٌ : SF‏ ولدها المنفصلّ بعد الموت بمثابة 
كسبها بعد الموت» فلا يُحسب من التركة ؛ BY‏ مِلّك للورثة» فيعتق ثلثهاء 
Gay‏ فلت الرلد As‏ وتعي فة الول يخال التضاله: 

وقال ابن سريج : يُحتمل أن تجعل dad‏ عند انفصاله من التركة؛ 
لتقدّم العلوق به على الموت» ولهذا تصحٌ الوصيّة بالحمل» ولو كان حكمُه 
حكم ما يحدث على ملك الورثة» لكانت الوصية به Hae IS‏ بما يستحقه 
الورئة» فعلى هذا: حكمّه حكمٌ المولود قبل الموت» فيكون ما رف منه من 
جملة التركة» فيزيد العتق على الثلث» وتدور المسألة. 
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ولو وهب جارية لا يملك غيرهاء وأولدها بعد إقباضهاء فولدت في 
حياته Wy‏ قيمته على النصف من قيمة أمّه» ثبت استيلادُ جميعهاء وبطلت 
الهبة فيها؛ إذ لا يحصل للورثة ضعفف التبرّع ؛ لتلف باقيها بالاستيلاد. 

** * 

۹ “- فصل فيمن أعتق أمته في مرض موته وتزوّجها 

إذا أعتق أمة لا يملك سواهاء وتزوّجها بصداق فى الذمّة» بطل نكاحها 

a ar de he eae 
وإصداقها؛ لرق بعضهاء فإن وطئها لزمه من مهر مثلها بقدر ما عتق منهاء‎ 
أجيزت وصيّنَُ؛ فإن جعلنا الإجازة تنفيذا فقد تبيّن صحة النكاح» ولزومٌ‎ of 
من حين أعتق» وإن جعلناها ابتداء عطيّة بطل‎ Gell نفوذ‎ Les BY المسكى؛‎ 
النكاح؛ إذ لابدّ للوارث من إنشاء العتق في قدر حقّه» فإن خلّف السيّد ضعفَ‎ 
A قيمتها قيل لها: إن أبرأته من المهر صم العتق والنكاح» ولا إرث‎ 
. بعضها‎ GJ وعليك عِدَّة الوفاة» فإن لم تبرئه بطل النكاح؛‎ 

* ** 
فصل فيمن أعتقت عبدها 
في مرض موتها فتزوّجها 
إذا أعتقت af pall‏ عبدًا dad‏ مئةّ» ولا مال لها غيره» فتزوجها بمئة» 
و Pa‏ 

ومهرٌ مثلها خمسون» فأجيزت الوصيّة ؛ فإن جعلنا الإجازة تنفيذا نفذ العتقٌ» 

ww ٠ f ٠ 4 5 °° A 
وصح النكاح» وانتفى الإرث» ولزمه المسمّى وإن لم يطأء وإن ردت الوصيّة‎ 
بطل النكاح» ولا يلزمه المهرٌ إلا أن يطأء فيجب من مهر المثل بقدر ما عتق‎ 


العز بن عبد السلام كتاب الوصية 


منهء ولا شيء عليه في مقابلة ما Gy‏ منه؛ إذ لا يثبت للمالك حقٌّ في رقبة 
رقيقه . 
# * * 
١‏ فصل في الوصيّة بضعفٍ نصيب وارث 
إذا أوصى لرجل بضعف نصيب أحد ابنيه» فضعفٌ JS‏ شيء مثلاه» 
فإن أجيزت الوصيّة جُعل لها سهمان» ولكلٌ ابن سهم . 
وإن قال : بضعفيٰ نصيب أحدهماء فله BU‏ أمثالِ نصيب أحدهماء 
وإن قال: بثلاثة أضعاف» فله أربعة أمثال النصيب» والقياس: أن نجعل GS‏ 
ضعف مثلي النصيب؛ OB‏ الضعف إذا كان مثلين فالضعفان مثلان مرّتين» 
وإن قال : ضمّفوا له نصيب OE,‏ فالضعفان أربعةٌ أمثالٍ اتفاقا. حكاه 
الأستاذ أبو منصور. 
© * * 
۲ - فصل في الوصيّة بالمبهمات 
إذا أوصى بمبهم؛ كالشيء والسهم والنصيب Badly‏ رُوجع في بيانه» 
فإن مات قبل البيان روجع Ob cdl,‏ فسّره أو Zab Bly‏ القليل قبل . 
وإن أوصى بثلث ماله Bt Sy‏ فالوصيّة عند الأستاذ أبي منصور بنصف 
الثلث وزيادة» ولم أرَذلك لغيره» ويجب القطع EL‏ فسّره Jib‏ القليل قبل؛ 


. له ضعف نصيب أحد ولدي»‎ Lat (14 /11( في نهاية المطلب»‎ )١( 
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لجواز استثناء الكثير من القليل ؛ فإنه لو أوصى بعشرة إلا تسعة» كانت الوصكة 
بدرهم » فالوصيّة والإقرارٌ محمولان عند الشافعيٌ على القليل» ولا عبرة 
بالعرف في ذلك؛ Sp‏ لو Sle‏ عظيم» وفگره Low‏ فما دونهاء قُبل منه. 

ولو قال : أوصيث BLOW‏ من مئة دينار» فقد نقل صاحب «التقريب» 
عن الشافعيٌ : أَنَّ الوصيّة بتسعة وتسعين» وقباسُ الشافعيّ : القطع Sb‏ الوصية 
بأقل جا pact‏ + ؛ Sp‏ القيراط JT‏ من مئة دينار في الإطلاقء ثم حط دينار 
من المئة Sou‏ لا أصل له» فلا يليق بمذهب الشافعئ. 

وإن قال: أوصيث بالثلث إلا كثيراء أو : إلا Eat‏ كثيراء أو قَصَّدَّ ما يزيد 
على نصف الثلث» جازء» ولا وقوفٌ بعد مجاوزة النصف في col‏ 
فيُحمل الموصى به على أقل ما يُتموّل. 

وإن قال: أوصيث بأكثر مالي» فالوصية بالنصف وأدنى زيادة . 

وإن قال : بأكثر مالي وبمثل نصفهء فالوصيّة بثلاثة أرباع المال وأدنى 
زيادة . 

وإن قال : بأكثر من مالي» فالوصيةٌ بجميع ale‏ والزيادة ALY‏ 

وإن قال: له علىّ مال كثير» أو: عظيم» قبل فيه Jil‏ ما يُتموّل» فإن 
أضاف الكثرة إلى مقدارء مثل أن قال: له عليّ أكثرُ من ألف درهم» لزمه 
anes‏ وإن قال: أعظم من أل فالوجه حمل على ST‏ القليل ؛ 

cee‏ يُشْعِرُ بعظّم الرتبة» بخلاف الكثرة» فإنها £5 تشعر بزيادة العدد. 


¥ * © 


٣۳‏ - فصل في حساب الوصايا حال الردٌّ والإجازة 


إذا زادت الوصايا على الثلث» فإن أجاز الورثةٌ نظءت؛ فإن استغرقتِ 
Stat‏ أذ مخرجٌ أجزاء الوصاياء وأقيمت سهامُهاء وإن لم تستخرقه أخذ مخرج 
سهامهاء وأقيمت Aly‏ فريضة الإرث» OB‏ انقسم ما ead‏ عن الوصايا على 
فريضة الإرث صت المسألتان» وإن انكسر؛ فإن لم يكن بين ما فضل عن 
فريضة الوصايا وبين فريضة الإرث موافقةٌ» فاضرب مخرج الوصايا في سهام 
فريضة YI‏ فما بلغ Fre‏ منه الفريضتان» وإن وافق الفاضلٌ عن الوصايا 
لسهام الإرث» opel‏ سهم الموافقة من سهام الإرث في مخرج الوصاياء 
فما بلغ صمّ منه المسألتان. 

وإن رُدّت الزيادة على الثلث» قسم الثلث بين أرباب الوصايا على نسبة 
مقادير وصاياهم حال الإجازة» فنقيم سهام الإرث» ثم نأخذ عددا حرج منه 
أجزاء الوصيّة» ثم نأخذ ثلثه أبدًا؛ لأجل الثلث والثلثين» ونقسم سهمًا من 
تلك الثلاثة على سهام الوصيّة» وسهمين على سهام الإرث» فتكون سهام 
الوصيّة كصنف انكسر عليهم سهمٌ؛ وسهامٌ الإرث كصنف انكسر عليهم 
سهمان» Gly OB‏ السّهمان سهامٌ الإرث بالنصف ضربَ وفق سهام الإرث 
في سهام الوصيّة» فما بلغ ضرب في ثلاثة» فما بلغ صت منه القسمة . فإذا 
GB,’‏ من be th yee Grady ce pill‏ لكل cere gall cya domly‏ له فاق 
العدد الذي ضربته في الثلاثة على سهام Bao‏ اوم Soils‏ 
bb‏ فيه نصيب JS‏ واحد من سهام الوصية» فما بلغ فهو نصيبه . 


)١(‏ في (by‏ «صرف»». والمثبت من «نهاية المطلب» CUT /١١(‏ وهو الصواب. 
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وإن أردت معرفة ما لكل واحد من الورثة» فضاعف العدد الذي ضربته 
في الثلاثة» فما بلغ فاقسمه على سهام الورثة» فما خرج نصيبًا لكل سهم 
فاضرب فيه نصيب Joly JS‏ من الورثة» فما بلغ فهو نصيبه. 

Bt Gilet ofp‏ بين وأزضى يما يزيد على ald cell‏ ارال 

إحداها: أن يوصي لواحد بالربع» ولاخر بالثلث» فسهام الإرث ثلاثة 
ومخرج الوصيّتين اثنا عشر؛ منها سبعةٌ للوصيّتين» فتبقى خمسةٌ لا تنقسم 
على «OW‏ ولا توافق» i‏ ل ie‏ 
وثلاثين» فتصحٌ منها القسمة : كان لصاحب الربع BW‏ فنضربها في ثلا 
بتسعة» وكان للموصّى له بالثلث أربعةٌ مضروبةٌ في ثلاثة باثني عشرء 
وكان لكل واحد من الأولاد سهم مضروبٌ في خمسة بخمسة. 

OLs‏ )193 الزيادة على الثلث فسهام الإرث ثلاثة» ومخرج الوصيّة اثنا 
عشر؛ سبعة منها للوصيّتين» ونسمٌّيها سهام الوصيّة» ثم نأخذ ثلاثة» فلا 
ينقسم سهم على سهام الوصيّة» ولا يوافق» ولا ينقسم السهمان الآخران 
على سهام الإرث» ولا يوافقان» فنضرب سهام الإرث في سهام الوصيّة تبلغ 
أحدًا وعشرين» فنضربها في الثلاثة التي هي الأصل تبلغ ثلائة وستين» 
فتصحٌ منها القسمة. 

فإن أردت معرفة نصيب JS‏ واحد من الموصّى لهم» فاقسم العدد 
المضروب في الثلاثة ‏ وهو Sot‏ وعشرون ‏ على سهام الوصيّة وهي سبعة» 
ثم تضرب فيها YS‏ وصيّة : كان لصاحب الثلث أربعةٌ مضروبةٌ في هذه الثلاثة 


)١(‏ أي: فتبلغ تسعة» وكذا في كل ما سيأتي على هذا النحو. 


باثني عشر» ولصاحب الربع ثلاثةٌ مضروبة في هذه الثلاثة بتسعة. 


وإن أردت معرفة نصيب JS‏ وارث» فضعًف العدد المضروب في 
الثلاثة» وهو Joly‏ وعشرون» فيبلغ اثنين وأربعين» فتقسم على ثلاثة هي 
سهام الورثة تبلغ أربعة عشرء فنضرب فيها نصيب IS‏ وارث - وهو سهم - 
في أربعة عشر بأربعة عشر. 

الحال الثانية : أن يوصي لواحد بالثلث؛ ولآخر بالسدس» فإن أجيزت 
فسهام الإرث ثلاثة» ومخرج الوصيّة سئَّة؛ للوصيّة ثلثها وسدسّها: ثلائةٌء 
وتبقى ثلاثةٌ ؛ لکل ابن سهم . 

وإن ردت الوصيّة فسهام الإرث BM‏ وللوصيّتين ثلاثة من ae‏ 
فنأخذ ثلاثة» فنقسم سهمًا منها على سهام الوصية› ا 
وكذلك لا يصح السهمان الآخران على الأولاد ولا يوافقان» فلا تضرب 
سهام الإرث في سهام الوصيّة؛ لتمائلهماء بل تكتفي بإحدى الثلائتين» 
وتضربُها في الثلاثة التي هي أصل الوصيّة والإرث» فتبلغ تسعة» فتصح 
منها القسمة؛ الثلث منها ثلاثة : سهم من الثلاثة لصاحب السدس» وسهمان 
لصاحب الثلث» والباقي للأولاد؛ لكل واحد سهمان. 

الثالثة : أن يوصي لواحد بالربع» ولآخر بالخمس» فإن أجيزت فسهام 
الإرث BW‏ ومخرجٌ الوصيّة عشرون؛ منها تسعةٌ للوصيّتين» فبقي أحد عشر 
لا تنقسم على سهام الإرث ولا توافق» فنضرب سهام الإرث في مخرج 
الوصيّة» وهو عشرون» فتبلغ ستّينء فتصحٌ منها القسمة ‏ ولا حاجة إلى 
اعتبار السهام الثلاثة ؛ لزيادة الوصايا على الثلث مع الإجازة ‏ لصاحب الربع 
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خمسة من العشرين مضروبةٌ في سهام الإرث بخمسة عشر» ولصاحب الخمس 
أربعةٌ في ثلاثة باثني عشرء فذهب سبعةٌ وعشرون بالوصيّتين» وبقي ثلاثةٌ 
وثلاثون» ولكل ابن من سهام الفريضة سهمٌ مضروبٌ في الأحد عشر الباقية 
من العشرين» لكل واحد أحد عشر. 

وإن لم يجيزوا فسهام الوصيّة تسعة» وسهام الإرث ثلاثة» فنأخذ ثلاثة؛ 
للحاجة إلى نسبة الثلث والثلثين» فلا ينقسم سهمٌ على النتسعة» ولا سهمان 
على BI‏ والثلاثة داخلة في التسعة» فنضرب التسعة في ثلاثة بسبعة 
وعشرين» ثلثها تسعة؛ خمسة منها لصاحب الربع» وأربعةٌ لصاحب الخمس» 
ويبقى ثمانية عشر للأولاد؛ لكل ابن سئّة. 

الرابعة : أن يوصي لواحد بالربع» ولثان بالخمس» ولثالث بالسدس» 
فمخرج أجزاء الوصيّة سنُون؛ سبعةٌ وثلاثون للوصاياء ويبقى ثلائةٌ وعشرون 
لا تصح على سهام الفريضة ولا توافق» فنضرب سهام الإرث في مخرج 
الوصيّة» فيبلغ مئ وثمانين» فتصحٌ منها القسمة: كان لصاحب الربع خمسةٌ 
مضروبة في سهام الإرث بخمسة وأربعين» ولصاحب الخمس اثنا عشر في 
ثلاثة Be‏ وثلاثين» ولصاحب السدس عشرة في BW‏ بثلاثين» فذهبت dee‏ 
وأحد pte‏ بالوصایاء ويبقى تسعةٌ وستّون للأولاد؛ لكلّ ابن سهم مضروب 
في الثلاثة والعشرين الباقية من الستين بعد إسقاط الوصايا لكل ابن ثلاثة 
Oy pes‏ 


وإن لم يجيزواء فأجزاء الوصيّة سبعة وثلاثون» وأجزاء الإرث LI‏ 


)1( في «ظ»: «وعشرين»» والصواب المثبت. 


فنقسم ثلاثة على المبلغين» سهمًا على سهام الوصاياء وسهمين على سهام 
الإرث» فلا Frey‏ شيء من ذلك ولا يوافق» ولا موافقة بين الثلاثة والسبعة 


والعشرين» فنضرب الثلاثة في السبعة والعشرين بمئة وأحد عشر» ثم نضرب 
هذا المبلغ في الثلاثة التي بها تعديل الثلث والثلثين» فيبلغ ثلاث مئة وثلاثة 

> فتصحٌ منها القسمة. ْ 

هذا إذا لم يَزْدْ بعض الوصايا على الثلث» فإن زاد بعضها على الثلث› 
مثل أن أوصى لواحد بالنصف» ولآخر بالثلث» فالعمل كما تقدّم» فنقسم 
sS‏ 

sel oly‏ مقن Shy Lhe sll‏ بعضهاء أو sled‏ ينض الورثة الج ؛ 
أو أجاز بعضهم Gaal‏ وأجاز غيرُه غير تلك الوصيّة» فالطريق: أن Pea‏ 
المسألة بتقدير إجازة جميع الورثة بجميع الوصاياء ثم نصححها بتقدير رد 
جميع الورثة لجميعهاء فإن تباينت المسألتان ضربث إحداهما في الأخرى» 
SS i Ia sis lie Ne ice EP‏ 
ala sta.‏ ولا ور اا 

Oboe MN جرت‎ of زك ر‎ OLUY dle سي‎ gest Ob 
فسهامٌ الإرث ثلاثة» ومخرجٌ الوصيّتين خمسة عشر؛ ثلثها وخمساها أحد‎ 
ررق رجالا الات‎ oD le eee بنش اع‎ he 
في مخرج الوصيّة» فتبلغ خمسة وأربعين ين ؛ لصاحب الثلث خمسةٌ في ثلاثة‎ 
بخمسة عشر» ولصاحب الحُمُسين سنَّةٌ في ثلاثة ثة بثمانية عشر» فللوصيّتين‎ 


OW‏ ولون فيبقى اثنا عشر» وكان لكل ابن سهم مضروب في الأربعة 
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الباقية من مخرج الوصيّة لكل ابن أربعة. 

وإن لم يجيزوا فسهام الإرث ثلاثة» ومخرج الوصيّتين خمسة عشر؛ 
للوصيتين منها أحد عشرء فإذا أجرينا الطريق المذكور بلغ العدد تسعةً وتسعين» 
وتصحٌ منها القسمة. 

ولو أوصى لواحد بالثلث» ولآخر بالربع» وترك ابدين؛ فإن أجازا 
فمخرج الوصايا اثنا عشر؛ سبعةٌ لثلئها وربعهاء فيبقى للاثنين خمسةٌ لاتصحٌ 
ولا توافق» فنضرب اثنين في اثني عشر بأربعة وعشرين ؛ لصاحب الثلث 
ails‏ ولصاحب الربع Hb‏ ولكلٌ ابن خمسة. 

وإن لم يجيزوا فسهام الوصيّة سبعة» وللإرث سهمان» فينكسر سهم 
على سهام الوصيّة» وسهمان على سهام الإرث» فيعود الكلام إلى كسر واحدء 
وهو سبعة» فنضربها في الثلاثة التي بها التعديل تبلغ أحدًا وعشرين. 

وإن أجازا لصاحب الثلث» ولم يجيزا لصاحب الربعء فلصاحب الريع 

. أسباع الثلث» ولصاحب الثلث أربعة أسباعه‎ ow 

والطريق في كل مسألة تبكّضَ فيها I‏ 3 والإجازة: أن نعدّ العدة 
الأقصى المخرج لجميع التبعيضات المفروضة Vol‏ فمن المسائل ما fava‏ 
من العدد الأقصى» ومنها ما يصح مما دونه» وليس من الوجه التصحيحٌ من 
الأقصى مع إمكان التصحيح مما دونه. 

ويُعرف العدد الأقصى ob‏ ننظر إلى الفريضة الجامعة للوصيّة والإرث 
في رد ج جميع الورثة ب بجميع الوصاياء وتلك الفريضة في هذه المسألة أحدٌ 


وعشرون» وننظر إلى فريضة إجازة جميع الورثة بجميع الوصاياء وهي في 


هذه المسألة أربعة وعشرون» OB‏ تباين المبلغان ضربت أحدّهما فى الآخرء 


وإن توافقا ضربت Gy‏ أحدهما في جميع الآخرء فهذا هو العدد الأقصى 
المخرج للمسائل على جميع جهات التبعيضات . 

Of‏ جوّزنا خروج بعض المسائل بعدد دون العدد الأقصى. فالوجة أن 
نجعل فريضة الرد العام معتبرناء فنقول: لو عم الردٌ في مسألتنا فالفريضة من 
sol‏ وعشرين؛ ISI‏ ابن dane‏ وللوصايا سبعة؛ لصاحب الربع ثلاثة» 
ولصاحب الثلث أربعة. 

فإذا أجازا صاحب الثلث دون صاحب الربع» OST‏ وصِيّهُ الربع على 
ثلاثة أسباع الثلثء وقد أخذ صاحب الثلث أربعة أسباع الثلث بغير إجازة» 
وله بإجازتهما Be‏ أسباع أخرى» فنأخذ من JS‏ واحد منهما سُّبِعًا ونصفاء 
فنكمل له الثلث» es,‏ ا ان ع ف ارو رقم الک 
فاضرب فريضة الردٌ في اثنين oth‏ وأربعين؛ لصاحب الربع ثلاثةٌ أسباع هذا 
المبلغ وهو سئَّةٌ. ولصاحب الثلث تمامٌ الثلث» وهو أربعة عشرء فيبقى 
اثنان وعشرون؛ لكل ابن أحد عشر . 

وإن أجازا صاحب الربع دون صاحب الثلث» رجعا إلى فريضة ON‏ 
وهي أحد وعشرون؛ لصاحب الثلث أربعة أسباع الثلث» ولصاحب الربع 
ثلاثة أسباع الثلث بغير إجازة» وله بالإجازة تتمة الربع» وربع dod‏ وعشرين 
خمسة وربع» معه منها ثلاثة فيبقى سهمان وربع» dks‏ من YS‏ ابن سهمًا 
Gall‏ سهم» فيبقى لكل واحد منهما خمسة أسهم وسبعة أثمان سهمء فإن 
أردت رفع الكسر ضربت فريضة الردٌ في مخرج call‏ فتبلغ Lee‏ وثمانية 
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وستين» وهذا هو العدد الأقصى : لصاحب الثلث أربعةٌ أسباع الثلث اثنان 
وثلاثون» ولصاحب الربع ربع كامل» وهو اثنان وأربعون» ولكلٌ hae or!‏ 
وأربعون. 

وإن أجاز أحدهما الوصيّتين» ولم يُجزهما الآخرء رجعنا إلى فريضة 
الردّء وثلثها مقسومٌ على سبعة من غير إجازة» فإذا أجاز أحدهما فصاحبُ 
الثلث يأخذ منه بعد الأسباع نصف تتمة الثلث» ا ا 
Beare ae eee‏ فيقع الكسر 
بالنصف والثّمنَء pi Nia so pais‏ مخرج اللمن» فتردٌ العدد الأقصى» 
فللمجيز سهامه من فريضة الإجازة» وهي خمسةٌ مضروبةٌ في ثلث فريضة 
الردّ بخمسة وثلاثين» ويأخذ أخوه سهامّه من فريضة الردٌء وهي سبعةٌ 
مضروبة في ثلث فريضة الإجازة بسئّة وخمسين» وهي EIS!‏ فيبقى سبعةٌ 
وسبعون؛ لصاحب الثلث أربعةٌ أسباعهاء وذلك أربعة وأربعون» ولصاحب 
الربع Be‏ أسباعهاء BB‏ صت الفريضة من العدد الأقصى فالمسلك الأظهر: 
أن نجعل ذلك العدد أثلانًا؛ EL‏ للوصيّتين» وهو سنَّةٌ وخمسونء ولك 
ابن ثلث فتأخذ من المجيز ما كان يخصّه بتقدير إجازتهماء وذلك Liat‏ 
تمام الثلث لصاحب الثلث» ونصفف تمام الربع لصاحب الربع» فيبقى معه 
fogs ee‏ 

وإن شئت قلت في هذه المسألة : فريضة الإجازة من أربعة وعشرين» 
Le i‏ وى isk reat‏ 


ممن لم Fad‏ ثلث ما في يده وهو أربعة أسهم. فتصرف إلى الوصيتين ن » فتبقى 


% : - e af Tn 
معه ثمانية» ونأخذ من المجيز ثلث ما في يده وربعه» وذلك سبعة» فتبقى‎ 


er‏ وة وحصل للموصى لهما أحد عشر لا تنة تنقسم على سبعة ولا توافق» 
فرت gay ta NI‏ فى eels‏ رفا وش فی 
od‏ من أصل الفريضة ثمانيةٌ مضروبةٌ في سبعة بسئَّة وخمسين» وللمجيز 
خمسةٌ في سبعة بخمسة وثلاثين» وللموصّى لهما dod‏ عشر في سبعة بسبعة 
wees‏ لصاحب الثلث أربعة أسباعها: أربعة وأربعون» ولصاحب الربع 

OSs BW sold 2 

jlel, Ld Goliad adel jet al‏ هما الا خر فزن ككف رجت 
إلى فريضة ON‏ فنقول: للوصيّتين سبعة من أحدٍ وعشرين بغير إجازة» 
ich,‏ صاحب الثلث ممن أجازهما نصف ples‏ الثلث: سهمًا ونصف سهمء 
ويأخذ منه صاحبٌ الربع نصفف تمام الربع: سهمًا ومن سهم» فيبقى له أربعة 
doe,‏ أثمان» ويأخذ صاحب الثلث من مجيز الثلث تمام الثلث سهمًا ونصفاء 
فنكمل له الثلث» ولصاحب الربع أربعةٌ وثمن» فحصل الكسر بالثمن» فنضرب 
فريضة الردٌ في ثمانية» فتبلغ Be‏ وثمانية وسين هي العدد الأقصى . 

وإن شئت جعلت العمل من فريضة الإجازة» وهي أربعةٌ وعشرون؛ 
لكلّ واحد اثنا عشرء فنأخذ os‏ أجازهما ثلث ما في يده وربع ما في يده 
وذلك سبعةٌ» فيبقى له Lit‏ ونأخذ من المجيز لصاحب الثلث ثلث ما في 
يده» وهو chest‏ ولصاحب الربع BH‏ أسباع ما بيده» وهو سهمٌ وخمسة 
أسباع» فالكسرٌ EO‏ فاضرب أربعة وعشرين في سبعة» فتبلغ Hee‏ وثمانية 
وستّين» هي العددٌ الأقصى» فللّذي أجازهما من أصل الفريضة خمسةٌ مضروبةٌ 


كتاب الوصية | ١‏ الغاية في اختصار النهاية 


في سبعة بخمسة وثلاثين» وللّذي أجاز صاحب الثلث أربعةٌ وأربعون O53)‏ 
كان له بعد إخراج الثلث» وثلاثة أسباع الثلث مما في يده سنَّةٌ وسبعان» 
فنضرب في السبعة» فتبلغ أربعة وأربعين. 

وإن أجاز أحدهما لصاحب الربع» وأجازهما الآخرء فالفريضةٌ على 
الترتيب المذكور من مئة وثمانية وسثين» فإن قسَّمْتَ المبلغ الأقصى بين 
الاثنين JS‏ واحد أربعةٌ وثمانون» فيؤخذ مكّن أجازهما ثلثُ ما في يده» 
وربع ما في يده وذلك تسعةٌ وأربعون» يبقى له خمسةٌ وثلاثون» ويؤخذ 
ممّن أجاز Cole‏ الربع ثلث ما في يده بغير إجازة» فيُصرف إلى الوصيّتين على 
نسبة الأسباع» فيبقى بيده the‏ وخمسون؛ OY‏ المأخوذ ثمانيةٌ وعشرون» 
فيحصل للموصّى لهما dae‏ وسبعون؛ لصاحب الثلث أربعةٌ أسباعها: أربعةٌ 
وأربعون» ولصاحب الربع SH‏ وثلاثون هي BH‏ أسباعهاء وله تمام سبعةٍ 
تمام الربع"» نأخذهما من المجيز وحده» فيبقى للمجيز سبعةٌ وأربعون. 

وإن أجاز أحدهما لصاحب الثلث» وردّهما الآخر؛ فإن شئت رجعت 
إلى فريضة الردٌء وقلت: لصاحب الثلث أربعة أسباع الثلث» ولصاحب الربع 
ثلاثة أسباع الثلث» ولكلٌ واحد من الاثنين سبعةٌ» فيأخذ صاحب الثلث 
سهمًا ونصفًا من المجيز؛ ليتمٌ الثلث» فيقع الكسر بالنصف» فاضرب فريضة 


»)۷۸ /١١( والمثبت موافق لما في «نهاية المطلب»‎ ofa في «ظ»: «إذا كان‎ )١( 
.». . مغنيه : «فإنه كان له.‎ 
«وقد بقى‎ :)۷۹ /١١( كذا وقعت العبارة في «ظ»» والذي في «نهاية المطلب»‎ (1) 


العز بن عبد السلام 


الردٌ ‏ وهي dot‏ وعشرون - في اثنين باثنين وأربعين» فتصحٌ القسمة . 

وإن أجاز أحدهما لصاحب الربع» وردهما الآخر» رجعنا إلى فريضة 
الردّء فكان الثلث بينهما أسباعا بغير Bile]‏ وقد بقي درهمان وربع تتمّة 
للربع» فتأخذ نصقَها من المجيزء وذلك سهمٌ ومن سهم» فاضرب أحدًا 
وعشرين في ثمانية» فتردٌ العدد الأقصى . 

وإن أجاز أحدهما لصاحب الثلث» وأجاز الآخر لصاحب الربع» فالثلث 
بينهما أسباعاء ولکل ابن سبعة» فيأخن Combe‏ اقلت من المج سهما وتف 
سهم؛ ليت له الثلث» ويأخذ منه صاحب الربع سهمًا وثُمنًا؛ ليت له الربع» 
فإذا انتهى الكسر بالثّمن صت المسألة من العدد الأقصى . 

ولو أوصت امرأة بالثلثين» Sale,‏ زوجًا Let, UL,‏ لأب فأجاز 
الزوج EM ial‏ الثلثين» وردّت EEN‏ ما زاد على الثلث» ففريضة 
الإرث عائلةٌ من Ee‏ إلى ثمانية؛ ثلاثةٌ للزوج» فيُوخذ منه نصفهاء فيبقى له 
سهم ونصف» وسهمان ASU‏ فيؤخذ منها ثلثا ما في يدهاء فيبقى لها ثلئا 
سهم» وللأخت BW‏ فيُؤخذ منها ثلث ما في يدهاء فيبقى لها سهمان» 
فيحصل للموصّى له ثلاثةٌ أسهم وخمسة أسداس سهم مضروبة في سنَةٍ 
بثلاثة وعشرين» وللزوج سهمٌ ونصف في Ban‏ بتسعة» وللامٌ ثاه سهم في 
Be‏ بأربعة» وللأخت سهمان في Ba‏ باثني عشر. 

وإن وصّى بما يزيد على التركة» قسمت على حساب العول» فإذا 
اوضى لجل LU Stee deh atl BV, calles‏ وهو ثلاثة ely.‏ 
بثلثهاء فيّقسم المال أرباعًا إن أجيزت الوصيّتان» وإن USS‏ كان EIS‏ بينهما 


كتاب الوصية i‏ 5 الغاية فى اختصار النهاية 


أرباعا على نسبة القسمة حال الإجازة . 

لو اوضق EY‏ بعالت و لار برهف جد لهال wa)‏ اف 
بعه» فيُقسم بينهما أخماسًا. 

وان رفي بع لا يداك Sel We ov police‏ 
الوصيّتان» فالأصحٌ: أن العتق SY‏ دم على سائر الوصاياء فب فيعتق ثلاثة أرباع 
العبد» ويرق ربعه لصاحب الثلث . 

وإن ردت cole gl‏ أعتق ثلاثة أرباع ثلثه» ورق ربع الثلث لصاحب 
الثلث . 

ولو أوصى لرجل بعبد قيمته مئة» ولآخر بثلثِ ماله؛ فإن لم يملك 
سوى call‏ فلصاحب العبد ثلاث أرباعه» ولصاحب الثلث ربعه. 

فإن رُدّت الوصيّتان اقتسما الثلث أرباعا . 

وه حدمي رفع كان فب Seite tet‏ 
BIE al‏ أثمان العده ولساحب الت تمن 

وإن ترك مئتي درهم مع العبد» كان للموصّى له بالعبد SW‏ أرباعه» 
ولصاحب الثلث ayy‏ وثلث الدراهم» وذلك Sv‏ وسنّون درهمًا Wy‏ درهمء 
فنأخذ من رقبة العبد ما قيمتّه خمسةٌ وعشرون» فيكملٌ له أحدٌ وتسعون وثلثشان» 
تقض متها سيت الزتعمة د ثمائية ولك pop U‏ لالد دة ei‏ 
بخمسة وسبعين» تنقص منها بسبب الزحمة خمسة وعشرون؛ لانحصار 


ae 


فإن رُدّت الوصيّتان إلى الثلث» فالذي قاله فقهاؤنا: CT‏ إذا نظرنا إلى 


فريضة الإجازة» وأردنا إكمال الحساب» جعلنا YS‏ ثلث أربعة أسهم ؛ لإمكان 
الرد إلى الثلث» فنضع المسألة أوّلاً من اثني عشرء ونضربها في ثلاثة بسن 
وثلاثين» فإذا Ste lh co pel‏ كان band dead, go gall‏ من phe GBM‏ 


هي ثلاثة cach I‏ ولصاحب الثلث ثلاثةٌ من الاثني عشر هي ربعهء ER‏ 
أسهم من المثتي درهم» فيحصل للموصّى لهما عشرون: تسعةٌ لصاحب 
العبد» By‏ لصاحب الثلث . 

فإن O55‏ الوصيّتان جعل الثلث عشرين» فتكون - جميع التركة سين › 
العبد عشرون منهاء لصاحب العبد تسعةٌ من العشرين» ولصاحب الثلث 
ثلاثة من العبدء فيبقى للورثة من العبد ثمانيةٌ أسهم» ولصاحب الثلث ثلاثة 
أسهم من أربعين سهمًا من المئتين» ويبقى للورثة من المئتين اثنان 
وثلاثون» فيحصلون من المئتين والعبد على أربعين سهمًا هي ضعفٌ 


وقال الأستاذ أبو منصور: يُضرب صاحب العبد بمثل ما pat‏ به 
صاحب الثلث» فلم يَعْتَبِرْ حال الردٌ في هذه الصورة بحال الإجازة؛ لأنَّ 
تقصان ge‏ حال الإجازة وقع بسب الحمة» فإذا كات الوم ية tle‏ 
الثلث زالت الزحمة» فزال التفاوث لذلك؛ لاتساع المجال؛ ie‏ الوصيّة 
بالعبد وصيّة بمئة» والوصيّة بالثلث وصيّة بمئة» فضارب LS‏ واحد منهما 
بما أوصي له بهء لا Lele‏ له بالإجازة؛ Sp‏ صاحب الثلث لو رد الوصيّة 
لكمل العبد لصاحب العبد» ولو رد صاحب العبد الوصيّة لكمل الثلث لصاحب 
الثلث» فعلى هذا: نضرب صاحب العبد بقدر خمسين درهمًاء وصاحبٌ 


كتاب الوصية i‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الثلث بخمسي: ثلثها من العبد قَدْرُ سئّة عشر درهمًا Oaths‏ وهي قيمة 
سدس Bay Ley cl‏ التمسين من التؤاقي». وض BOE‏ لاون Ly‏ 
فيبقى للورثة ثلث العبد وثلثا الدراهم» وذلك مثتا درهم ضعف الوصيتين . 


* # 


4 - فصل في الوصيّة للوارث 

إذا أوصى لأحد ورثته بالثلث» أو بما يزيد عليه» أو ينقص منه؛ فإن 
ردّها بقيّة الورثة بطلت» وإن أجازوها صحّت إن جعلنا الإجازة في حقٌ 
Zor‏ ابتداءَ عطية» ووجدت byt‏ الهبة» وإن LS‏ الإجازة تنفيدًا في 
حقٌّ الأجنبيّ» ففي Ge‏ الوارث خلافٌ كالخلاف في الوصيّة للقاتل؛ SLs‏ 
Ae‏ أنَّها لا تنفذ بالإجازة إذا أبطلناها؛ GY‏ الشرع أبطل الوصيّة للقاتل 
كما أبطل إرثه . 

of‏ كان الوارث Ci‏ واحدّاء فأوصي له بملك شيءء لم تصمّ الوصيّة ؛ 
لعدم الفائدة» وإن وقف عليه في مرض الموت عيتا تخرج من ثلشه؛ فإن 
أبطلنا الوصيّة لأحد الورثة بطل الوقف وإن أجازه الابن» سواءً جعلنا 
الاجا shan! of has‏ عط Y OLY SB‏ يفف على a‏ كينا على 
المذهب الأصمٌ» وإن Ub‏ الوصيّة لبعض الورثة بإجازة الباقين» فكان الان 
الموقوف عليه طفلاء فقبل عنه أبوه الوقف بولايته cade‏ صمّ الوقف ولزمء 
فلا يقف على إجازة الابن» ولا يرتدٌ بردته . 


)1( فى «ظ»: «وثلثان». والصواب المثبت. 


وإن كان له ابنان» فوصّى لهما بالثلث؛ فإن سوّى بينهما لم تصحٌّ؛ 
لعدم الفائدة» وإن فضّل أحدهما كان ذلك وصيّة لأحد الوارثيْن» وإن وقف 
عليهما دارا تخرج من ثلثه؛ فإن سوّى بينهما؛ فإن أبطلنا الوصيّة للوارث لم 
يصح الوقف» وإن صكحناها صح الوقف AGS‏ 

وإن وقف على ابنه وبنته (fee SAU‏ حظ الأنثيين» فردًا ما زاد على 
الثلث» لزم الوقف في الثلث» وكانت الزيادة بينهما Ee Jee SAU‏ الأنثييين» 
وإن سوّى بينهما فيما يحتمله الثلث من الوقف؛ فإن قلنا: يصح الوقف على 
الوارث» فأجازها BY‏ نفذت» وإن ردَّها فقد قال الأصحاب: يكون له 
نصف الوقف عليه وربعه على البنت» ويكون الربع pall‏ 393 بينهما للذّكر 
ail Of Lis ny coat be pe‏ دان BIL‏ وسبوانتا إن زد الان 
والبنت؛ Sb‏ إذا رد ربع ما في يده» وهو سدس الدار» وردّت البنت ربع 
ما في يدهاء وهو نصفُ السدس» كان ربع الدار بينهما SAU Ey)‏ مثل Se‏ 
الأنثيين» وليس للابن أن يرد السدس إلى نفسه وقفا؛ Bs‏ يملك رد الوقف»› 
ولا يملك مخالفة شرطه» وقد شرط الواقف ISI‏ واحد نصف الوقف . 
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46 فصل في الوصيّة للوارث والأجنبيٌّ 

إذا أوصى لأجنبيٌ بالثلث» وللوارث بمقدار آخرء وقلنا: تصحٌ الوصيّة 

للوارث» CUS‏ مسلَّم للأجنبئ لا يزاحمه فيه الوارث . 


)١(‏ في «ظ»: «يرده»» والصواب المثبت. 


كتاب الوصية i‏ ) . الغاية فى اختصار النهاية 


Ob‏ أوصى للوارث بجميع ماله» Ze Wy‏ بثلشه» فأجاز الورثة» 
فللأجنبيٌ الثلث» وللوارث الثلثان» وإن 54 الوصيّة فاز الأجنبنٌ بالثلث» 
ولا شيء للوارث. 

ولو أوصى للأجنبيٌ بالنصف» وللوارث ASL‏ وأجيزت eel‏ 
فالثلث للأجنبيٌ لا IZ‏ فيه» ويُضربُ في الثلثين بالسدس؛ تكملةً للنصف» 
وضرب فيهما الوارث بالجميع» فيُجعل الثلثان Hew‏ أسهم» ونزيد بسبب 
الأجنبيّ سهمًا عائلاً» فتُقسم الثلثان أسباعا؛ سبع للأجنبيٌ» وسكة أسباع 
للوارث» وتصح من dol‏ وعشرين» ثلثها ‏ وهو سبعة ‏ للأجنبيٌ» وله سبع 
الثلثين سهمان» فيحصل على تسعة أسهم» وللوارث اثنا عشر سهمًا هي 
Be‏ أسباع الثلثين . 

645 - فرع : 

الأصح أن الإجازة تنفيذ» OF,‏ الوصية للوارث صحيحة» فإن أوصى 
لأحد ابنيه بالنصف» فأجاز الثاني» فله ربع المال بالإرث» ولأخيه نصفٌ 
بالوصيّة وربعٌ بالإرث BEI‏ كما لو أوصى لأجنبيٌ بالنصف؛ OLS‏ المجيز 
أبطل حقّه من الربع» lilly‏ للوصيّة أخذها بدلاً عن حقّه من الإرث» 
فطل Fors [en‏ 

وإن أوصى لأحدهما بأكثر من النصف كالثلثين ee‏ فالأصحٌ: أنه 
يأخذ الثلثين بالوصيّة» ونصف الثلث الباقي بالإرث؛ عملاً بصريح لفظ 
الوصيّة» وقيل: لا Ge‏ فيما زاد على الثلثين» فيختصٌ أخوه بالثلث الباقي؛ 
لاحتمالٍ OF‏ يكون المورّث قصد تخصيصه بالثلثين Bory‏ وإرنّاء وإذا تردّد لفظ 


الوصيّة حمل على PY‏ المتيقّن» ee ere eee‏ ؛ Lp‏ 
لو حملناه على ما يحصل له بالإرث» ألغينا لفظ الوصيّة USL‏ 


وإن أوصى لأحدهما بالنصف» ولأجنبيٌ بالنصف» فرضي الولدان 
بذلك» فالأصح الذي أفتى به lial‏ وقطع به الإمام: أنَّ للأجنبيٌ hat‏ 
وللابن النصف» فقيل للقمّال: إِنَّ ابن سريج جعل النصف للأجنبيٌ» وللابن 
الموصّى له ربع التركة وسدسّهاء وللآخر نصف السدس؟ 

فخرًجها القمّال بعد طول الفكر على الوجهين فيما إذا أوصى لأحد الابنين 
بالثلثين؛ تعليلاً Ob‏ الثلث حقٌ للأجنبيٌ لا يقف على إجازتهماء ولا يُزحم 
فيه» فيبقى ISS‏ واحد منهما ثلث التركة» weed aces‏ ل 
le ol‏ ما يتف eg Yt‏ فان فا بان أخد الاين Goce‏ الاين 
ويشارك فيما بقي» فالنصف هاهنا للأجنبيّ» والنصف الآخة للموصّى له؛ 
OY‏ كلّ واحد منهما قد أجاز للأجنبئٌ من حصّته نصفَ السدس» وإن قلنا: 
لا يأخذ أكثر من الثلثين» فقد بقي للابن الذي لا وصيّة له سدسسٌ SV‏ 
لأخيه فيه» فإذا أجاز JIS‏ واحد Zoe WU‏ بنصف سدس بقي للموصّى له ربع 
وسدسر» ولأخيه نصف سدس . 

وقطع الإمام بما أفتى به الال ولم يخوّجه على الخلاف المذكور؛ 
5p‏ الإجازة لا ت تعتبر إلا من الابن الذي لم Ge ge‏ فيكمل نصيب الأجنبيّ 
بالسدس المضاف إليه ؛ فاته قد رضي بإنفاذ الوصيّتين مع استغراقهما للمال» 
فلا يُجعل له نصفُ سدس لا يَطلبه . 

ولو أوصى لأحدهما بالنصف» ولأجنبيٌ بالنصف» ولآخر بالثلث» 


كتاب الوصية 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


ورضي الابنان بذلك» فالوصيّةٌ للأختين بخمسة أسداس المال» فيخرج منها 
الثلثُ بغير إجازة» فيبقى نصف المال بينهماء فيَضرب الابنٌ في الثلشين 
dell‏ ورت Lyd OEY‏ اا dele‏ نمف capt‏ 
وللأخحتين ثلث بغير إجازة» Ey‏ بالإجازة» فيقتسمان الثلثين أخمامًا؛ BY‏ 
وصيّة أحدهما بالنصف» والآخر بالثلث» ولا يجيء الوجه الضعيف الذي 
فرّع عليه القمّال؛ لزيادة الوصايا هاهنا على أجزاء المال. 

3١41‏ - فرع: 

قال الأصحاب: إذا أوصى بالثلث لوارثه وأجنبيٌ» فرذت وصيّة 
الوارث» لم يكن للأجنبيٌ سوى السدس . 

ولو أوصى IS‏ واحد منهما بالثلث» فرذت وصيّة الوارث» فاز 
الأجنبيٌ بالثلث» وليس للورثة أن يردُوا الوصيّنين إلى الثلث» ثم يبطلوا وصيّة 
الوارث» ولا أن يردُوهما إلى الثلث حى يزدحم eee Wad‏ والوارث؛ SY‏ 
Ge‏ الأجنبيٌ لا ينقص عن الثلث . 

ولو أوصى بالثلث لأجنبيّ» Jy‏ واحد من ابنيه بالنلث» فأجيزت 
Bey‏ الابنين دون الأجنبيّ» فله الثلث على المذهب؛ إذ لا تقف على 
las de, + legis‏ وغلط من جعل له ثلث الثلث ؛ تعليلاً SL‏ شائع 
في أثلاث المال» وهذا خرمٌ لما اتفق عليه الأصحاب؛ إذ ليس للوارث Ja‏ 
شيء من الثلث الموصى به للأجنبيٌ؛ إذ لم يكن معه وصيّةٌ لوارث . 

۸ -فرع: 


إذا أوصى IS‏ وارث بعين من التركة بقيمة حصّته فوجهان: 


أحدهما: cS yal‏ وليس لأحد منهم إبطال ما Lee‏ لغيره؛ OLS‏ حقوقهم 
في المقادير دون أعيان المال» ولذلك لو باع في مرض موته من أحدهم 

et‏ : التخريج على الخلاف في الوصيّة لبعض الورثة؛ BY‏ أبطل 
حقوقهم من تلك الأعيان» بخلاف البيع ؛ فاته عقدٌ لازم» فيزم إذا خلا عن 
المحاباة . 


¥ ¥ * 
4- فصل في الوصيّة للحَمْل 

ea ee >‏ وأن يكون عند انفصاله 
Seal‏ لتلك ete gl‏ وأن يتحقق العلوق به عند الإيصاءء فإن انفصل ميتا 
بجناية أو بغير جناية» CEG‏ بطلان الوصيّة» وإن انفصل حيًا لدون سئّة أشهر 
من حين الوصيّة صحّت الوصيّة» Oly‏ وضعته لأكثر من أربع سنين من حين 
الوصيّة تين بطلانهاء وإن وضعته ES‏ بين المدَّتين؛ فإن كان لها زوج EAE‏ 
al‏ يطؤها لم تصمّ A‏ الوصيّة ؛ لجواز أن تعلق به بعد الوصيّة» وإن كانت عزبة 

ve‏ الوصيّة وجهان. 
وإن قال: أوصيث WS‏ من زید» فولدت ولذا يلحق به؛ فإن وضعته 
لدون Ee‏ أشهر من حين الوصيّة صت الوصيّة» فإن نفاه باللّعان بطلت 
الوصية على الأصحٌ» Wale of‏ زيد» فولدت BY‏ من Be‏ أشهر من حين 
الوصية» وأكثر من ستة أشهر من حين الطلاق» ily‏ من أربع سنين» صححت 


كتاب الوصية 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الوصية؛ للُحوق النسب بزيد» وإن وضعته لأكثر من سيّة أشهر من حين 
الوصية ومن حين الطلاق» وولدته BY‏ من أربع سنين من وقت الوصيّة 
ووقتٍ الطلاق» ثبت النسب» والأصحٌ: بطلان الوصيّة؛ BY‏ النسب يلحق 
بالإمكان» بخلاف الوصيّة» وقيل: إن كانت عزبة صكّت الوصية ؛ لندور 
Gah‏ اوفط Ags‏ 

Tro.‏ فرع: 

إذا وصّى os‏ فلانة» فأتت PY Uy‏ من Be‏ أشهر من حين الوصيّة. 
ثم ولدت آخر لأكثر من سئّة أشهر من حين الوصية› Hy‏ من سنّة أشهر 


g 


USM 32 oy‏ كالوضكة با She Land yoy GES EY‏ الايضاء: 


0 


s& 


۱- فرع : 

إذا قال : أوصيث لحَمْلك» فأتت بولدين» Bo Sb‏ لهماء فإن OLS‏ 
أحدهما Ee‏ فجميع الوصيّة للحي» ويُحتمل GoM‏ سوى النصف . 

وإن قال: إن كان GLE‏ غلامًا فقد أوصيتٌ له بألف» فولدت غلامين» 
أو غلامًا وجارية» فلا شيء لهماء ولا لواحد منهما. 

وإن قال: إن كان في بطنك غلامٌ فقد أوصيث له بألف» فولدت غلامًا 
وجار فالألف للغلام» وإن ولدت غلامين فقولان: 

أحدهما: يتخّر الوارث في صرف الألف إلى أينّهما cold‏ وليس له 
الشرياك ا 

والثاني : لا يتخيّرء وهل يقسم الألف بينهما بالسويّة» أو يوقف إلى 
أن يصطلحا؟ فيه قولان. 


العز بن عبد السلام س كتاب الوصية 


ولو قال: أوصيت لأحد هذين الرجلين» ومات قبل OLS‏ فعلى 
الأقوال المذكورة في الغلامين» وهذا واضح إن قلنا بالوقف أو بتخيّر الوارث» 
وإن قلنا: يقسم بين الغلامين» احتمل أن BE‏ بين هذا وبين الغلامين؛ 
لأنّه قد نصّ هاهنا على تخصيص أحدهماء فلم تجز القسمة» ويجوز أن 
يطلق الغلام» ويراد به جنس الغلمان. 


# ¥ ¥ 
۲ - فصل في الوصيّة بالحَمُل 

تصحٌ الوصيّة بالحمل إن تحقّق cb yey‏ حال الإيصاء» Ob‏ تلده GAY‏ 
من Be‏ أشهر من حين الإيصاءء OB‏ تحقّق وجوذه بعد الإيصاء لم تصمّ 
الوصيّة به» وإن تردّد الأمر فيه فالحكم فيه كالحكم في الوصيّة للحَمْل . 

وإن أوصى بما سيحدث من foe‏ أو نتاج» ففي الصحّة وجهان. 

وتصحٌ الوصيّة بالمنافع اتماقا؛ SY‏ تواليها في الغاذة يجعلها #الموجوة 
الحاصل . 

وإن وصّى بما سيحدث من الثمارء فهو كالوصية بالمنافع» أو بما 
سيحدث من النتاج؟ فيه خلاف ؛ OB‏ الثمار قابلة لعقد المساقاة» فأشبهت 
الموجود الحاصل . 

5١67‏ فرع: 

إذا taal‏ ا لوكي alas cae‏ كتان برل امسن لها 
وان te cle‏ الأتفضال قموونة مجهيده على الموصى Oy cal‏ الفضل Line‏ 
بطلت cdo oll‏ واختار الإمام : OF‏ مؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقة أمّه؛ 


كتاب الوصية i‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


إذ لا Pras‏ الوصيّة مع عدم الانتفاع والماليّة . 


15 -“- فرع : 
تصحٌ الوصيّة بالأمّة الحامل دون الحَمْلء وتصحٌ بالحامل لزيد وبِحَمْلها 


وان وی بجارية. ولم يتعرّض لحملها بنفي ولا إثباتِ» ففي دخوله 
في الإيصاء خلافٌ مأخذه OS Jo St:‏ ازال فرح تحت اسعها؟ 
فإن قلنا: لا يدخل ذ في الوصيّة ية كان لورثة الموصيء وإن قلنا : يدخل» 
فانفصل قبل موت 5-6 فهو للموصّى له» وإن أدرجناه» فأوصى به 
قبل انفصاله Re AY‏ إن رجع عن وصيّته الأولى» واستحقّه الموصّى له 
ثانيّاء وإن لم يرجع ازدحمت الوصيّتان عليه» كما لو أوصى لإنسان بعبدٍء 
gosh‏ به لآخر. 

6 فرع: 

تختلف Bob‏ حمل البهائم باختلاف أجناسهاء فيرجع إلى أهل الخبرة» 
فإن قطعوا بطريان الحمل بعد الإيصاءء أو تردّدوا في ذلك» ولم يُبِعِدوا 
طريانة» بطلت الوصبّة» وإن قطعوا بوجوده حال الإيصاء صت الوصية . 

Trot‏ فرع: 

إذا جرّزنا الإيصاء بما سيحدث من الحمل أو معناهاء فأوصى لما تحدث 
من الحمل» فالمذهبٌ عند العراقيئين بطلان cho sl‏ وفيه وجة قطع به 
الإمام اعتبارا بالوقف على النسل والعقب. 


HH ¥ © 


۷ - فصل في الوصيّة بالمنافع 


Gal‏ الأصحاب على صكّة الوصيّة IS‏ منفعةٍ تملك بالإجارة» كمنافع 
الرقيق والدوابٌ والأراضي والثياب» فإن قبلها الموصّى له he‏ المنافع 
اتفاقاء ولا يكون عارية» ولا GE‏ في جواز تأبيدها وتوقيتها» فإن أطلق 
حملت على التأبيد . 

Ob‏ باع الوارث العين الموصّى بمنافعها؛ فإن كانت المنافع مؤقّتة 
فعلى قولي بيع المأجورء وإن كانت مؤبّدة لم تصحّ على المذهب» وأبعد 
مَن طرد القولين. 

وإن باع الأمة الموصّى بما ستلدٌه صح BLE‏ لبقاء منافعها. 

وبيع الأشجار الموصّى بثمارها كبيع الأعيان الموصّى بمنافعهاء 
ولا حلاف في صكة بيع العبد الرّمن الذي لا منفعة فيه . 

وإن أوصى بدرهم من ile‏ دار أجرتها مئه درهم» فباع الوارثٌ الدارء 
لم es‏ البيع في شيء منها على الأصحٌ؛ فِإنَّ الأجرة قد تنقص بحيث 
لا يحصل سوى ذلك الدرهم . 

* 4# * 
0A‏ “- فصل في ZS‏ اعتبار المنافع من الثلث 

المنافع معتبرة من الثلث ؛ لتأثيرها في نقص الأعيان؛ فإن كانت 

موْبّدة ؟ Of‏ منعنا البيع فوجهان: 


أحدهما : تعتبر الرقبة مع منافعها من الثلث . 


الغاية فى اختصار النهاية 


والثاني : تعتبر المنافع وحدهاء فقوم العين مع المنافع وبدون المنافع» 
ويُعتبر ما بينهما من الثلث . 

وهل Syl ll le 5M God‏ محل الائ أ لا تنس على 
أحد؟ فيه وجهان. 

وإن كانت مؤقّتة ؛ فإن جوّزنا بيع العين اعثبرت المنافع وحدها اتفاقاء 
وإن منعنا البيع فطريقان : 

إحداهما: القطع باحتسابها من الثلث . 

والثانية : تخريجها على الخلاف في المؤبّدة. 

ولو أجّر دارًا في مرض موته» لم تنقض الإجارة بعد موته وإن منعنا 
بيع المأجور. 

4 -فرع: 

alo gall آحرة افع‎ CSS العو‎ ae إا‎ 

: فرع‎ Yes 

إذا وصّى بخدمة عبدٍ أو منفعة دار عشر سنين» ولم يخلّف سوى الدار 
أو العبد؛ فإن قلنا: العبرة بالرقبة» ارتفعت الحيلولة عن ثلشي الرقبة» وإن 
قلنا: العبرة بالمنافع» وكانت قيمة الرقبة تسعين» قرّمت المنفعة في TS‏ 
فإن بلغت قيمتها ثلاثين» وكانت الرقبة مسلوبة المنفعة ستَّينء نفذت الوصيّة 
في العشر سنين» وإن كانت قيمة المنفعة في العشر مسنين حمسين» والرقبة 
بدون المنفعة خمسين» ففي كيفيّة الردّ إلى الثلث وجهان : 


العز بن عبد السلام | كتاب الوصية 


أحدهما ee‏ لع نا الس en.‏ المنفعة في 
بعض Bde]‏ 

والثاني : ننقص من المنفعة» ونكمل المدّة» فإذا وَقَى الثلث باستحقاق 
منفعة بعض العبد في جميع المدّة رُدّت الوصيّة إلى ذلك البعض في جميع 
المدّة» واختاره أبوعليٌ من جهة OF‏ نقص المدّة مختلفٌ الأجرة» فيؤدّي 
ذلك إلى جهالةٍ لا يمكن ضبطها 

ويُحتمل أن يقال : إن جوزنا بيع الرقبة ففيه الوجهان» وإن منعناه 
فالظاهر رد الوصيّة إلى بعض الرقبة ؛ ليتصرّف الوارث فيما بقي . 

وإن كانت المنفعة مؤبّدة» فالأصحٌ ener‏ ل 
الوصبّة على الرقبة؛ إذ لا يمكن تبعيض المدّة» فتكون الوصيّة ببعض الرقبة 
في جملة المدّة. 

۱ - فرع : 

إذا أوصى بمنفعة عبد سنة» ولا مال له سواه؛ فإن قلنا: تخرج قيمته 
من الثلث» فمقتضى تفريعه : أن تصمّ الوصيّة في ثلثه» وترتفع عن ثلثيه. 
فإذا انقضت السنة عاد جميعه إلى الورثة» فلا تقع الوصيّة ثلثاء وبهذا يبطل 
القول باعتبار القيمة من الثلث . 

* ¥ * 
۲ - فصل في نفقة العبد الموصى بمنافعه 


۶ و 4 و 
أمَا نفقة العبد الموصى بمنافعه» وكسوته» وفطرته» IS‏ مؤنة تجب 


كتاب الوصية ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


للرقيق على all‏ فهي هاهنا على الوارث» oye daly‏ جعلها على الموصّى 
cal‏ وخصصّ الإمام هذا الوجه بالمنفعة المؤبّدة؛ تشبيها بالنكاح» فلا يجري 
في المؤقّتة؛ SY‏ التأقيت كالإجارة» ونفقة المأجور على المؤجّر. 
daly‏ بعض العراقيين» فجعل ذلك في كسب العبد» وجَعَلَ JAB‏ 
عن النفقة للموصّى له. فإن لم يكن كسب ففي بيت المال» ولو قيل: إن 
لم يكن كسب فهي على الموصى له أو على الوارث» لم يبعد. 
# ¥ * 
٠۳‏ - فصل في الجناية على العبد الموصّى بمنافعه 
إذا قتل العبد قتلاً ماليًا ففي قيمته أوجه : 
أحدها: تكون للوارث . 
وأبعدها: Let‏ للموصّى له. 
وٹالٹھا : يُشترى بها عبد تكون منافعه للموصّى لهء ورقبته للوارث . 
والرابع : يُقَوّم مسلوب المنافع» ومع المنافع» فيصرف ما بين القيمتين 
إلى الموصّى له» والباقي إلى الوارث» وهو بعيدٌ أيضًا. 
فإن جعلناها للموصّى له. فينبغي ألا يجري ذلك عند تأقيت المنافع» 
Gade oly‏ بقولنا باعتبار القيمة من الثلث . 
وإن قتل JS‏ قود فالقودُ للوارث» go daly‏ جعله للموصّى له إذا جعلنا 
القيمة له» وهذا لا يصحٌ؛ لاختصاص القصاص بالمالك» وقد يملك القيمة 
نالا يبلك القؤد» Als Legal Eas‏ 


العز بن عبد السلام كتاب الوصية 


0145 فرع: 
إذا قطعت يد العبد ففي أرشها أوجة : 


أحدها: أنه للوارث . 
والثاني : ما يقابل المنافع للموصى لهء وما يقابل الرقبة للوارث . 
والثالث : يورّع الأرش على ما نقص من المنفعة وقيمة الرقبة» فما 
Sas‏ کل ely‏ هنيما مرك إلى متحت 
وإذا اعتبرنا نقص القيمة وجب أن يُنسب النقص إليه وهو مسلوبٌ 
المنافع» ولا صائر إلى صرف جميع الأرش إلى الموصى له. 
* 0* 
Veo‏ فصل فى جناية العبد الموصى بمنافعه 
إذا جنى العبد جناية مالية لم يَلزم الوارث فداؤه» فإن بيع في الجناية 
بطل the‏ الرقبة والمنافع» وإن فداه الوارث استمرٌ Go‏ الموصّى له» وإن 
فداه الموصّى له عند امتناع الوارث؛ فإن قبل المستجقٌ الفداء فذاك» وإن 
لم يقبله ففي إجباره وجهان يجريان في فداء المرتهن عند امتناع الراهن» 
ووجه الإجبار: توفير حقهما عليهماء ola Maly‏ في الرهن أولى؛ OV‏ 
بدل الرقبة مصروفٌ إلى المرتهن BE‏ 


* ¥ 4# 


۲٠‏ - فصل فيما يملكه الموصى له من المناذ 
صى له من المنافع 


يملك الموصى له بالمنافع منافع العبدء وأجور حرفته» وکل كس 


الغاية فى اختصار النهاية 


كتاب الوصية 


يحصل calor,‏ كالصيد والحشيش والحطب» IS;‏ عمل يقف على إذن 
السيّد» وفي نوادر الأكساب كالهبات وجهان يجريان في كل ما LEY‏ من 
الأعمال؛ SB‏ أقوال العبد لا تقف على إذن السيئد» ويملك منافع cent‏ 
عند العراقيئّين» وهو خلافٌ قياس المراوزة وما Abad‏ به الإمام» isu,‏ 
esl‏ بالمنافع at‏ ذلك بما يُملك بالإجارة أو بباح بالإعارة» ولو ced‏ 
بمنافع البضع على الخصوص فلا وجه لصحّة وصيّته . 

قلت : الانتفاع JS‏ شيء على حسب ما يليق به» واستحقاقٌ بدل 
الشيء من جملة منافعه» وقد يَستجق OG‏ البْضع من لا يحل له البُْضعء 
کمن oth‏ أخته التي يملكها بشبهة . 

35١61‏ فرع: 

ولد الأمة للوارث على daly Ae‏ مَن جعله للموصّى له. فإن 
جعلناه للوارث فالأصحٌ of‏ منافعه له» وأبعدَ من جعلها للموصّى له؛ فإِنً 
الولد لا يتبع أمّه في مثل ذلك . 


* * * 
۸ “- فصل في وطء الجارية الموصى بمنافعها 
لا يحل وطؤها للوارث ولا للموصى له اتفاقا وإن جعلنا المهر cad‏ 
وأبعدَ مَن أحلّ وطأها للوارث؛ OY‏ الحبل يَنقصها في الحالء ويعرّضها 
للهلاك في المآل» وخصّه الما م يكن ost‏ يخا كما ذكرناه في وطء 


الراهن . 


فإن وطئها الوارث لم Ast‏ فإن جعلنا Go‏ البضع للموصّى له Gael‏ 


وإن وطئها الموصى له؛ Ob‏ جعلنا له حقّ البضع فلا do‏ عليه ولا مهرء 
وإن لم نجعل ذلك له؛ فإن وطىء لم يُحَدَّ وعليه المهر للوارث» وإن وطى 
بغير شبهة لم Sod‏ عند العراقيين ؛ لاستحقاقه لمنافع البضع» وألحق الإمام 
وطأه بوطء المرتهن. 

#* * * 
8- فصل فيما يملكه الموصى له من التصرّفات 

Be‏ اليد للموصّى لهء وله الإجارة والإعارة» وفي المسافرة به 
وجهان» فإن وط ء لم يثبت استيلاده وإن درأنا عنه galls Led!‏ وجعلنا 
القيمة له عند القتل» والولد حر إن جعلناه له إذا كان رقيقا . 


Sm ون أولدها تبك امشلدده > واسكمة‎ ctrl yl Ma gle Vy 


الموصى له على المنافع . 

: ¬س-_ فرع‎ ٩ 

إذا مات الموصّى له كانت المنافع لوارئه على الأصمٌ وأبْعد مَن 
جعلها لورثة الموصي . 


. أي: بالموصى بمنافعه‎ )١ 
أي: إذا وطى الوارث الجارية الموصى بمنفعتها وأولدهاء صارت آم ولد له.‎ (Y) 


كتاب الوصية ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


0١‏ فصل في نكاح الموصى بمنافعه 
لا تتزوّج الأمة الموصّى بمنافعها إلا بإذن الوارث والموصّى له اتفاقًا؛ 
OY‏ النكاح ينقص المنفعة وقيمة الرقبة» yy‏ الوارثٌُ دون الموصّى له 
ولا يتزرّج العبد إلا بإذنهماء وقيل : لا يُشترط إذن الوارث؛ إذ لا عبرة بتأثير 
الوطء في قرّة العبد؛ YG‏ ينضبط» ولذلك لا تحجر Led‏ على عبده في 
قله الوطء وكثرته» ولا ail‏ الاقتصاد فيه بل BEY‏ ذلك إلى شهوة 
العبد وميل نفسه» كما لا يُحجر عليه في تقليل الأكل وتكثيره. 
eh &‏ * 
۲ - فصل في عتق العبد الموصى بمنافعه 
إذا أعتقه الوارث Gre‏ إن جوّزنا بيعه» وإن منعناه عتق عند المعظم» 
وبقي استحقاق المنافع مع الحرّيّة» فإن كانت مؤبّدة لم تنقطع بالعتق اتفاقاء 
فإن اختار العبد إبطال المنافع لم يكن له ذلك» وفيه احتمال مأخوذ من إبطال 
el‏ المأجور الإجارة بعد العتق» ونفقته بعد العتق على الموصّى له إن 
جعلناها عليه في حال الرقٌ» وإن جعلناها على الوارث سقطت بالإعتاق . 
وإن Geel‏ عن الكمّارة لم يجز على الأصمٌ؛ لعجزه عن الكسب لنفسه. 
وفي كتابته وكتابة العبد المأجور وجهان طردهما الإمام في كتابة العاجز 
BLL‏ فإن قلنا: لا تصحّ كتابته» فأوصى بمنفعة عبد» ثم كاتبه» كان 


رجوعا عن الوصية . 


۴۳ - فصل فيمن أوصى لإنسان بشيء معلوم US‏ سنة 
إذا أوصى لرجل IS‏ سنة بدينار» ولم تقدّر السنينُ ولا الدنانيثء صگت 
الوصيّة في السنة الأولى بدينار» وفيما يُستقبل من السنين قولان: 
أحدهما : البطلان؛ لعسر الأمر. 


3 


والثاني» وهو ee‏ أنّها تصحٌء فينفذ تصرف الوارث في ثلشي 
التركة» وفي الثلث وجهان: 

أحدهما: الصكة؛ BY‏ نشك في استحقاق الوصيّة في الاستقبال. 

والثاني: لا يصح فيُوقف الثلث» ويُصرف إلى الموصى له JS‏ سنة 
دينار. 

Of‏ استّوفي الثلث في حياته فذاك» وإن بقي منه شيء صرف إلى ورثته 
في كلّ سنة دينارٌ» ويُحتمل في هذاء وفي ثمار الأشجار الموصّى بهاء ألا 
يورثا عن الموصّى له بهماء والتوريثٌ CET‏ كما تورث المنافع عن الموصّى 
له بها على المذهب الأصحٌ» فإن قلنا: ينفذ تصرّف الوارث» OL}‏ تصرف 
لزمه أن يدفع إلى الموصّى JS)‏ سنة دينارًا؛ كما لو اقتسم الورثة التركة» ثم 
ظهرت Hey‏ وفي هذا نظر؛ OB‏ إن نقضنا التصرّف عند ظهور الوصيّة فلا 
فرق» فظاهر كلام صاحب «التقريب»: أنه لا يُنتقض تصرّف الوارث . 

ولق rol‏ بعاد AT Le gy cali‏ و Cdl‏ على shige‏ ال 
الأولى» وعلى الوصاياء ولا توقف الوصايا لأجل ما سيجب من الدنانير 
في الاستقبال» فكلّما انقضت سنةٌ ضارب Cole‏ الدنانير أرباب الوصايا 
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بديئار» واسترد منهم ما يقتضيه الحساب» وهذا ظاهر إذا قيّد الدنانير بحياة 
الموصّى له» وإن أطلق» وقلنا: bg‏ عنه بقيّة الدنانير» ففيه إشكال؛ لعسر 
المضاربة بما لا يتناهى ؛ SB‏ الوارث إن رد الوصيّة فيما زاد على الثلث»ء فإن 
نسبة المضاربة إلى الثلث عند الرد كنسبتها عند الإجازة» فيُحتمل أن يضارب 
بقذر ثلث التركة» وتبطل الوصيّة بما زاد على الثلث» ويُحتمل أن يضارب 
بجميع التركة» كأنّه أوصّى له بها OH‏ وصيّته إلى الثلث» فتقع المضاربة 
Et‏ فشيئاء ويُحتمل أن يوقف له الثلث أو جميع التركة بحكم المضاربة. 

1 3 فرع: 

إذا قال : أعطوه كل سنة دينارًا إلى عشرين سنةء فهل LB gi‏ العشرون 
في معارضة الوصايا؟ فيه وجهان. 

ولو أوصى لإنسان بما لا يتناهى من الدنانير» انقدح إبطال الوصيّة ؛ 
لوقوعها بما لا يمكن» Jebel‏ أن تجعل Hoey‏ بجميع المال. 

#* ** 
0- فصل فيمن أوصى برأس من رقيقه 

إذا قال: أعطوه LOL,‏ من رقيقي» ولم ينو رأسًا معيّنّاء أجزأه SIN‏ 
والأنثى والخنئى» وأبعد من مَنَمَ من إعطاء الختلى؛ فإلّه لو قال: PGT‏ 
أحرار» فلا وجه CLAY‏ الخنثى منهم إن أخرجه صاحب ذلك الوجهء وإن 
أجازه فلا فرق بين الصورتين. 


Oly cates otk, لم يكن له رقيق عند الوصيّة وعند الموت»›‎ Of 


كتاب الوصية 


العز بن عبد السلام |< 
ملكهم عند الموت» ولم يملكهم عند الإيصاءء صح الإيصاء على المذهب» 
وأبعدَ مَن مَنعه. 

ولو gee gl‏ مق لا يلك شيا تلك ماله فمك هالا عسل السوت» 
صكّت وصيته على المذهب» وأَبعدَ من مَنْع. 

ولو قال من لا يملك إلا درهمًا: أوصيتُ بثلث مالي Bhs‏ عند 
الموت مالا جكاء نفذت Bo gl‏ في ثلثه اتفاقًا . 

وإن كان له I‏ 26 عند الإيصاء» ثم ملك آخَرِينَ عند الموت» فللوارث 
الإخراج من OSS‏ أو الآخرينٌ. 

وإن قال: أعطوه El‏ من رقيقي» فلم يملك سوى Ce‏ فمات عنه» 
تعيّن للوصية» وإن ملك جماعةً» فماتوا إلا واحدّاء تعيّن للوصيّة GUI‏ 

3١/5‏ فرع: 

للوارث أن يدفع عبدًا Cee‏ هو Zot‏ العبيد GAS‏ فإن قال الموصصى 
له : لم يرد الموصي هذا العبد» قلنا له: هو مندرج في عموم Obs call‏ 
قال : نوى الموصي lar he‏ لم تسمع دعواه حتى يعين العبد المنويّ» 
فإذا abe‏ كان القول قول الوارث مع يمينه . 

وإن قال: اشتروا he‏ من مالي» وأعطوه coll]‏ أجزأه المَعيبُ» وأبعدَ 
من منع تعليلاً OL‏ الوصيّة إذا قدت بالشراء فالشراءٌ يقتتضي السلامة من 
ال 

۷ -- فرع : 

إذا مات الرقيق قبل موت الموصي» أو بعد موته وقبل القبول» أو 
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قتلوا في حياة الموصي» بطلت الوصيّة Sue dae‏ 
كانت قيمتهم كرقابهم» فيدفع الوارث YH‏ شاءء سواءٌ قلنا: تملك بالموت 
أو بالقبول فقَبِلَ» أو قلنا: تملك مع القبول؛ SY‏ حقّه في القبول لازم» 
Gols‏ اللازم يجوز انتقاله إلى بدل العين . 

ولو قتلوا إلا واحدًا fod‏ للوصيّة عند العراقيتين» وعند المراوزة pitts‏ 
الوارث بينه وبين قيمة مّن شاء من القتلى . 

وإن أوصى بعبد معيّن» فقتل قبل موت الموصي» كانت قيمثه لورثة 
الموصي» وإن قتل بعد موته وقبل القبول» LB‏ الموصّى SESS‏ 

فرع: 

إذا قال : أعطوه رقيقا من مالي» أو: أوصيت له بعبدٍ من مالي» ولا رقيق 
له عند no sl‏ صيّة ولا عند الموت» اشتري له عبدٌ من CLUS‏ وكذلك إن مات 
عن أرقّاء على المذهب» daly‏ مَن قال: ي يتعيّن في أرقائه» ولا a‏ هذا من 
on dahl‏ 

es *‏ * 
۹ 1 فصل في الوصيّة بالشاة وغيرها من الحيوانات 


إذا أوصى بشاة أجزأته الضانيةٌ والماعزة اتفاقاء ويُجزئه الكبشٌ والتيس» 
والذّكر والأنثى UAL,‏ فيُخرج الوارثٌ أيّ ذلك شاءء betes Awe‏ 
الذكورة» ومن قال: لا ig je‏ السخلة. 


ع 3 0 و ع % 
فإن كان له شاة فماتت أو قت ت» أو قتل بعض شياهه» أو أخرج الوارث 


at‏ أو قال: شاة من غنمي» فحكمٌ ذلك كحكم الوصيّة بالرقيق. 

وإن أوصّى ببعير أجزأه الفصيلٌ على ec‏ ولا تجزىةٌ الناقة على 
النصّء وتجزىء على قولٍ مخرّج ؛ تعليلاً OL‏ البعير في اللغة كالإنسان في 
بني آدم يقع على الذكور والإناث . 

وإن أوصى ببقرة أو بغلة ففي إجزاء SU‏ خلاف . 

وإن أوصى IS‏ لم تجز AM‏ اتفاقا. 


والضابط : أنَّ ما لا تأنيث cad‏ ويُميّر مفرده عن جميعه بالهاء» كالنخلة 
والثمرة والجوزة واللوزة» فالذّكر منه بالهاء واحدٌ من الجنس» ولا عبرة 
بذكور النخل وإنائه» وأما ما يُذكّر ويُوْنّث على الحقيقة فضربان: 

أحدهما : ما ar‏ أنثاه عن 055 بالهاءء فإِنْ ذكرت فيه الهاء» كالكلبة 
والحمارةء لم يَجُرْ فيه SUI‏ وإِنْ ذكر بغيرها لم تجز فيه الأنثى» كالكلب 
eee‏ 

الثاني : ما لم يثبت في اللغة التفرقة بين ذكوره وإنائه بالهاء ثبوتا منقولاًء 
وهو ضربان: 

أحدهما: ما agi‏ منه قصد الإفراد» كالشاة» فتعمٌ الجنسَ على الأصحٌ . 

الثاني : ما لا a‏ فيه Lead‏ التأنيث» كالبغلة والبقرة» ففيه الخلاف . 

٠‏ فرع: 
إذا أوصى بدابّة Gert!‏ بالخيل والحمر والبغال» فإن كان ty‏ لا يفهم 
أهله من لفظ Sl‏ إلا الفرس أو الحمار» فهل food‏ على عرفهم؛ أو على 

الأجناس الثلاثة؟ فيه خلاف . 
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ولو أوصى بدراهم فالأظهر: أنَّ الوصيّة يه كالإقرار» LAV,‏ حمل 
الوصيّة على الدراهم الجارية في المعاملات . 


¥ * 
١‏ فصل في الوصيّة بما لا يتموّل كالكلب والخمر 
شح apace ote‏ ا 
احترازًا من de‏ القذف والقصاص» فتصحٌ الوصيّة صيّة بالأعيان النجسة المتتفع 


بهاء أو lige! gl‏ للمصير إلى الانتفاع » كالخمرة المحترمة» ASE‏ والجلد 
القابل للدباغ» OF‏ وصّى بكلب لم يصع إلا فيما يجوز اقتناؤه» فإذا قال: 


أوصيث بكلب من کلابي» صح إن كان له کلاب» وإن قال: بکلب من مالي» 
لم يصح إلا أن يكون له كلاب . 

وإن أوصى US‏ أو كلاب ؛ فإن لم يخلّف سواهاء ففي كيفيّة خروجها 
من ثلثه أوجه : 

أحدها : الاعتبار بعددها. 

والثاني : بقيمتها عند مَن يرى لها قيمة. 

والثالث : باعتبار منافعهاء وهو قريب من اعتبار قيمتها . 

وإن خلّف SHU YL‏ كالدانق» صحّت وصيّته بجميع الكلاب؛ إذ 
لا ماليّة لهاء daly‏ مَن قال: لا يصح إلا بثلثها؛ فإنها لا تجانس الأموال. 

۲ - فرع : 


إذا أوصى بخمر محترمةٍ وكلب وجلل لم يُدبغ» فالعبرة بقيمتها عند مَن 


يعتبر القيمة» ولا عبرة بمنافعها؛ لعدم التجانس» dal,‏ مَن اعتبر بعددها . 


© ¥ * 
١8‏ - فصل في الوصيّة بالعود والطبل والملاهي 

الطبل يُطلق على طبل الحججٌ؛ وطبل الحرب» وجُونة العطار» ويجوز 
بيع ذلك Zao gly‏ به. 

ويُطلق على طبل «sell‏ وهي الكونة التي يضرب بها المختئون» 
وحكمُها حكمٌ المعازف؛ فإن أوجبنا كسرها إلى حد سقط اسمَهاء لم fens‏ 
yas‏ اتفاقاء ولاعبرة Ley‏ يبقى من رُضَاضها بتقدير كسرها اتفاقاء وإن جاز 
aay‏ بعد الرضٌ . 

ولو أشار إلى بررط أو PGS‏ وقال: بعتك هذاء ولم يذكر اسمه» أو 
قال: أوصيت لك بهذاء لم Fees‏ البيع ولا الوصيةٌ» ولا Gots‏ الموهدئ 
له شيئًا من رُضاضهما؛ فطامًا للناس عن التصدّف في هذه OV‏ وإقامة 

014 4 د 5 حوس و a‏ 2 

Gul 

ولو أوصى بمرضض العود أو الطبلء وجب القطع بالصحة» وفي 
نظيره من البيع لا يصح ؛ Ze gil SY‏ تقبل التعليق» pees on rere ce‏ 


)1( الكوية: الطب الشغيز المخصّره ابرط inns‏ | العنوة:وكلاهما معكب» 
انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة : كوب وبربط). 
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وادفعوه إليه . 

وإذا اكتفينا بنزع أوتار البرْبَط» فقال: بعتك هذا دون أوتاره» فهو 
قريب من بيع ذراع من خشبةٍ ail‏ للحطب . 

٤‏ فرع: 

إذا باع ملاهي من فضة» أو باع إناء فضة» وحرّمنا استصناعه» ففي 
de‏ بيعه احتمال؛ نظرًا إلى المقصود الأظهر» بخلاف الملهاة المتّخذة 
من جوهر خسيس؛ OB‏ المقصود منها الصنعة» وهي مستحقّة الإزالة . 

ولو أوصّى بعود من عيدانه» حمل على عود الخشب» كالعصا 
ونحوهاء ولا يُحمل على البَرْبّط؛ Zo gl OLS‏ إذا تردّدت بين الصگة 
والفساد حملت على الصحّة» وإن تردّدت بين القليل والكثير حملت على 
القليل. 

وإن أوصى بقوس من ماله» أو من ld‏ حمل على العربيٌ والعجميٌ» 
وقوس الحسبان» والحُسبان: سهامٌ تسمّى : النيازك» يُرمى بها على 
Gd‏ العجم» ولا يُحمل على قوس النَّدْفء ولا على الجُلاهتي GUE‏ وهو 
قوس البندق» Of‏ كان بناحيةٍ لا يُعرف بها إلا أحد هذه القسيّ: فهل يُحمل 
على الأنواع المذكورة» أو على قسيٌ الناحية؟ فيه خلاف كالخلاف في نظيره 
من BI‏ 


)١(‏ جمع التيزك كحيدرء فارسي معرّب» وهو الرمح القصير. كما في «المصباح 
المنير» للفيومي (مادة: نزك) . 


ولو أوصى بقوس معيّنة عليها وترّء لم يدخل الوتر في الوصيّة على 
أقيس الوجهين» ويجب ee»‏ فى نيع PEP GP‏ فإن لم يكن 
عليها وترء أو أوصى OL‏ يُشترى له lid co‏ إليه» فلا يمكن تخيّل 
الخلاف في استحقاق الوتر. 


وإن قال : أعطوه قوسا من Cad‏ وله جلآهق. أو قوس نذف» حمل 
عليه . 


df,‏ قال ::اعظوه Lod‏ وله قرس GU‏ أو Ee Mb Gane‏ يفون 
الرمي دون الججلاهق وقوس الندف . 

وإن قال: أعطوه عودا من القسيّء فالوصيّة بالعربيٌ» لا عود وقوس 
العجم PCS pall‏ من الخشب وغيره. 

#* *# * 
Yoho‏ فصل في الوصيّة لجمع لا ينحصر 

إذا أوصّى لجماعة؛ فإن كانوا معيّين وجب استيعابهم والتسوية بينهم» 
وإن أوصّى لموصوفين US| Le‏ حصرهم؛ OB‏ كانت صفاتهم عارضة 
غيرَ لازمة» كالفقراء والغارمين والمساكين والمكاتبينَ» لم يجب استيعابهم 
ولا التسوية بينهم» ويجوز الاقتصار على BH‏ منهم» ويجوز الزيادة عليهم» 
ولا يجوز أن ينقص عن ثلاثة» والرجوع في ذلك إلى نظر الوصيٌ؛ فإن رأى 
أن يصرف المعظم إلى أحد الثلاثة» ويجعل للآخَرَينَ 545 نزرًا فله ذلك» 


)1( فى «ظ»: «مركب»» والصواب المثبت. 
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وإن كانت صفاتهم لازمةء كالعلويّة Ste‏ فهل يلحق بالصفة العارضة» أو 
تبطل الوصيّة؟ فيه قولان. 

05 فرع: 

إذا أوصى للرقاب دقع إلى ثلاثة من المكاتبين فما زاد» فإن دفعه 
لاثنين: فهل يغرم للثالث الثلث» أو أقلّ ما يُتموّل؟ فيه وجهان» ويلزمه دفع 
المغروم إلى الحاكم؛ ليبراً منه» ثم يستنيبه الحاكم في دفعه إلى الثالث . 

** 
۷ - فصل فيمن أوصى بشراء عبيد يعتقون عنه 

إذا وصّى بذلك؛ GET of‏ شراءٌ ثلاثة est ET‏ بالقذر“ الموصّى 
به تعّن شراؤهم› STs‏ شراء ديه وفضلت فضلةٌ» فهي لورثته عند 
المراوزة» وقال العراقيُون: يُشترى بها شقصْ من عبد ثالث . 

وإن EG‏ بذلك نفيسين» ووجد خسيسين وبعض ثالث» Lag‏ يبجب؟ 
فيه للعراقيثّين وجهان» وعند المراوزة: يجب شراء النفيس» ولو PAN‏ 
Gait‏ لم يقع عن الوصيّة؛ لأنَّ الوصيّة ة el‏ 0 
عليه اسم عبد. 

فرع: 

إذا وصَّى بشراء عبد وإعتاقه» فأنفذ SS‏ وصيّته. ثم ظهر دين 


مستغرق» فإن اشتراه بعين التركة تبيّن بطلان العتق والشراء» فيأخذ البائع 


)١(‏ فى «ظ»: «فالقدر»» والصواب المثبت. 
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عبده» ويُصرفٌ Gall‏ في الدّين» وإن اشتراه في GH‏ وقع العتق والشراء 


* *# # 


rAd‏ فصل في الوصيّة بالحج 

من مات وعليه ae‏ أو زكاة؛ فإن أوصّى بذلك وجب إخراج LSS‏ 
وأجرة حججه من الميقات من رأس ماله» وكذلك إن لم يوص به على 
المذهب» وانفرد أبو محمد بنقل قول بعيد: CFE ST‏ عنه ما لم يوص» 
وأنَّه إن أوصى حُسب من ثلثه . 

وإن لزمته كمّارة أو Gem‏ منذور؛ فإن التزم ذلك في مرض موته حسب 
من الثلث اتفاقاء وإن التزمه في الصكة فقولان: 

أحدهما : بحسب من رأس المال. 

والثاني : يُحسب من الثلث إن أوصى» وإن لم يوص فهل يُحسب من 


الثلث» أو يسقط؟ فيه خلاف . 


2 


ويصحٌ الإيصاء Gow‏ التطوّع على الأصحٌ. وفي تقديمه على سائر 
الوصايا طريقان: 

إحداهما: قولان: 

أصحُهما: أنه لا يقد إلا أن ينصّ على تقديمه . 

والثاني : ld‏ بأجرة المثل» ولا يُقدّم بالزيادة عليها اتفاقا» وأبعدَ cf‏ 


0 or i Ge 
به» ولا وجود‎ Gate ودم الزيادة ؛ فإن سبب تقديم الحج فوته » أو معني‎ 
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لذلك في الأجرة. 

والطريقة الثانية» وعليها التعويل : أنه لا ph‏ إلا أن ينذر في الصكة 
(a>‏ ونحكم باعتباره من الثلث» ففي تقديمه قولان» بل لو أوصى بالحجح» 
وأوصى LY‏ بمال: فهل pad‏ المال» أو الحج» أو يستويان؟ فيه ثلاثة 
أقوال كالزكاة مع الدين» ولو أوصى بصدقة وحج لم pli‏ على هذه الطريقة» 
وفي تقديمه على الطريقة الأولى قولان. 

ولو لزمه Go‏ الإسلام» فأوصى بوصاياء ثم قال: أحجُوا عني حجّ 
الإسلام؛ فإن قال : من الثلث» وجبت المضاربة بين الحممّ والوصاياء فإن 
لم تف حصّة المضاربة بالحجٌ أكملت الأجرة من رأس المال. 

وإن قال: أوصيت أن تحجُوا Zo‏ رجلاًء فهل يضاربٌ به الوصاياء 
أو يُحسب من رأس المال؟ فيه وجهان. 

وإن قال: Cees!‏ أن تحجُوا oly ge‏ تتصدّقوا وتعتقواء فوجهان 
مرتّبان؛ لأنّه قربةٌ بما يُحسب من الثلث . 

وإن قال : أججُوا ee‏ فوجهان مرتبان» والأظهر: أنه يُحسب من 
رأس المال؛ Sb‏ لم ol,‏ بلفظ الوصيّة» ولم يَقرنه بما بحسب من الثلث» 
وكذلك الوصيّة GS JS‏ يُحسب من رأس المال في محل الخلاف والوفاق 
py b>‏ 

۰ - فرع : 

إذا أطلق الوصيّة بحج التطوّع فوجهان : 


أحدهما: يُحمل على deem‏ من بلده؛ اعتبارًا بالعرف . 


و 7 0 
والأظهر : حمله على الميقاتيّة ؛ تنزيلاً على الأقلّ؛ OLS‏ مَن أوصى 
Sle‏ حمل على أقل ما يُتموّل. 
ولو قال في حح الإسلام: أحجُوا عني من ثلشي» فالمضاربةٌ doe‏ 
ميقاتية» أو من دويرة أهله؟ فيه وجهان. 


وإن قال: أحجُوا عي حح الإسلام» Boll‏ من الميقات. 

١‏ فرع: 

إذا Ladd‏ حح التطوّع على الوصاياء فقال مَّن عليه فرض الإسلام: 
te Lyfe‏ من لي ق خم LY‏ على الرصاياء OP‏ لم aes‏ من 
الثلث شيء بطلت الوصاياء وإن فضل شيءٌ يُضارب فيه أرباب الوصاياء 
وقيل: تتضارب الوصايا Gay‏ الإسلام؛ إلا أن ينصّ على تقديمه. 

4# * 
57 فصل في قبول الوصايا وردّها 

لا حلاف أنَّ الإيجاب والقبول ركنٌ في الوصاياء وأنّها لا تفتقر إلى 
الجواب في الحال» ولا حكم لردّها وقبولها قبل موت الموصي» ويصحٌ الردٌ 
بعد الموت وقبْلٌ القبول. 

ومتى ple‏ الموصّى له بالوصيّة فله القبولٌ على الفور وعلى التراخي . 

والإيجاب : As‏ كلمة ناصّة على التمليك» كقوله: Cone gh‏ له بكذاء 
أو جمالك ل كذ أو اعظوة كذاء أو سلموة Gy call‏ ال Ne‏ 
كذاء فليس بإيصاء عند الإمام إلا أن Lads‏ به الإيصاءً» فالظاهرٌ عنده: أنَّ 


الغاية فى اختصار النهاية 


الوصيّة تصحٌ بالكناية مع النية ؛ لقبولها التعليق بالأغرار". 

وإن قال: وهبته كذاء ورام الإيصاء فوجهان. 

وإن ذكر صريح الإقرار» مثل أن قال: هذا العبد لفلان» وقصد حمله 
على cela Yl‏ لم يُقبل إلا أن ب يقرن به ما يُخرجه عن الإقرار» كقوله: هذا 
العبد له من مالي» ففي انعقاد الوصيّة بذلك 335 واحتمالٌ. 


¥ ¥ & 


0 - فصل فيما يُملك به الموصى به 

إذا وصَّى لإنسانٍ بشيء» ففيما يملكه به أقوال: 

أبعدها : يملكه عقيب القبول» كسائر التمليكات» وهل يكون الملك 
قبل القبول للموصي أو لوارثه؟ فيه وجهان. 

والثاني : يُملك بالموت ملكا جائرّاء فن قبل لزم الملك» وإن رد 
انقطع الملك بعد ثبوته . 

والثالث» وهو أعدلها: أنَّ HL‏ موقوف» فإن قبل تبيّن Ns BH‏ 
من حين الموت ملكا مستقرًا لازمّاء وإن رد تبن أنه لم يملك . 

وعلى هذه الأقوال فروع : 

الأوّل: إذا حدثت فوائد بين موت الموصي وبين القبول» كالكسب 
والأجرة والنتاج والثمرة ومهر الوطء بالشبهة : 

the حصلت في‎ BY قلنا: يملك بالموت» فالفوائد له إن قَبِلَ؛‎ ob 


. «بالأعزار والأخطار»‎ :)3١ 5 /١١( في «نهاية المطلب»‎ )١( 
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استقرً عليه في آخر الأمرء وإن رد رجع الملك في الموصّى به إلى الوارث» 
att‏ منه ديون الموصي» وتنفذ وصاياه» وفي رجوع الفوائد إلى الوارث 
وجهان كالوجهين في رجوع فوائد المبيع إلى البائع إذا فسخ المشتري في 
مدّة الخيار» وقلنا: إِنَّ Ghat‏ للمشتري» ورجوعها إلى الوارث أولى من 
رجوعها إلى البائع ؛ فإنَّ الموصّى له لم يَصْدَّر منه اختيارٌء بخلاف المشتري؛ 
oy‏ قبل العقدَ ال ل 


وإن قلنا بالوقف ؛ فإن رد تبن So gd‏ الملك بفوائده للوارث» وإن قبل 

تبن أنه Ge‏ ذلك من حين الموت ملكا لازم مستقرّاء وكذلك القولٌ في 
سائر أحكام lla‏ على قول الوقف : 

وإن قلنا: يملك بالقبول؛ فإن رد فلا شيء له» OB‏ جعلنا Lg‏ 5 
القبول للميّت» قضيت yd‏ ووصاياه من الموصّى به ومن فوائده» وإن جعلنا 
ad‏ للوارث» كان حكم الفوائد كحكم فوائد سائر التركات» ولا AB‏ 
الديون من فوائد التركات على المذهب» وقيل: Sf‏ حكم الفوائد كحكم 
التركة» ولا ينّجه إلا إذا جعلنا الدَّين مانعًا من ملك التركة. وإن LS‏ فهل 
يستحقٌ الزوائد الحاصلة قبل قبوله؟ فيه وجهان ذكرناهما في فوائد المبيع 
في زمان الخيار. 

والضابط : أنَّ الملك الجائز إذا ثبت بجهة؛ فإن Sate!‏ عليها فالفوائد 
لهاء وإن Gaal‏ على جهة أخرى فوجهان» فإن قلنا: GeV‏ له في الزوائد» 
فهي للميت أو للوارث؟ فيه وجهان. 

الثاني : المغارم والمؤن ‏ كالتفقات وزكاة الفطر ‏ إذا وجبت بين الموت 
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والقبول» فتلزم الموصّى له إن LS‏ وقلنا: تملك بالموت» أو قلنا بالوقف» 
وإن JS,‏ تلزمه على الأقوال الثلاثة اتفاقًا؛ Ga‏ وإن قلنا: تملك بالموت» 
كان إلزامه بالزوائد أهون من إلزامه بالمغارم . 

وإذا مت الحاجة إلى النفقة» عرض عليه القبول By‏ ولا يُلزم 
بواحد منهماء فإن قال: لا أقبل SIV‏ انّجه أن يُلزم بالنفقة» كمن Gl‏ 
إحدى امرأتيه إبهامّاء وامتنع من البيان» OB‏ رد الوصيّة بعد إلزامه بالنفقة لم 
يرجع le‏ أنفق» كما لا يرجع الزوج المطلّق بما gal‏ اتفاقًا . 

Of‏ كان الوص UGE‏ رفك :تملك اهرت الفا من كس 
العبد» فإن لم يكن فمن بيت المال» OB‏ حضر وقبِلَ الوصيّة Gor‏ عليه بالنفقة» 
كما لو ALY Gall‏ على عبدٍ لغائب عند الحاجة» SB‏ يرجع عليه بذلك» وإن 
رد الوصيّة لمّا بلغه الخبرٌء فلا يرجع بيت المال على أحدء ويُحتمل أن يرجع 
على الوارث إن رددنا الزوائد إليه» أو على الموصّى له إن بقينا الزوائد عليه . 

وإن قلنا بالوقف؛ ob‏ قبل ثبتت ثبتت هذه الأحكام» S015‏ قلقت الوا 

الثالث : إذا أوصى لإنسان بمن Ges‏ عليه : 


فإن قلنا بالوقف ؛ of‏ قبل تبن أنه Be‏ بالموت» وإن Sy‏ تبن أنه لم 


Of,‏ قلنا: يملك بالموت» فردٌ أو قبِلَ» ففى حصول العتق بالموت 
وجهان» Ob‏ قلنا: لا يحصل؛ فإن قبل عتق Ol, de>‏ قلنا: يعتق» 5 5 
a 4‏ 
لم يصح رده . 
وإن قلنا: يملك بالقبول» عتق بالقبول عتقا مستقءًا 
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وإن وصّى لأجنبيّ بمن BS‏ على وارث الموصي ؛ فإن قبل الوصيّة 
لم يعتق على الوارث اتفاقاء سواءٌ جُعل الملك EG‏ القبول للميّت أو 
للوارث» وإن رد الوصيّة لم Ley‏ إسناد العتق إلى ما تقدّم . 

الرابع : إذا وصّى لرجل بزوجته : 

فإن قلنا: يملك بالموت» انفسخ النكاح سواءٌ قبل أو ردّ؛ SB‏ الملْكَ 
الضعيف يقطع النكاح؛ لتضادّهما . 

وإن قلنا بالوقف» of‏ قبل 5 تبيّن انفساخ النكاح» وإن ر تبيّن أنه لم 
ينفسخ . 

وإن قلنا: يملك بالقبول» لم ينفسخ النكاح حتى يقبل . 

ولو أوصى لإنسان بزوجة Duly‏ الموصي؛ فإن قلنا: Hes‏ بالقبول» 
لم ينفسخ النكاح إن بقينا الملك على الميّتء وإن نقلناه إلى الوارث فوجهان؛ 
SY‏ ملك ضعيفٌ تقديرئٌ» وإن ,5 الوصيّة ؛ فإن قلنا بالانفساخ إذا Ga‏ 
انفسخ إذا رد وإن قلنا: لا ينفسخ إذا قبلء فالأظهر هاهنا: إسناد الفسخ 
إلى الموت» وقيل : ينفسخ من حين SN‏ 


* ** 
VME‏ فصل في موت الموصّى له قبل القبول والرد 


إذا مات الموصي» ثم مات الموصّى له قَبْلَ القبول والردّ» ثبت لوارثه 
الخيارٌ بين القبول والردٌ؛ SY‏ الإيصاء أثبت له Se‏ التملك» فانتقل ذلك 
Sout‏ إلى ott‏ 
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فإن قلنا بالوقف كان قبولٌ وارثه وردّه كقبول الموصّى له وردّهء فإن رد 
تبيّن SF‏ الملك لم يحصل» وإن قَبِلَ تبن ball SF‏ حصل بالموت للموصّى 
od‏ ثم انتقل عنه إرثًا إلى القابل . 

وإن قلنا: يملك بالموت» كان قبولٌ وارث الموصّى له 0395 كقبول 
الموصّى له وردّه من غير فرق . 

وإن قلنا: يملك بالقبول؛ فإن ,5 Boldly‏ ارتفع حكمهاء وإن 
قبل فوجهان : 

أحدهما : يملكه الموصّى له قبيل موته بألطف زمان» ثم يورّثٌ عنه» 
Of‏ كان الموصّى به ممّن GS‏ على الموصّى له» تبيّن أنه عَنَقَ عليه من 
رأس المال. 

والثاني : يحصل الملكُ مع قبول الوارث» وفي EAS‏ حصوله وجهان: 

po yall fare ileal‏ له bd cote yay‏ الال عه و قف 
ننه دیو نه ووضاياة+ Gerd Vy‏ على gall‏ ص ی له OY‏ ملکه مقر يخ مر Ld‏ 

والثاني : يحصل الملك للوارث؛ إذ يبعد إثبات الملك ابتداءً ce ad‏ 
Bigg ANG‏ م الاك فاه od)‏ لح WG debt‏ تى عل 
الموصّى له ولا على وارثه» وهل يُجعل تركة للموصّى له تقضّى منه ديونه 
ووصاياه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنَّه المقصود بالإيصاء» فصار كمن نصب شبكة 
فوقع فيها صيدٌ بعد موته» فالمذهب: أنه تركة له» بخلاف المأخوذ بالشفعة؛ 


فإته مأخوذ بعوض . 
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والثاني : لا يكون تركة كالمأخوذ بالشفعة. 

وقيل: لا يكون الصيد تركة؛ إذ Ag‏ أن يدخل في ملك المينّت ثم 
253 عنه» وإن قيل بذلك في الوصية ؛ فإِنَّ الموصّى له مقصودٌ بالإيصاء . 

65 7 فرع: 

إذا وصّى بأمة لزوجها Aol‏ فعلقت منه بين الموت والقبول؛ فإن قلنا: 
يملكها بالموت» Be‏ الولدٌ» وثبت الاستيلاد. 

ونقل المزنئٌ: أنَّ الولد يعتق» ولا يثبت الاستيلاد حى تلد بعد القبول 
بسئّة أشهر فما زاد؛ SY‏ الوطء بعد القبول وَطْءٌ tlle‏ وقبله thy‏ نكاح . 

وهذا bie‏ من المزني؛ GY‏ تفريع على قولين متناقضين» ولا يجوز 
تأويله SL‏ فِعٌ على قول بوقف الملك على القبول» وعلى أنَّ الفوائد للموصّى 
له؛ a‏ وجة يعيدء وقول القبول قول ضعيف كلما ذكره الشافعي زئفه: 

Ob‏ مات الموصى له» فقبل وارثه؛ OB‏ قلنا بالوقف» أو SL‏ يُملك 
بالموت» أو قلنا: يُملك بالقبول مستندًا إلى ما قبيل موت الموصى له» عتق 
الأولاد. 

5 فرع: 

إذا وضّى لرجل بولده» فمات الموصّى له» فقبل وارثه» وقلنا: يعتق؛ 
فإن أدّى توريث الولد إلى حجب القابل فلا إرث للولد» مثل أن يوصيّ لرجل 
بولده» فيموت» فقبِلَ الوصيّة عد الولدء Oly‏ لم يؤدٌ إلى حجبه» مثل أن 
يوصيّ له بولد وله ولد آخرء di‏ ذلك الولدٌ الوصيّة» فلا إرث للعتيق على 
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الأظهرء وقيل: يرث» وينبغي أن يُخرًّج ذلك على قول الوقف» أو قول 
حضول الملك بالموت: 


¥ * * 


۷ - فصل فيمن أوصى بعين فاستحقّ بعضها 

اوي بد wis sl‏ فظهر أن Of pata Gel‏ لم يلف سوى 
ثلثهاء ورّدَّت (Bro gM‏ صحت في ثلث الثلث» ere as (Ore ora‏ 
بسببه ثلث العين من ثلثه"» صكّت وصيّته بثلثهاء وقال أبو ثور وبعض 
السلف: لا يصحٌ إلا في ثلث الثلث . 

ولو قال مَّن يملك نصف عبدٍ لأجنبيٌ : بعتك نصف العبد» فهل Gate‏ 
البيع بنصفه» أو يشيع في النصفين؟ فيه وجهان» أوجههما: Sassy OT‏ 
بنصفه» فإن قلنا بالإشاعة حرج على تفريق الصفقة . 

وإن وقع نظير ذلك في الوصيّة اختصّت الوصيّة بنصفه وإن WE‏ بإشاعة 
البيع ؛ OB‏ الوصيّة إذا تردّدت بين Beall‏ والفساد حملت على الصحة» 
بخلاف البيع ؛ SB‏ لو أوصى بطبل» وله feb‏ لهو وطبل حرب» حمل على 
طبل الحرب» ولو أحضر الطبلين» وقال: بعتك أحدّهماء لم ford‏ على طبل 
الحرب» وقال ابن سريج : إذا قلنا بإشاعة البيع نرّلت الوصيّة على الإشاعة» 
إلا GT‏ لا تبطل بالتفريق» بخلاف البيع» GY‏ يبطل ببطلان بعضه. 


YTS /١١( أي في الزائد على الثلث. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


(؟) أي: يفي ثلثه بتمام الثلث الموصى به. المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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۲۹۸ فائدة: 


إذا تلت الوصايا المطلقة التي لا ينحصر مستجقوها - كالفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل عن بلد الموصي؛ فإن جوّزنا نقل الزكوات جاز 
نقلهاء Oy‏ منعناه فوجهان» والأكثرون على المنع . 

* # * 
۹ - فصل فيمن أوصى بدار فاختلّت وانهدمت 

إذا 25 بدار دخل في الوصية ما يدخل فيها لو باعها وفاقا وخلاقاء 
فإن انهدمت أو انهدم بعضها في حياة الموصي» ففي انفساخ الوصكة في 
أنقاضها وجهان. فإن قلنا: لا تنفسخ؛ فلو انهدمت بعد موت الموصي وقبْل 
القبول؛ فإن قلنا بالوقف» أو قلنا تملك بالموت»› كانت الأنقاض للموصّى 
له» وإن قلنا: تملك بالقبول» ففي الانفساخ في الأنقاض خلافٌ مرتّب على 
انهدامها قبل الموت» وأولى بألا تنفسخ ؛ لدخول وقت إمكان القبول. 

-فرع: 

أجزاء الدار المبيعة: كعين مبيعة» أو كوصفب للمبيع؟ فيه وجهان 
يجريان في کل جزء متقوّم من أجزائهاء كسقوفهاء Of‏ أوصى بدارء وزاد 
في بنائهاء لم يكن رجوعاء OB‏ جعلت أجزاء الدار كصفاتها دخلت الزيادة 
في الوصيّة ؛ اعتبارًا بوق US‏ وكبر الغلمان» وإن جعلناها كعين 
مبيعة› لم تدخل . ْ 


(A)‏ بَسَقَتِ الّخلة (يُسُوقا) : HES‏ فهي (باسقة) . «المصباح المنير» (مادة: بسق). 
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E 

وقطع الإمام بأنّها لا تدخل وإن جُعلت كالصفات؛ OB‏ البائع لو زاد 
أبنية الدار المبيعة قبل القبض» فلا نعلم خلافا أنَّ للمشتري نزع الزيادة» 
Al ss‏ البائع بالنزع» ولو باع خشبة من سقف الدارء GSA,‏ نقلها من غير 
تغيير ظاهر Wel‏ اتصل بها من الأعيان» صح البيع اتفاقَاء وما يُمكن إفراده 
all‏ لا يجوز أن tie ant‏ تحقيقا. 

& ¥ * 
١‏ فصل في كيفيّة توزيع الثلث على الوصايا 

إذا ضاق الثلث عن الوصاياء مثل أن أوصى لزيد بعشرة» ولعمرو 
بعشرة» ولخالدٍ بخمسة» والتركةٌ ستّون درهمّاء فالطريق في ذلك ونظائره: 
أن نضبط قَدْرَ الثلث ومقدار الوصاياء ثم يُنسب الثلث إلى الوصاياء ويُتمّذ 
من كلّ وصيّة مثل تلك النسبة» فإذا نسبت العشرين إلى خمسة وعشرين كانت 
أريعة UR ell‏ أريعة» AS etal‏ 

ويحصل الغرض أيضًا بأن نسب بعض الوصايا إلى بعض» وتجعلها 
سهامًا على “al‏ ما معك» فتجعل lag UES‏ ولصاحبيه سهمين سهمين» 
وتجعل العشرين خمسة أسهم» فيضربون بالخمسة في العشرين؟ لخالد جزء 
من عشرين» وهو خمسّهاء ولكلّ واحد من صاحبيه جزءان من عشرين» وهو 
lates‏ 


ob‏ شرط أن pad‏ خالد Carey‏ على عمرو» أخذ من عمرو ما يكمل 
الخمسة» O53‏ لكالة خسسة: OTE‏ واد اة 


* & ¥ 


VV‏ فصل فيمن ملك من يعتق عليه في مرض موته 


إذا اشترى مَنْ Gees‏ عليه في مرض موته BE‏ من ثلثه» فإِنْ ضاق الثلثٌ 
عتق منه بقذر الثلث GUS‏ 

dy‏ وره في مرض موته Gb KL‏ من رأس المال اتفاقا. 

وإِنْ GALS‏ هبة أو ey‏ فالأصحٌ: BT‏ من رأس المال» وقيل: 
عمو EA‏ 

Oly‏ اشتر بثمن المثل فالوجه : أن يُحسب من الثلث» فإن كان عليه 
e‏ 

وإن كانت قيمته ألفاء فاشتراه بخمس مئة» فإن جُعل الموهوبٌ من 
الثلث فلا إشكال» وإن جُعل من رأس المال كان حكم الخمس مئة التي حوبي 
بها حكم الموهوب . 

ومتى اشتراه بقيمته» فلم يعتق لوجود الدين» فالمذهب: صكة الشراء» 
وصرفه في الدين» وقيل : لا يصحٌ مهما أفضى الأمر إلى رد العتق . 

ومتى عتق من الثلث لم يرث» ومتى عتق من رأس المال» ورث على 
الأصح. 

:عرف-5٠١*‎ 

إذا نكحت المريضة ib‏ من مهر المثل صح النكاح» فإن كان الزوج 
لا يرثها - كالرقيق والمسلم مع الذميّة - صكّت المحاباة» ولم تحسب من 
الثلث؛ SY‏ منافع البُضع لا تبقى للورثةء وإن كان الزوج sly‏ صت 
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المحاباة على الأصحٌ» وقال أبو عليٌ: لا تصحٌ؛ فيجب مهرٌ المثل . 


Viet‏ فصل في الوصيّة لمن بعضه > وبعضه رقيق 

إذا وصّى لمن بعضه > وبعضه رقيقٌ tee‏ أو وهبه شيئاء فله 
حالان: 

إحداهما: ألا يكون بينه وبين مالك رقه مهايأة» فإن JS‏ بإذن السيتد 
Re‏ قبوله» وإن قبل بغير إذنه فوجهان» OB‏ قلنا: لا يصحٌ. ففي صگته 
فيما يقابل ates‏ الحو وجهان» فإن أذن له السيّد في القبول بعد زمانٍ يقطع 
مثله القبولَ عن الإيجاب» فقيل : يصح قبوله للوصيّة دون الهبة . 

ومتى قبل العبدٌ الهبة بإذن السيثد حصل المِلّكُ Led‏ بغير واسطة» 
ولهذا لو أوصى لعبد نفسهء أو عبدٍ وارثه» كانت الوصيّة للوارث . 

وإن خوطب العبد بالهبة» فقبلها السيدء لم يصمٌّ؛ OB‏ قبوله لا pn‏ 
مع الإيجاب. GLE OB‏ عن العبد ففي صكة القبول احتمال؛ BB‏ قبول وارث 
الموصى له صحيحٌ» Oly‏ لم يكن الإيجاب معه؛ فإن قلنا: يصحٌ؛ فر العبد 
الهبة لم ينفذ 603 وإن رد السيّد الهبة عقيب الإيجاب» YL‏ العبد؛ OLS‏ 
شرطنا الإذن لم يصح قبوله» Oly‏ لم نشرطه»ء فنهاه السيّد عن القبول» 
فالظاهر عند الإمام صكة القبول» وحصول الملّك للسيكّد. كما لو نهاه عن 
الخلع» فخالع بغير إذنه. 

الحال الثانية : أن يكون بينهما مهايأة» فتدخل فيها الأكساب المعتادة» 


كأجور الحرّف والاحتطاب» فإن وقعت في نوبته اختصّ بها اختصاصَ 
الأحرار» Oly‏ وقعت فى نوبة aS‏ اختصّ بها اختصاص السيكّد بكسب عبده» 
وفى الأكساب النادرة ‏ كالالتقاط وقبول الوصايا والهبات ‏ وجهان: 


أحدهما : لا تدخل» فيشتركان فيها؛ sad‏ اندراج النادر في المهايأة» 
أو SV‏ قبول الوصيّة والهبة لا يفوت Bd‏ من المنافع» وموردٌ المهاياة المنافع» 

فإن قلنا: لا تدخل؛ فلو غلبت الهبات في بعض الجهات بحيث لا تعد 
نادرة» ففي اندراجها في المهايأة وجهان مأخذهما المعنيان. 

aly‏ صرحا بإدخال الكسب النادر في المهايأة؛ فإن Lille‏ بالندور 
دخل» وإن lle‏ بالقسمة لم يدخل . 

ومتى أدرجنا الكسب النادر في المهايأة» فوقع في نوبة أحدهماء 
اختصّ به . 

والاعتبارٌ في اللقطة بيوم الالتقاط» وفي الإيصاء: بوقت الوصيّة» أو 
بموت الموصي؟ فيه وجهان» فإن اعتبرنا يوم الموت؛ فإن قلنا: يملك 
بالموت حقيقة أو CEs‏ فالعبرة بيوم الموت» وإن قلنا: يملك بالقبول» 
فالعبرة بيوم الموت أو القبول؟ فيه وجهان. 

ولو Ed Cail‏ في Ledley‏ وقبضه في يوم نفسه؛ فإن قلنا: يملك 
بالعقد» فالعبرة بيوم العقد» وإن قلنا: يملك بالقبض» فالعبرة بيوم القبض 
أو العقد؟ فيه وجهان. 
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6- فصل فيمن أوصى لمن بعضه Bm‏ 
وبعضه رقيقٌ لوارثِ الموصي 

إذا أوصى لمن بعضه حر وبعضه رقي لوارث الموصي» ISS‏ بينهما 
مهايأة» أو لم يكن» JSS‏ صورة جعلنا فيها Hl‏ للأجنبيٌ الذي يملك نصف 
العبد في المسألة السابقة Zo Jt‏ هاهنا مردودة؛ GY‏ وصيّة لوارث» Sy‏ 
صورة جعلنا الملك فيها لمّن Gy‏ بعضه في المسألة السابقة فالوصيّة هاهنا 
له» وکل مسألة جعلنا الوصيّة بينهما في الصورة السابقة فهي LULL]‏ هاهنا 
عند أبي عليٌ ؛ إذ لا يمكن جعلها لبعضه الحرّء ولا قسمتها على الحرَّيّة 
GSMs‏ ولا يبعد أن يصع ما يختصٌ Sart Le (ts cdl,‏ ارات 
لقبول الوصيّة للتبعيض» بخلاف توريث مَّن بعضه رقيقٌ» ولذلك AS‏ 
الوصيّة الزائدة على الثلث . 

ولو وهب منه er gt‏ فقبل بعضّهء لم يصح GUE‏ وإن وصّى له بشيء» 
فقبل بعضّهء ففي الصكّة احتمالٌ؛ OB‏ الموصّى له لو مات» فقبل بعض 
ورثته ورد بعضهم» صم )3 والقبول. 

ولو قال: أوصيث لنصفك الحرّء أو: وهبت لنصفك الحرّء بطل 
الإيجاب؛ إذ لا يجوز توجيهه على بعض المخاطب» وذكر أبو Ele‏ وجهًا: 
al‏ يصح وقال الإمام: إن لم تكن مهايأة» أو كانت؛ فإن لم تُدْرج فيها 
النادر لم يصحّ وإن أدرجناه؛ فإن وقع ذلك في نوبة السيّد لم «Gena‏ وإن 


(VOY /١١( مابين معكوفتين مستفاد من «نهاية المطلب»‎ )1١( 
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وقع في نوبة العبد فوجهان . 


¥ ¥ # 
5-5 فصل فيمن أوصى لعبده برقبته أو بثلث ماله 


إذا وصّى لعبده القن بثلث ماله؛ فإن Gai‏ على إدراج ثلث الرقبة في 
الوصيّة اندرج فيهاء bo Fs bY,‏ قبوله في ثلث tad,‏ فإن قبل عَمَقَ» 
ولم يَسْرِ؛ِ إذ لا سراية على ميثت اتفاقاء ويستحقٌ يستحقٌ الثلث من جميع التركة› 
ولا يجوز صرف شيء من التركة إلى رقبته وإن وفى الثلث برقبته أو زاد» 
وتبطل الوصيّة فيما يقابل الرقيق منه؛ BY‏ للوارث» وما يقابل جزء الحريّة 
فلا vas‏ الوصية به على ما ذكره أبو ele‏ وفيه الاحتمال الذي ذكره الإمام . 

وإن لم يتعرّض لإدراج الرقبة في الوصيّة فوجهان : 

أحدهما: لا تندرج» كمن قال لوصيئه : اصرف ثلثي إلى الفقراءء 
فكان Gee gl‏ فقيرًاء فليس له أن يأخذ منه شيئا؟ نظرا إلى ما يُفهم منه في 
الإطلاق» فتبطل جميع الوصيّة ؛ لأنَها للوارث . 

والثاني : تندرج؛ LY‏ من جملة ثلث المال» بخلاف الصرف إلى 
الفقراء؛ فاه يقتضي قابضًا Lay‏ فيعتق ثلثه» وتكون الوصية بالباقي 
على ما تقدّم . 

: فرع‎ ٠١ 

Stas, S55)‏ عنقم أو رل يفق الى غائ cals‏ ولا ا 
برده؛ لغلبة G‏ الله في العتق . 
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وإن وصّى له برقبته» ففى اشتراط Bhs dpa‏ والأوجه: اشتراطه . 
* * * 


6ح فصل يتعيل على فرع 
في العتق في المرض أو بعد الموت 
الأوّل: قال ابن الحدّاد: إذا ملك نصف عبدين قيمة كل واحد منهما 
«Call‏ فأعتق نصيبه منهماء وكان ثلثه WT‏ وخمس مئة» عتق نصيبه» وسرى 
بقدر حمس مئة؛ تكميلاً للثلث» وقال: إن أَوْصّى بتكميل عتقهما أُقرع بينهماء 
فمن خرجت قرعيّه أكمل عتقه سراية وتنجيرّاء وعتق نصفتُ الآخر بالتنجيز . 
فخرّج بعض الأصحاب المسألتين على وجهين» وفرّق بعضهم : بأنَه 
إذا وصّى بالتكميل فقد ظهر قصده للتكميل» ولا ينّجه على المذهب إلا 
تكميل العتق ذ في الصورتين ؛ Sb‏ سراية العتق كإنشائه . 
ولو قال: أعتقث العبدين» فقد نرّله أبو Fle‏ منزلة الوصيّة بإعتاقهما ؛ 
OY‏ إعتاقهما بلفظ واحد يظهر منه قصدٌ التكميل» فإن لم يف EAS‏ بتكميل 
عتق أحدهما احتمل أن يُورَّع العتق عليهما؛ فإنَّ القرعة لا تقبل التكميل 
هاهنا. 
ولو لم يخلّف سوى ثلاثة أعبد قيمةٌ كلّ واحد ألف. وأوصى أن يُعتق 
من JS‏ واحد نصفه؛ فإن أجاز الوارث فذاك» وإن EAS,‏ بينهم» فإن خرجت 
Baul‏ لاثنين أعتق نصفهماء Sy‏ النصف الآخر مع جميع الثالث» ولا NESE‏ 
العتق في واحد منهم بالقرعة. 
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ولو قال: أعتقوهم» أقرع بينهم» JAS,‏ عتق أحدهم . 

ولو نز عتق نصف الثلاثة في المرض أقرع بينهم» فمن خرجت 
قرعته عنق» yy‏ صاحباه؛ EY‏ إعتاق البعض كإعتاق الكل . 

وإن ملك عبدين قيمةٌ كل واحد منهما CAST‏ ولا مال له سواهماء 
فقال: أعتقوا من هذا نصفّهء ومن الآخر BE‏ أقرع بينهما؛ فإن خرجت 
ene‏ وإن خرجت لصاحب الثلث 

mR‏ أقرع 
بينهماء فمن خرجت قرعته رق ثلثه مع جميع الآخر. 

الثاني : إذا ,5 لإنسان بجزءٍ من BM‏ على وارثه GREY‏ عليه 
مثل أن وصَّى لإنسان بابن أخيه» فمات الموصي» ثم الموصى له» ثبت 
الخيارٌ لأخيه بين الردٌ والقبول؛ فإنْ قبل GEE‏ ذلك الجزء» وسرى إن قلنا: 
يملكه Han!‏ وإن قلنا: يملكه الموصّى لهء ثم يورت عنه ‏ وهو الأصحٌ - 
ففي سرايته وجهان . 

الثالث : إذا أشار إلى حامل» وقال: أ تكرها بعد رن أو: إذا مث 
فهي حرة؛ فإن وفى الثلث بها Ulises‏ » فأعتقت» SE‏ حملها على ما قطع 
به أبو عليٌ؛ لشمول الاسمء كما في البيع» ولا سراية هاهناء ويُحتمل ألا 
ty Gs‏ على أله لا يدخل في الوصيّة» ولا سراية على ee‏ 

وإن قال : أعتقوها دون حَمْلهاء فأعتقناهاء لم د gas‏ الحمل على الأصح»› 
وقيل: د يعي ؛ لأنّه كبعض أعضائهاء فأشبة ما لو قال: أعتقوها إلا يدها. 
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ولو قال المريض: أنتٍ أو Se AS‏ والثلثُ واف بهماء eal‏ بينهما 
بعد الموت؛ فإن خرجت قرعةٌ الحمل عتق وحده؛ فإِنَّ الأصمّ: أنَّ عتق 
الحمل لا يسري إلى الحامل» وإن خرجت قرعة الأمّ عتقت» ولم GER‏ 
aes ee‏ 
الثلث للحامل دون الحمل ؛ Ob‏ قلنا: لا يعتق إذا وسعهما الثلث» > لم يعتق 
هاهناء وإن قلنا: يعتق مع التصريح باستثنائه» فهاهنا وجهان: 

أحدهما : Gad‏ وحدها. 

والثاني : Gees‏ منهما ما يَحْتمِله الثلثُء Ob‏ تقوم OG ad Sale‏ 
منهما ما يزيد على الثلث . 

الرابع : إذا كان لأمة الرجل ابنان حرّان» أحذهما منه بوطءٍ شبهة أو 
lle‏ أو نكاح غرور» EVs‏ من أجنبيٌ» فأوصى بها لابنها من tec‏ ث٠‏ 
مات» نوز OP bee el‏ سركي Ld Sb SN‏ ار لنت 
cade‏ وإن رها عتقت على ابنها الآخرء ل ل 
الوارث الوصية» وقَبِلَها EW‏ فيما يحتمله الثلث» عتق ما Laces‏ الثلث» 
على القابل» وعتق سائرها على ابنها الوارث» وإن أجاز الوصيةء وقبلها 
الموصّى له؛ فإن جعلنا الإجازة تنفيذا عتقت على الموصّى له» وإن جعلناها 
ابتداءَ عطيّة لم تصمّ الإجازة؛ OY‏ حقيقة هذا القول: أنَّ الزائد على الثلث 
ELLs‏ للوارث» فيَعبِقُ عليه ولا يمكنٌ ابتداء العطيّة في عتيق . 


الخامس : : إذا کان لأمته ولد Bm‏ من غيره» ولسيّده وارثُ لا تعتقٌ عليه 


)\( في «ظ» : «ويرق» بدل: لاثم (Gp‏ والمثبت من «نهاية المطلب» AYU J VV)‏ 


الأمةء كالأخ» فأوصّى بالأمة لابنهاء فقبلَ مع Se‏ الثلث» وأعتق الوارث 
بقيتهاء» فلا سراية من الجانبين عند ابن الحدّادء وهذه زَلَّةٌ منه» وقال الأصحاب: 
إن أسندنا Gas!‏ إلى موت الموصي سَرى Gre‏ الابن؛ لتقدّمه على إعتاق 
LUE Ly test ll‏ يذلكبالقيول نقذ jee‏ الوزازية + ورن إلى تفي 
5 ود ا 7 5 poo‏ 5 + ع 
الوصية» وغرم للابن قيمة قدر الوصيّةء وهذا بدع! إذ غرمت له قيمة أَمَّه 


ولم تعتق عليه ؛ OB‏ قبوله صادف غرم القيمة» والقيمة لا تقبل العتق . 


السادس: إذا وصّى بنصف عبدٍ لأجنبيٌ» وبالنصف SV‏ لمن GE‏ 
عليه العبد كابن العبد؛ فإن قبلا معَاء أو سبق قبولٌ الابن» عتق نصيبٌ الابن» 
وسرى إلى نصيب «Zee‏ وكان الغرمٌ للأجنبيٌ إن قبل الوصيّة» وللوارث 
إن LAS,‏ الأجنبينٌ» وإن سبق قبول الأجنبيٌ» فأعتق نصيبه» ثم قبل الابن؛ 
Of‏ قلنا: يملك عقيب القبول» نفذ عتق الأجنبئٌ» وسرى إلى نصيب الابن» 
Goce‏ الغرم» وإن قلنا: يملك بموت الموصي» فقد بان أنَّ نصيبه عتق 
بعد الموت» وسرى إلى نصيب الأجنبيٌ بوفاق ابن الحدًاد» وهو خلاف زَلَّته 
في المسألة السابقة . 

السابع : إذا وصّى بعبدٍ لأبيه أو ابنه odd‏ فمات الموصي ثم الموصى 
له قَبْلَ أن oes‏ وترك ابنين» SLE‏ فظاهر المذهب: أن الملك يحصل 
للموصى له» فيعتق عليه . 

وأبعدَ مَن قال: لا يصح قبولهماء ولا قبولٌ أحدهما؛ تعليلاً بأنّه لو 
صم لثبت الولاء للميت قهرا . 

وعلى المذهب: لو قبل أحدٌهماء ورد الآخرء فقد قال الأصحاب: 


كتاب الوصية : ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


يعتق نصيب القابل على الميّت» فإن كان بيده من التركة ما يوفي السراية 
عتق باقيه بالسراية عن الميّت أيضاء ولا عبرة بما في يد أخيه من ASS‏ 
والولاءٌ بينهما؛ SY‏ عتق على أبيهماء وأَبْعَدَ من Saat‏ الولاء بالقابل . 

وقال أبو عليٌ : لا يسري بحال؛ إذ لا سراية على میّت» ولا وجه إلا 
ما ذكره. 

* ¥ ¥ 
4 فصل فيمن Glo‏ الوصيّة على موته فقتل 

إذا علق الوصيّة بموته» مثل أن قال: إذا مث فعبدي Ze‏ أو: ادفعوا 
إلى فلان كذاء فقتل» كان قتله كموته» ويجب طردٌ ذلك في عاقبتي اليمين 
برا SY they‏ کل قتيل che‏ 

وإن قال: إن مٿ من مرضي هذا فعبدي So‏ أو: فأعطوا GG‏ كذاء 
فبرى؟ ثم مات بمرض آخر» بطلت الوصية» فإن قال الموصّى له: مات 
بذلك المرض» وقال الوارث: بل مات بمرض آخرء فالمشهورٌ الأصحٌ: 
أن القول قول LSS‏ 

5١٠‏ فائدة: 

إذا قبل yell‏ له الوصيّة لم يتوقّف الملك على القبض» فإن ردّها 
بعد قبولها لم ينفذ )605 وللعراقيتّين وجة بعيد: أنه ينفذ» وهذا لا يصحٌ؛ 
فإن الملك الحاصل بالتبرّعات لا يقبل الرد . 


¥ ¥ * 


CAL 


نكاح المريض 


0 oO ae: . ٠. ٠ ٠. 
من نكح في مرض موته صح نكاحه اتفاقاء وورثتّه المنكوحة.‎ 
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57 فصل فيما يلحق المت ويقع عنه 

إذا تصدّق Zot‏ أو وارث عن الميّت» وقعت الصدقة عن المّت› 
ولحقت بعمله» واستَيعد الإمام ذلك من Zeer I‏ وقال: ينبغي أن تقع 
صدقة الوارث عن المتصدّق. Croll Oley‏ بركتّهاء كما يقع الدعاء عبادة 
من الداعى» Dany‏ المت بركته . 

قلت : الذي ذكره الأصحاب Fal‏ السنّة؛ إذ قال عليه السلام: «إذا 
مات ابن pal‏ انقطع عمله إل من ULL‏ فتقع الصدقة عن المينّت» 
وللمتصدّق Diy‏ بره للمرّت وإحسانه إليه بالتصدّق عنه» بخلاف الدعاء؛ 
فاته شفاعةٌ أجرها للشافع» ومقصودها للمشفوع له. 

وإن Geel‏ عن الميّت وارثٌ أو Ob shoal‏ لم يكن عليه Ge‏ لم يقع 


a 


(Gil ae‏ لأجل الولاءء وإن لزمته كمّارة Gull‏ في صكّته فالأصحٌ : أنها 


)1( أخرجه مسلم CVTY)‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 


كتاب الوصية 1 j‏ الغاية فى اختصار النهاية 


دين من رأس ماله» وعلى قول مخرّج : من ثلثه إن أوصّى» وإن لم يوصٍ 
co‏ فرع gle CUS‏ ااي رل Babs‏ 

Eta lle ASS e‏ أو بعضهم استبدادا بالكسوة ة أو 
الطعام» وقع عنه Gui‏ وإن لم يخلّف تركة . 

Eee Vy‏ كالوارث على المذهب الأصمحٌ؛ لأنَّ النيّة قد تعدّرت من 
الميّت» فأشبه تكفير الدَّين الذي لا nay‏ يفتقرُ إلى النيّة» ولا يكفر عنه أحد في 
حياته ؛ ct OGY‏ وقيل : ليس للأجنبيّ ذلك ؛ إذ لا خلافة oa}‏ بخلاف 
الوارث. 

of,‏ كانت الكفارة ععفا :فان ت تعن ؛ كعتق القتل» والظهار» والجماع 
في رمضان» VS Ne‏ للميّت وإن لم يخلّف 
تركة» Gey‏ الأجنبيٌ CS ys‏ على إطعامه» وأولى بالمنع من الإطعام؛ لأجل 
الولاء . 

وإن كان clue Gall‏ كعتق كمّارة اليمين؛ فإن لم يوص بالعتق» ففي 
إعتاق الوارث وجهان مشهوران؛ لأجل الولاء» وفي الأجنبيٌ خلاف Sy‏ 
على الوارث ؛ لانتفاء الخلافة» أو على إطعام الأجنبئٌ ؛ لأجل الولاء. 

وإن وصّى بالعتق في كمّارة اليمين» نفذ إن وفى به الثلث» وإن ضاق 
عنه؛ فقد قال أبو محمد: يجب الإعتاق من رأس المال» Tay‏ كلام الأصحاب 
على OF‏ له حكم الوصيّة» واختاره الإمام اعتبارا بما لو of‏ للعتق عبدًا شريقًا 
تحصل الكفاية بما دونه . 
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۳ -_ فصل فيمن أوصى لزيد وللفقراء 
إذا وضّى لزيد وللفقراء ففيما يستحقه زيد طريقان : 


إحداهما : ثلاثة أقوال: 


أحدها: يستحقٌ النصف . 


a,‏ ع 


والثاني : الربع ؛ BT SY‏ الفقراء ثلاثة» وهو رابعهم. 

والثالث : يستحقٌ نصيب فقير» وفيه وجهان: 

أسدّهما: أنه يجوز أن يُعطى Sal‏ ما Ged‏ كما يجوز في آحاد الفقراء . 

وأبعدهما: أن يُنظر إلى من GAS‏ الصرف إليه من الفقراء» فيستحقٌ 
الربع مع ثلاثة» والحُمسَ مع أربعة» والسدس مع خمسة» وجزءًا من Sod‏ 
عشر مع العشرة» وإن جاز التفاوت بين الفقراء. 

والطريقة الثانية» وهي ضعيفة : : إن وصف زيدًا بالفقر» فقال: أوصيت 
لزيد الفقير وللفقراءء ففيه الأقوال» وإن لم يتعرّض لفقره: فهل يستحقٌ 
النصفت أو الربع؟ فيه قولان. 

وإن poy‏ لزيد ولقوم لا Oy par‏ مع لزوم الصفة» كالعلويّة 
والبكريّة ؛ فإن قلنا : Goat‏ الوصية لهمء paste‏ ا لو ارش pea ah‏ 
وإن قلنا: لا «eat‏ ففيما يستحفه زيد الطريقان على المذهب؛ وقیل : تبطل 
الوصيّة إذا قلنا: يستحقٌ مثلّ ما Ga‏ صرفه إلى واحد من الفقراء. 

ولو أوصى بالثلث لزيدٍ وللملاتكة» فهو كما لو أوصّى له 5 AG SU‏ 
وقلنا بإبطال الوصيّة للبكريّة . 


كتاب الوصية 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


45 فرع: 

إذا وصّى لزيد وللفقراء» وقلنا: يستحقٌ NI‏ فتقليل نصيبه وتكثيثه 
إلى الوصيّ» وإن أوصى له وللبكريّة. وأبطلنا Zo gli‏ فتقليل نصيبه وتكثيره 
إلى الوصيٌ أو إلى الوارث؟ فيه قولان» aly‏ الأصمّ: أنه للوارث؛ OLS‏ 
Goll‏ له إذا بطلت Fao gM‏ 

ولو أوصى لزيد ولجبريل» بطلت الوصيّة في حقٌّ جبريل» وصححت 
فى حق زيد اتفاقا؛ إذ لا جهالة فى نضيبه . 

وإن وصّى بالثلث لزيد ولشيءٍ من الجمادات ‏ كالريح والدار - 
فالأصحٌ : أنَّ لزيد نصف الثلث» C1 Go Sy‏ 

# * * 
vivo‏ فصل فى الوصيّة للكافر والقاتل 

إذا وصّى لقاتله Gere‏ على أقيس القولين» وفي محل القولين طريقان: 

إحداهما: إِنْ lS‏ بعد الإيصاء ففيه القولان» وإن جرحه» فأوصى» 
ثم مات بالجرح» صم الإيصاء GI‏ 

الثانية : Of‏ جرحه بعد الوصيّة بطلت» وإن أوصى بعد الجَرح» ثم 
مات بالجرح› ففيه القولان» فإن قلنا: (geal‏ فلا خيار للوارث» وإن قلنا: 
لا تصحٌ؛ فإن جعلنا الإجازة تنفيذا ففي نفوذها بالإجازة وجهان. وإن جعلناها 


ابتداء Be‏ نفذت . 


العز بن عبد السلام 7 كتاب الوصية 


وإذا منعنا الوصيّة للقاتل» فقتلت AT‏ الولد Late‏ عتقت؛ لأنّها تعتق 
من رأس المال. 
وإن قتل toll‏ سيّده فوجهان: 
أحدهما: لا يعتق؛ فإنَّ التدبير وصية . 
والثاني : يعتق ؛ SB‏ التدبير تعليق . 
وإذا أبطلنا الوصيّة للوارث» وأجزناها للقاتل» فأوصى لوارثه» فقتله 
الموصّى له» صخت الوصيّة له» وكان القتل سببًا لصحة الوصية . 
وإن وصى لحربيٌ بسلاح كان كبيعه منه» وإن esd‏ له بغير السلاح 
صح GUI‏ وقال صاحب «التلخيص» : لايصحٌ؛ لانقطاع الموالاة» وقياسه : 
ألا Fut‏ هبة (2p pull‏ وقد نقل عن الشافعيٌ إبطالٌ الوصيّة كما ذكره صاحب 
«التلخيص» . 
وتصحٌ الوصيّة لأهل الذمّة؛ لأنّهم في معونتنا ونصرناء ويلزمنا CI‏ 
عنهم» فإذا أعنّاهم بتعريض نفوسنا للهلاك جازت إعانتهم بالمال. 
والوصيّة للمرتدٌ كالوصية Zep‏ وأولى بالصحّة؛ OY‏ في قبضتناء 
Ob‏ قلنا: يزول ملكهء fade!‏ أن يكون أولى بالبطلان. 
& &% * 
1114 فصل في الوصيّة للعبد 
تصح الوصيّة للعبد BUSI‏ فإن عتق في حياة الموصي» وقَبِلَ الوصيّة 
بعد موته» حصل المِلْكُ له وإن بقي رقيقا إلى 5 الوصية» حصل 


كتاب الوصية 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 
ES‏ 


الملك لسيثده وقت القبول» فإن كان العبد ملكا لوارث الموصي» فأعتقه بعد 
موت الموصي وقبْلَ القبول» فقبل؛ فإن قلنا بتبيّن استناد الملك إلى الموت 
بطلت الوصيّة» وإن قلنا: يملك بالقبول» ملكها العتيق بقبوله. 

ولو باعه الوارث بعد موت الموصي وقبْل القبول» فقبِلَ وهو في ملك 
المشتري ؛ WE OB‏ بالوقف أو الإسناد لم يصح القبول» وإن قلنا: يملك 
بالقبول» fre‏ وحصل الملك للمشتري» وقد قطع الأصحاب Ob‏ مَن 
لا تصحٌ الوصية له» فلا rat‏ لعبده إن بقي رقيقا إلى وقت القبول. 

: فرع‎ VV 

هل يُشترط ]03 السيد في قبول العبد الوصيّة؟ فيه GE‏ فإن لم 
نشرطه فلا أثر لرد Cell‏ ولا لقبوله» وإن شرطناه» فأعرض العبد عن 
الوصيّة» أو ردّهاء فقبلها السيثد» ففي صحّة قبوله وجهان. 

5 فرع : 

إذا جرح العبد رجلاً» pos‏ له المجروح بشيء» صح وإن منعنا 
Zoi‏ للقائل + Shah oY‏ غا غلل مةه وا جو نا ال 
للعبد القاتل» ومنعناها لعبد الوارث وعبد القاتل» فشرطه أن يبقى على رق 
ذلك a!‏ فلو عتق في حياة الموصي فقد صار هو الموصى له؛ لرجوع 
الفائدة إليه» Of‏ كان فيه ما يمنع الوصيّة بطلت» وإلا فالوصيّة له . 
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689 فصل في الوصية للدابة 


إذا وصّى BY‏ إنسان رُوجع» فإن قال: أردث تمليكهاء بطل اتفاقاء 


وإن قال: dot‏ صرفه في حاجتها؛ من سقيها أو علفهاء صمّ» وإِنْ أطلق 
لم يصح. 

ولو قال: Eady‏ هذا على المسجد. صح وصرف في مصالحه عند 
الإمام؛ لعموم العرف بمثل ذلك» بخلاف الإضافة إلى الدابّة» وقال أبو 
على : ينبغي أن يُرَاجَع» فإن قال: أردث الصرف في مصالح المسجدء صح 
وإن قال : أردت تمليك المسجد» أو: لم يكن لي نيّة» بطل الوقف . 


وإذا صكّت الوصية للدابة فلابدَ من قبول مالكهاء فإن ردّها بطلت» 


و 


del,‏ من قال: لا تقف على قبوله» ولا ترتدٌ بردّته» وهذا يلزم منه تجويز 
الوقن على عبد الإنتيان ودرا pos‏ ]1453 

فإن قلنا: تقف على قبوله» فقبلَ لم يملك الوصيّة على الأظهرء 
وقيل : يملكهاء ولا يلزمه صرفها في مصالح الدابّة. ob‏ قلنا: لا يملكهاء 
أنفقها الوصيٌ على الدابّة» ولا يدفعها إلى مالكهاء فإن لم يكن وصيّ فهل 
ينفقه الحاكم عليها؟ فيه وجهانء فإن قلنا: لا ينفقه» سلّمه إلى المالك لينفقه 
عليها على حسب الإمكان» وليس له إبداله . 

وإن وصّى لعبد إنسان ملكه السيّد GLE)‏ ولا يلزمه صرفه إلى العبد. 

١--س-س-‏ فرع: 

إذا مات إنسان» فدفع آخر إلى وارثه ثوبا ليكفته فيه؛ فإن جعلنا كفن 
التركة ملكا للوارث فقد جوز القمّال هاهنا إبدال الكفن» وهو أبعدٌ من 
مذهبه في إبدال وصيّة الدابة ؛ OB‏ باذل الكفن لم يملّكه من أحد» بل بذله 
ليدرج فيه المت . 


كتاب الوصية 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


0١‏ فرع: 

إذا أوصى BY‏ ومات قبل البيان» رُوجع وار ن قال دوق 

تمليك الدابة» بطلت Bre gl‏ وإن قال: نوى الصرف في مصالحهاء Sue‏ 
الوصية» وإن قال: لا أعلم نيته» حلف على نفي العلم» وبطلت الوصيّة . 
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7 فصل فيمن نصح وصيّته 


تصحٌ وصية JS‏ مسلم بالغ عاقلي حر وقي وض الصبن cell‏ 
وتدبيره قولان» وا و و 

وإن وصّى مكاتبٌ أو قر ؛ فإن ماتا على GN‏ تبن بطلان وصيتهماء 
وإن عتقا وتموّلا فوجهان. 

وإن أوصى ill‏ لشخص معيّن صم كالمُسْلِم» وإن وصّى بما هو 
قربةٌ عندنا وعندهم» كعمارة المسجد الأقصى» فرفع ذلك إليناء أجزناه من 
tyler WE Bill gael, oat‏ قور Godly cL‏ يه أبنو محمد 
عمارة قبور مشايخ الدين وعلماء المسلمين» وضبطه الإمام بكل قبر يُتقرّب 
بار فاد خمارة ata‏ لاام زيار 3 02 

وإن وصّى بما هو قربةٌ عندنا دونهم» كعمارة مساجدناء أنفذت وصيّته 
بشرطها في محلّها . 

وإن وصّى بما هو قربةٌ عندهم» ومعصيةٌ عندناء كعمارة البيّع والكنائس 
وبيوت النيران» ورّفعت إليناء أبطلناها. 


)١(‏ وليس هذا بصحيح» كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الجواب الباهر 
في زوار المقابر» . (الناشر) . 


CA-rvvv 
الوصية للقرابة‎ 


إذا قال : je gl‏ لقرابتي» أو : لأقاربي» أ لرحمي» أو : لأرحامي» 


أو لذوي قرابتي» أو لذوي رحمي 2١ Sars‏ ذلك بالبطن الأدنى الذي 
يُعرف به» ويُنسب إليه» مثل أن يوصي UD‏ رجل من بني شافع» فتختصٌ 
الوصيّة ببني شافع دون بني عبد المطّلب وبني عبد مناف وسائر بطون قريش 
وإن كان الشافعيئٌ CLE‏ مَنافيًا Ld] Sp ote‏ اشتهر بشافع» ولا ينتهي 
ف الكل إلى eal‏ عن ان Us‏ عزفا ی انو ماران بات 
كثرتهم مبلغ كثرة العلويّة فقد اشتملوا على شعَب» والموصي لقرابته من 
شعبةٍ من تلك الشُعب Sed‏ بها . 

وقال الأئمّة : ما ذكره الشافعئٌ من الحمل على بني شافع atte‏ 
بعهده القريب بأرومة شافع وجُرثومته» وقد انتشروا su COW‏ منتسب 
إلى الأب العالي الشافعي" They‏ يخصّهء وهم فصيلته التي تؤويه. 


.)٠١ AVN) في الأصل: «ويختص»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 

(۲) «كما ذكرناه في العلوية» يقابلها في «نهاية المطلب» :)٠١ /١١(‏ «حتى تكون 
وصيته لقرابته كوصيته للعلوية». وبها يظهر المراد. 

(۳) في «ظ»: «إلى البطن العال إلى الشافعي»» والمثبت من المصدر المذكور. 
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64 فرع: 

إذا كان الموصي عجميًا دخل في اسم قرابته القرابة من LS‏ الأب» 
ومن edt LS‏ وإن كان عربيًا اختصنّ بقرابة الأب عند الجمهورء وقيل: 
يعم الجهتين» واختاره الإمام . 

65 فرع: 

إذا أطلق الوصيّة للقرابة» دخل فيها مّن يَرِثُ ومّن لا يرث» فإ أبطلنا 
الوصيّة للورثة فوجهان: 

أقيشهما : GE‏ نبطل الوصيّة فيما Gate‏ الوارث . 

والثاني : تصحٌ في الجميع» cham sey‏ كم 

وهل يدخل الأبوان وأولاد الصلب في لفظ القرابة؟ فيه خلاف» OLS‏ 
قلنا: لا يدخلون» ففي الأجداد والجدّات والأحفاد خلاف . 

5 فرع: 

إذا قال: أوصيت لأقربهم رحمًا بي» فالوصية للأقرب بأبيه ly‏ 
عربيًا كان أو عجميًا؛ SOY‏ > يشمل الأبوين» ومقتضى هذا: إذا قال: 
أوصيت لأرحامي» أو: ذوي رحمي» أن يدخل فيه من يُدلي AVG‏ 

ولو قال: أوصيت لأقرب قرابتي؛ فإن كان عربيًا فلا عبرة بجانب 
AY‏ ويدخل فيه الأولاد» والأبوان GLB‏ 

وإن وصّى لأقرب قرابات زید» فالأقرب مَن قربت درجته من زيدء 


أو قويت قرابته» ولا عبرة بإرثهم من زيد» ولا بالذكورة والأنوثة» فيستوي 
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أبو زيد وأمّه» وابنه وابنته» Gal,‏ مَّن قدّم الابن على الأب . 

Of‏ اجتمعت البطون فلا خلاف GF‏ نقدّم الأقرب فالأقرب» فنقدّم 
الأولاد على الأحفاد» ونقدّم مَن قرب من أولاد البنات على مَن بعد من 
أولاد البنين» ونقدّم الأحفاد وإن سفلوا على الإخوة؛ aga)‏ القرابة» ونقدم 
JU‏ بجهتين على J‏ بجهة» فيُقدّم الأخ للأبوين على الأخ من 
أحدهماء وتقدَّم الأخت للأبوين على الأخت للأب» ويُسوَّى بين الأخ للأب 
والأخ للأ وبين بنت الأخ وابن الأخ؛ فإ العبرة بالدرجة والقوّة» Ly‏ 
الدرجة مقدَّمٌ على القرّة» فيُقدَّم ابن الأخ للأب على ابن ابن الأخ للأبوين؛ 
لاتحاد الجهة» ply‏ الإخوة ومن UA‏ من بنيهم على الأعمام؛ OY‏ جهة 
الأخوّة مقدَّمَةٌ على قرب الدرجة مع بُعْد الجهة» وفي الإخوة للأب أو للأبوين 
وبنيهما مع الجدّ قولان: 

أحدهما: التسوية. 

وأظهرهما: تقديم الإخوة وبنيهم ؛ OY‏ مدار هذا الباب على القرب 
درن WN Mies pale‏ 

ويْقدّم الجدٌ على الإخوة للأمٌ اتفاقاء وهل يُسوّى بين أبي EM‏ والأخ 
للام أو eid‏ الأخ SU‏ فيه قولان. 

وإن اجتمع إخوة متفرّقون» أو أخواثٌ متفرّقات» فالوصيّةٌ لمن PE‏ 
بالأبوين بالسويّة بين الذكور والإناث . 

وإن اجتمع بنو إخوة متفرّقين وبنو أخوات متفرّقات» فالوصيّة لبني 
الإخوة وبنات الأخوات للأبوين بالسويّة . 
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ويُسوّى بين الأعمام والعمّات» وتجب التسوية بين الأعمام والأخوال. 

37 - فرع : 

إذا وصّى لأقرب الناس به رحمّاء فكان الأقربُ وارثاء وأبطلنا الوصيّة 
للوارث» لم تصرف الوصيّة إلى مَن هو أبعدٌ منه . 

: فرع‎ ١64 

إذا وصّى للأقربين» وذكر لفظًا يقتضي الجمع» وكان له ثلاثةٌ من 
البنين» وثلاثة من الحفدة» فالوصية للبنين . 

وإن كان له ابن وحفيدان» فثلث الوصيّة للابن» والباقي للحفيدين. 

والضابط OTs‏ نصرف إلى الأقرب إذا وجدنا ثلاث منهم» فإ لم نجد 
الثلاثة صرف إلى الموجود ما يخصّه لو كانوا ثلاثة. 

وإن وصّى لذي قرابة فلان» وله قريبٌ واحد» فجميع الوصيّة له 
اتفاقا . 

وإن قال: لأقارب فلان» أو: لذوي قرابته» أو: للأقربين» وله قريب 
واحدء فجميع الوصية له؛ OB‏ لفظ الجمع قد بُذكر لبيان الجهةء وقيل: 
يُصرف إليه ثلث الوصية . 

© ** 
649- فصل في ألفاظ الوصايا 

إذا وصّى لآل رسول الله HG‏ فهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين“ 

تخرمٌ عليهم الزكاة. 


)١(‏ في «ظ»: «الذي»» والصواب المثبت. 


وإن وصّی لآل زید» فوجهان يجريان في IS‏ لفظ مجمَّلٍ متردٌّدٍ بين 
احتمالات يعر جمخها والتحكم بتعيين بعضها : 

أحدهما: تبطل ؛ لتردّدها بين cabal‏ وأهل دينه» وأصحاب الموالاة. 

والثاني : تصحٌ. وهل يُجعل الآل كالقرابة؟ فيه وجهانء فإن قلنا: 
لا يُجعلون كالقرابة» رُجع إلى الموصيء فإن لم يكن فإلى الحاكم؛ ليتّبع 
في ذلك al‏ في اجتهاده» ويرعى ale‏ في جهات الاحتماللات» واستبعد 
الإمام الرجوع إلى الوصيّء وقال: هل يُرجع إلى الحاكم مع وجود الوصيٌ؟ 
فيه وجهان. 

وإن وصّى لأهل بيت chi‏ فأهله آله أو زوجته؟ فيه وجهان. 

df,‏ وصّى لأهله فالوصيّة لزوجته» أو لمن يلزمه نفقته؟ فيه وجهان. 

وإن وصَّى لأهل فلانة؛ فإن حملنا الأهل على الزوجة بطلت الوصكة 
هاهناء وإن حملناها على من تجب نفقته» فهي هاهنا لمن تلزمٌ المرأة نفقتّه . 

وإن وصّى OEY‏ زيدِ» فالوصيّة لأزواج بناتِ زيدٍء ولا تتعدّى إلى 
أزواج العمّات والخالات وسائر المحارم اتفاقاء وفي أزواج إناث الأحفاد 
خلافٌ مأخذه GG‏ في دخولهم تحت لفظ الأولاد. 

: فرع‎ Y\Ys 

إذا طلّق الختّن بنت زيد بعد الوصيّة» فلا أثر لطلاقه إن كان رجعيّاء 
وإن كان بائتاء فمات الموصي وهي خليّة» فلا وصيّة لمن كان Et‏ عند 
الإيصاء» ويُحتمل تخريجه على الخلاف فيمن أقرّ لوارث» فخرج عن 
الإرث» وإن كانت خالية عند الإيصاء ناكحة عند الموت فالوصيّةٌ لزوجهاء 
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| ٤۸ ff 
وإن كانت ناكحة عند الموت عزبة عند القبول» أو بالعكس؛ فإن قلنا:‎ 
وإن قلنا: تملك‎ (ca بالموت» أو قلنا بالوقف» فالوصيّة‎ Bo gl تملك‎ 
ففي استحقاقه الوصيّة خلافٌ.‎ Fy UL بالقبول»‎ 

وإن وصّى لأصهار فلان» أو لأحمائه» Keo gli‏ لأبي زوجته وأمّهاء 
وفي أجدادها وجدّاتها خلاف . 

op‏ كان لزيد زوجاتٌ» فالوصيّة Zell‏ وأمّهاتهنّ لا غير» فلا يدخل 
فيها أبو امرأة أبيه» ولا أبو امرأة ابنه . 

وإن وصّى لأمّهات فلان» Seo‏ للجدّات من قِبَلٍ SN; PY‏ 
فيها للجدّات من YS‏ على الأظهر . 

وإن وصّى LY‏ دخل فيه الأجداد من fo‏ الأب» وفي الأجداد من 
قبل YI‏ خلاف . 

وإن وصَّى لأجداده أو جدّاته دخل فيه الأجداد والجدَّات من الجهتين 
اتفاقًا وإن كنّ ساقطاتٍ غيرَ وارثات . 

وإن وصّى لبني فلان؛ فإن كانوا محصورين Gael‏ بالذكور» وأبعد 
من أدرج فيه البنات» Oly‏ كانوا WS‏ - كبني شافع دخل فيه الإناثُ BEI‏ 
فتصح الوصية LEGO]‏ حصرهم» وإن لم ESE‏ فقولان. 

وإن وصّى لأولاد 45 دخل فيه الذكور والإناث» وفي الأحفاد BAS‏ 
وظاهر النصّ: نهم لا يدخلونء OB‏ قلنا Jat‏ فقال: أوصيتُ لأولاد 
فلان» ولا أولاد له» وله أحفاد» ففي استحقاقهم الوصية وجهان»ء فإن قلنا: 
يدخلون» دخل فيه أولاد البنين» وفي أولاد البنات وجهان. 


وإن وضّى لإخوة فلان؛ OB‏ كانوا ذكورًا فالوصيّةٌ لهم» وإن كنّ إنانًا 
فلا شيء eS‏ وإن كانوا ذكورًا وإنانًا فلا شيء للإناث على النصٌ . 

fy‏ وصّى لمولاه» وله Gre‏ أو GM‏ فالوصيةٌ له» ولا يدخل فيه 
Sys‏ المتخالفة» فإن كان له Hite‏ فالوصية لكل من قبت ولاؤه غلية» فرضا 
كان عتقّه أو تطوْعَّاء وفي أءٌ الولد والمدبّر خلاف» Oly‏ كان له Gao‏ ومُعْتِقٌ 
فهل يُقسم بينهماء أو يُوقف So‏ يصطلحا؟ فيه قولان» وقال أبو ثور : 
يُقرع بينهماء وقال أبو حنيفة : تبطل الوصيّة . 

وإن وصّى لجيرانه فقد de‏ العراقيُون الجوار بأربعين دارا من كل 
جانب» والظاهر من مذهب الشافعيٌ : bi‏ الجار هو الملاصق من جميع 
الجوانب» gods‏ لا يلاصقون ويجمعُهم دربٌ غيرُ نافذ وجهان» وفيمن 
يحاذي في السكة النافذة وجهان؛ فإن قلنا: Gees‏ تشرط حقيقة 
المحاذاة» فإن انحرف قليلاً فلا بأس» وضبطه الإمام OL‏ تكون دارّه من دار 
الموصي بحيث gd‏ منها ضررٌ الاطلاع» وهذا any‏ على التفرقة بين الطريق 
Zeal‏ والمنّسع» فلا يكون المحاذي جار عند اتساع الطريق» فحصل من 
الخلاف ثلاثة أوجه . 


و 


وإن ey‏ لصنف من أصناف الزكاة» صرف إليهم على ما سنصفهم 


cog gh )۱(‏ هو إبراهيم بن ME‏ قال ابن حبّان: أحد أئمّة الدنيا فقهًّا وعلمًا وورعًا. 
كان على مذهب أبي حنيفة» فلمًا قدم الشافعيٌ بغدادَ تبعه» قال عنه الرافعي: له 
مذهب مستقلٌ» وقال ey ll‏ اتفقوا على توثيقه وجلالته» من مصّنفاته الكثيرة 
كتاب «ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي» وذكر فيه مذهبه» توفي سنة (۰٤۲ه).‏ 
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في قسم الصدقات . 

وإن وصّى للفقراء والمساكين» وجب صرفه إلى الصنفين» وإن وصّى 
ol ail‏ جاز صرفه إلى المساكين» وكذلك عكسّه اتفاقًا في الصورتين. 

وإن وصّى للأرامل el‏ للبائنات عن أزواجهنّ بموتٍ أو غيره» 
فتصحٌ الوصية Sel‏ وإن لم toppers‏ حملاً على Jil‏ الجمع ؛ OY‏ صفتهنٌ 
غيرُ لازمة» وفي اشتراط fap‏ وجهان يجريان في JS‏ صفة تشعر بضعفٍ 
في النفس» أو انقطاع كافلٍ» كاليتامى والأيامى والرَّمْنى والأرامل والعميان» 
tall pally‏ الأشتراظط ولا يُشترط في الشيوخ والصبيان GBI‏ 

وإن 59 للأيامى فالوصيّة للأرامل وإن لم ينزوجن bs‏ بخلاف 
الأرامل» ولا فرق بين CES‏ والأبكار. 


ar 


وإن وصّى IS‏ من بني بكر» اخْتصَّتٍ Bee NI‏ بالنساء» وقيل: 
يدخل فيها مّن جامع من الرجال» وإن قال : لكل بكر من بني فلان» GEN‏ 
بالنساء على الأصح . 

وإن وصّى للأطفال أو الغلمان أو الصبيان» فالوصيةٌ لمن لم يبلغ. 
والذراري كالصبيان على (Peel‏ وقيل : لا يُشترط فيهم الصغرء بل هم 
النسلّ كيف كانواء ويندرج في لفظ الذرّيّة الأحفاد وإن لم ندرجهم في لفظ 
الأولاد. 

وإن وصّى للكهول أو الشيوخ أو الفتيان» رُجع” إلى مابُفهم من 


)١(‏ في tbr‏ «روجع»» والمثبت هو الأنسب بالسياق. انظر: «نهاية المطلب» 
(١1ك/ .(TYY‏ 


ذلك عُرفًا في Mortal‏ المختلفة على ما ذكره الأصحاب . 


وقال أبو يوسف: البالغ فتىّ إلى ثلاثين» ثم كهلاً إلى خمسين» ثم 


شيحًا إلى آخر عمره . 
وقال محمد: يكون فتىّ وشابًا إلى أربعين» ثم كهلاً إلى الخمسين» 
ثم شيخًا إلى آخر عمره. 


وإن وصّى لأيتام بني فلان» سوي بين الذكور والإناث ممّن لم يبلغ» 
فلا يم بعد البلوغ اتفاقا . 

وهذه الأصناف إِنْ أَمْكَنَ حصئها صح الإيصاء لهاء وإن LAS‏ إمكان 
الحصر فقولان. 

وإن وصّى لعقب زيد» فالوصبة للذكور والإناث من الأولاد والأحفاد 
وإن سفلواء وأبعد مَن قال: pid‏ الأقرب فالأقرب من الأولاد والأحفادء 
وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ العقب يتناول الجميع» فإن مات الموصي في حياة زيد 
بطلت Boo gl‏ عند الجمهور؛ OB‏ الحيّ لا يعقبه أحد» وقال الإمام: لا تبطل؛ 
Sp‏ الأولاد 0,25 عقبًا في حياة أبيهم» ثم يُحتمل أن BS‏ الوصيّة إلى أن 
يموت زيدء فيتبيّن من يعقبه . 

By) ges Of‏ زيدء Zee gl‏ لكل من يرثه بنسب أو سبب من 
الذكور والإناث» ويُسرَّى بينهم وإن تفاوتوا في الميراث» فإن مات الموصي 
في حياة زيد» بطلت الوصية عند الأصحاب» ويُحتمل أن توقف إلى أن 


. 03777 /١۱١( «الحيالات»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ (br في‎ )١( 
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ins‏ فن من در Es‏ ولأيقنال: 
إنه رهن للا « Ey Gale aly‏ واه نهل تتح coal‏ او تضفها؟ 
فيه وجهان» فإن قلنا: تستحة تستحق الجميع» استحقّته وإن لم نقل بالردٌ. 

وإن وصّى لعصبة زيد» ثم مات في حياة زيد» فالوصيّة لعصباته في 
حياته» وأؤلاهم بالوصيّة أَولاهم بالعصوبة على ما قاله الأصحاب؛ BY‏ 
العصوبة تثبت للأقربين. 

وإن وصّى لعشيرة فلان فهم قرابته» وإن وصّى لعترته فوجهان: 

أحدهما: أنَّهم ذريّته . قاله ثعلب وابن الأعرابيّ. 


والثاني : عشيرته . قاله القتيبيٌ . 


¥ ¥ ¥ 


200000 


ما يكون رجوعا فى الوصية 


التبرٌعات ضربان : 

أحدهما: ما يتنجّز فى الحياة» كالصدقات والهبات المقبوضات» 
ومحاباة البيع والشراء والعتق والإبراء» فإن وقعت في الصكة فلا رجوع 
فيها؛ LGV‏ من رأس المال» وإن وقعت فى مرض الموت حُسبت من الثلث» 
ولا رجوع للمتبرّع في شيء منهاء فإن علق العتق في الصحّة» فوُجدت 
الصفة في مرض الموت» فالعبرة بوقت التعليق» أو cig‏ وجود الصفة؟ 
فيه خلافٌء وإذا وقع Sell‏ في مرض الموت» فللمتبّع عليه أن يتصرّف 
فيه تصرف مله كما يتصرف في تبرُع Beall‏ وإن كنا قد نتبيّن انتقاض 
التصدّفات فيما زاد على الثلث» أو في الجميع إن ظهر 53 مستغرقٌ . 

الثاني : ما يُضاف إلى ما بعد الموت بإيصاء في الصحة» أو في مرض 
الموت» فيحسب من الثلث» ويجوز للمتبرّع الرجوع فيه» وفي الرجوع في 


& * ¥ 
31 فصل في بيان ما يكون رجوعا في الوصيّة 


يصح الرجوع في الوصايا بالصريح» وبما يتضمّن الرجوع؛ فالصريح 
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كقوله فخت هذه الوصة أو رفا أو: to! vigil‏ قطعتياء 
ونحو ذلك» فإن قال : حرّمت هذه العين على COG‏ فظاهِرُ المذهب: أنه 
رجوع. 

ولو قيل له: أوصيت ford‏ فقال: لا أدري» لم يكن رجوعاء وإن 
قال : ما أوصيت» كان رجوعا على Jail‏ وقول الأصحاب» وفيه احتمال؛ 
فاته قد ينكر Gali‏ للإيصاء» وليس الإخبار إنشاءً . 

Ul,‏ ما يتضمّن الرجوع فضربان: 

أحدهما: التصرّف القوليٌ المتضمّن لقطع الملْكِ؛ كالعتق والبيع 
اللازم» GB‏ ينفذ متضمتا للرجوع . 

الثاني : ما لا يلزم» ويُشعر بِقَضّدٍ الرجوع» فيتضمّن الرجوع» كما لو 
وكل في بيع العين الموصى بهاء أو عرضها على البيع» ولم يبعهاء وفي 
الرهن وجهانء ولا فرق عند الإمام بين أن Ga‏ الرهن أو لا يُقبضهء 
وإن وهب ولم Gad‏ كان رجوعاء وفيه وجه لا Jad‏ به؛ [وإذا رأينا العرض 
على البيع رجوعًا]”" BB‏ البيع بشرط الخيار رجوعٌ وإن فسخ . 

ومهما وقع من الموصي أمارة ظاهرة في الرجوع ارتفعت الوصية ؛ 
Op‏ الوصية ضعيفةٌ لم يوجد فيها سوى الإيجاب» ولو تخلّل بين الإيجاب 
والقبول في سائر العقود قاطع لانقطع الإيجاب عن القبول. 

ولا يصحٌ الرجوع في الهبة بالمخايل والعلامات؛ BY‏ فسكّها Sites‏ 


)\( زيادة من «نهاية المطلب» On wD JN)‏ 


جديد» ورفع لملكِ مستقرٌ ولو عرض البائع المبيع على البيع في Bs‏ 
الخيار» لم يكن فسحًا عند الإمام؛ OY‏ البيع قد تم بالإيجاب والقبول» ولو 
عرض الموصّى به على البيع» ثم قال: نسيت الإيصاء» فالظاهر: انقطاع 
tus gl‏ ظاهرًا وباطئاء aby‏ احتمال. 


& 8 نا 
TTY‏ فصل فيمن أوصى لرجل بعين ثم أوصى بها لآخر 

إذا ey‏ لزيد بعبد» ثم وصّى به لعمرو؛ فإن لم يتعرّض للوصية 
الأولى» كان العبدٌ بينهما نصفين اتفاقا؛؟ لأنَّ كل واحد منهما تصرف بتمامه. 
فازدحما على قسمته» فإن رد الثاني الوصيّة كان العبد بكماله SSW‏ وكذلك 
حك كلّ وصيّة تقتضيها الزحمة؛ لأنَّ الازدحام Chel‏ في الوصاياء فصار 
قانونا يُرجع إليه» وهذه حسيكةٌ في باب الرجوع؛ لأنَّ الوصيّة الثانية دليلٌ 
ظاهر على الرجوع عن الأولى» فهي I‏ برفعها من المعاملات الضعيفة . 

وإن ذكر في الوصيّة الثانية لفظًا يدل على الرجوع» مثل أن قال: العبد 
الذي أوصيت به لزيد قد وصّيت به لعمروء أو: جعلته لعمروء أو: هو 
لعمروء كان ذلك رجوعا. 

Vive‏ فرع: 

قال الأئمّة: إذا وصّى بعبد» ثم دبّره ولم يتعرّض للوصية الأولى» كان 
التدبير رجوعًا عنها؛ فإ المقصود منه مخالفٌ لمقصود الوصيّة» فظهر أنّه 
أراد به الرجوع» ولأنَّ وقوع العتق في المدبّر يتقدّم على قبول الوصيّة . 
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وقال صاحب «التقريب»: إن جعلنا التدبير وصيّة» ففي كونه رجوعًا 
وجهان» وهو Soy‏ منقاس مخالفٌ لما ذكره الأئمّة. 

ولو fo‏ عبداء ثم أوصى به؛ فإن جعلنا التدبير وصيّة كان رجوعا عند 
الأصحاب» وعند صاحب «التقريب» وجهانء وإن جعلناه تعليقا بطلت 
الوصيّة ؛ OB‏ التدبير لا يرتفع بالرجوع» ee lly‏ لا Lae GSS‏ بخلاف 
العتق المنجّزء والبيع والهبة مع الإقباض . 

وإن وصّى لزيد بعبد» ثم قال: بيعوه بعد موتي» وتصدّقوا بشمنه» 
كان رجوعا. 

ولو أوصى أن يُباع عبده» Brady‏ بثمنه على الرقاب» ثم أوصى 
بصرف ثمنه إلى الفقراء» قسم الثمن بين الطائفتين نصفين . 

& ¥ * 
-“-٠‏ فصل فيما يتضمّن الرجوع من الأفعال 

إذا وصّى بحنطة ثم طحنهاء أو بدقيق ثم عجنه أو خبزه» أو بشاة ثم 
ob st | digas‏ نطلا رتم كان رجوعا ؛ ؛ تعليلاً بزوالٍ الاسم عند 
الأصحاب؛ OB‏ زواله يجعل الموصّى به كالفائت المعدومء ate,‏ الإمام 
بدلالته على قصد الموصي استعمال الموصّى به؛ فإن وصّى بلحم ثم شواه» 
بطلت الوصية عند الإمام» ولا يَبْعْدُ بقاؤها عند الأصحاب؛ لبقاء الاسمء 
وإن وصّى بخبزء ثم جعله فتيتّاء فوجهان للعراقيين؛ لبقاء الاسم . 

وإن وصّى بجارية أو «be‏ فاستخدمهماء أو زوَّج الجارية» لم يكن 
رجوعاء وإن وطئها فأوجه : 


أشهرها : dT‏ ليس برجوع إلا أن بُنزلء فيكون رجوعًا؛ لدلالة الإنزال 
على قصد التسرّي . 


¥ ase Ar 
والثاني : ليس برجوع وإن أنزل» وهو بعيد.‎ 


والثالث : أنه رجوع وإن عزل . 

ومن حلف لا یتسرّی» ففيما يحنث به أوجة: 

أحدها: يحنث بمجرّد الوطء . 

والثاني : teow Y‏ يه إلا أن ينزل: 

والثالث» وهو ضعيف: لا يحنث إلا بأن يُفردها عن خدم المهنة. 
و ويُظهِرَ أنه قصد الاستتثار بهاء فيحنث حينئذٍ وإن لم يطأ. 

5 فرع : 

إذا وضَّى بعين» ثم أحدث فيها زيادة؛ فإن بقي اسمهاء مثل أن زاد 
في بناء الدار مع بقاء اسمهاء لم يكن رجوعاء وفي دخول الأعيان الزائدة 
في الوصيّة GE‏ تقدّم» وإن زال الاسم Ob‏ جعل الدار خاناء كان رجوعًا 
عند الأصحاب» وعند الإمام فيه احتمال. 

وإن وصَّى بثوب مفصّلء cabled‏ لم يكن رجوعاء خلافا للإمام . 

وإن وصّى بقطن» فحشا به Ze‏ لنفسه» فليس برجوع عند الأصحاب» 
pros‏ عند الإمام : أنه رجوع؛ MY‏ يفسد بالحشى قط قيمتة 


)١(‏ فى «ظ»: «لا». بدل: GYD‏ والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب» 
(TTA /NN)‏ . 
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باتساخه» وبطلانٍ معظم مقاصدٍ القطن . 

ولو أوصى بحنطة» ثم خلطها بحنطة لنفسه» كان رجوعا. 

ولو وهب حنطة» ثم خلطها قبل القبض» كان رجوعًا اتفاقًا؛ إذ يَعْسْرُ 
معه القبض . 

ولو أوصى بمقدار من صبرة معيو مثل أن قال : أوصيث له بصاع 
من حنطة هذا البيت» فخلطها بحنطة أخرى؛ فإن كانت الحنطةٌ الثانية أجودٌ 
من الموصّى بها كان رجوعًاء وإن كانت مثلها فليس برجوع GUE‏ وإن 
كانت دونها فوجهان» ويُحتمل أن يُجعل رجوعا في الأحوال الثلاث؛ فإِنّه 
لو باع Blam‏ ثم خلطها بمثله» أو co ged‏ أو أردأء Gad‏ بذلك التسليم 
فأولى أن يُجعل ما تعذَّر به التسليم رجوعًا. 


* ¥ & 
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ف المرض الذي تجوز فيه العطية "ولا تجوز 


إذا وقع Call‏ في مرض HSS‏ فإن بری“ منه كان من رأس المال» 
وإن مات به كان من الثلث» والوصايا والتدبيد من الثلث وإن وقعا في الصكة . 

والمخوف: ما لا يندر منه الهلاك . 

ولا يُشترط أن ey‏ البرء منه» ولا أن يبأس المعالج منه؛ Mole HOLS‏ 
مکو ولا ودر ال ۶ م فما ظهر توقُمٌ الموت منه فهو مَحُوفٌ» وما ندر 
255 الموت عليه فليس بمخوفب؛ إذ SUEY‏ توقم الموت منه؛ فإن ترب 
على مرض غير مخوفي؛ فإن عرفنا Sed‏ سبب مخوف أحلنا الموت عليه» 
وكان eal‏ الواقع في المرض SSM‏ من رأس المال» وإن مات بذلك المرض» 
ولم يتجدّد سببٌ آخرء فقد يقع الغلط في المرض الأوّل من وجهين : 

أحدهما: ألا يكون من الجنس الذي ظنّه الطبيب» Zeb‏ أنه مخوف ؛ 
5 الموت عليه . 


)١(‏ في (by‏ «الغبطة»» والمثبت من «نهاية المطلب» CME /١١(‏ وهو الأنسب 
بسياق الكلام . 

rela Sy )۲(‏ ورم حارٌ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاءء ثم يتصل 
بالدماغ . انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: برسم). 
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الثاني : أن يقع الغلط لجهل الطبيب بقوّة المريض الحاملة لذلك 
المرض» فيحصل الموت بذلك المرض؛ لضعف القوّة عن حمله من غير 

وإذا ترتّب الموت على مرض غير مخوفف؛ OB‏ قطع أهل البصر بتجدد 
مرض في باطن الأعضاء الرئيسة كان تبرّع المرض السابق من رأس المال» 
وإن قالوا: يمكن أن يتجدّد مرضّ آخرء Oly‏ يموت بالمرض الأوّل؛ لضعف 
قواه عن حمله» وعسّر عليهم تمييز ذلك» فالظاهر : أنه مخوفٌ. 

ويُحتمل أن يقال : الأصل الصكة إلى أن يظهر خلافهاء وقد يقع مثل 
ذلك في سراية الجُرح إلى النفس لإيجاب القصاص وإسقاطه . 

ومتى ترتب مرضٌ مخوفٌ على مرض غير مخوف OB‏ نراجع أمل 
البصر؛ فإن قالوا: يندر إفضاء الأوّل إلى الشاني» فليس الأوّل بمخوف»› 
وإن قالوا: إِنَّه يفضي إليه Lead]‏ مظنوناً مخوفاء فكلا المرضين مخوفٌ . 

وإذا وقع المرض» ولم يظهر الخوف في AF‏ فتزايد حتى قتل بالتزايد» 
ولم يحدث سببٌ آخر» فقد تبن أن أوّل المرض مخوفٌء وذلك كالحكى؛ 
فإنّها 25 تنقسم إلى مخوفة وغير مخوفةء فإذا تبرّع في ابتدائها قبل أن يعرف 
الطبيب أَنَّهها مخوفة» ثم تين أنَّها مخوفة» حسب تبرّعه من الثلث . 

: فرع‎ - ١ 

a Shes‏ مرف ار ف تضرف Asante ee‏ الذي 


ور 


به» وإن IRA‏ وتنازعواء لم يثبت كونه مخوفا إلا بعدلين عارفين مسلمين» 


ولا يثبت برجل وامرأتين إلا أن يكون بامرأة حيث لا يطّلع عليه الرجال ABE‏ 


فيثبت بأربع نسوة» أو برجلين» أو برجل وامرأتين. 

فإن لم يكن المرض مخوفا في جنسه» وأشكل على أهل الخبرة: هل 
وقع الموت بذلك المرض أو بمرض GO sate‏ 

وإن ثبت مرض اتفقوا على صفته» ورجع الكلام إلى أنّه مخوف» 
ورجع النزاع إلى نسبة قرّة المريض إلى ذلك المرض» فلابدَ من مراجعة 
خبير موثوق بهء ولم يُلحقه الإمام بالشهادات» boty‏ فيه ما يُشترط في 
التقويم وتعديل الأجزاء في القسمة» فأجراه على الخلاف في العدد ولفظ 
الشهادة . 

VIPS‏ _فرع: 

قال المزنيٌ : HEI‏ ليس بمخوف» وهذا مدخولٌ لا يرتضيه أهل البصائر؛ 
Sp‏ طَرَدَه في IS‏ مرض ليس GUIS Blow‏ والاستسقاء ونحوهما من العلل 
التي ZY‏ برؤها ولا الهلاكٌ بهاء كان بعيدًا من Gd‏ الخوف. 

والهرمٌ لا Gall‏ بالأمراض المزمنة . 

وإذا لم يكن المرض المزمنٌ حادًا فعلا جه ممكنٌ في طول المدَّة؛ 


)١(‏ بعد هذه الكلمة في «ظ» بياض بمقدار ثلاثة أسطر ونصف تقريبّاء أما في «نهاية 
المطلب» فقد اكتفى الإمام الجويني إثر هذا السؤال بقوله: «هذا منه 355 وقد 
قَدَمْنّه» . انظر: «نهاية المطلب» (PEK _ ۳٤۲ /۱١(‏ وانظر كذلك ما تقدم في 
بداية هذا الباب وخصوصا قوله : «وإذا ترتب الموت على مرض غير مخوف فإن 


قطع أهل البصر. ..2. 
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ليمتزج إمكان العلاج وطولٌ المدّة بقرّة المريض» ويُحكم بحسب ذلك؛ فإن 
قال آهل البصر: الخوف غالبٌ» Go ol‏ مخوفٌ, ولا نظر إلى طول المدَّة 
وقصرها. 

: فرع‎ Vile: 

من كان بقطر فيه طاعون Fle‏ ولم يصبه منه شيء» أو حضر الصف 
وقد التحم الفريقان بالقتال» ولم يُجرح» أو كان في سفينة مشرفة على 
الغرق؛ لاغتلام البحرء وتلاطم أمواجه» ولم تنكسر السفينة» أو أسره كمّار 
يقتلون الأسارى» فالنصنٌ : إلحاق هذه الأحوال بالمرض المخوف» ولو 
ّم لبقتل قصاصّاء فليس تقديقه لذلك بميخوف» ففق بعض الأصحات: 
OL‏ الظاهر من المسلم pial‏ عن القصاص» بخلاف تلك الأحوال» وذكر 
غيره في الجميع قولين يُنظر في أحدهما إلى تحقق الخوف» وفي الآخر إلى 
سلامة بدنه. 

١‏ فرع: 

الطَلْقُ مخوفٌء والحبَّلٌ ليس بمخوف؛ لأنَّ الحامل على الأحوال 
اة 

۲-- فرع : 

قال الأصحاب : الجوائفٌ والجراحات الواصلة إلى العظم أو إلى مجتمع 
اللحم مخوفةٌ؛ فإن طردوا ذلك في JS‏ ما يوجب القصاص انّسق قياس 


البابين» وإن خصّوه بما ذكروه ‏ وهو ظاهر كلامهم ‏ فالفرق أنَّ القصاص 
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شرع صو للأنفس» فثبت بأسبابه المذكورة» Ey‏ الخوف في الأمراض فلا 
يتحقّق ما لم يثبت الخوف. 


"5١51‏ فرع: 

إذا BI‏ لأجنبيّ في مرض موته قبل إقراره» وانفرد صاحب «التلخيص» 
بحكاية قول بعيد: أنه يُحسب من الثلث كالتبرّع؛ لئلا يُجعل ذريعة إلى 
الزيادة على الثلث . 

: فرع‎ ٤ 

إذا اسْتَغْرقَ الجنونُ أو الإغماء وقت الصلاة» سقط قضاؤها وأداؤهاء 
ويسقط قضاء رمضان بالجنون» ولا يسقط بالإغماء go daly‏ خرّج قولاً 
من الإغماء إلى الجتون: 

46 فرع: 

قال أبو عليٌ : إذا خشي المريض زيادة الوجع فله أن hid‏ في 
رمضان» وما جوز shill‏ في رمضان جوز أن ينتقل به SALAS‏ من الصوم 
إلى الإطعام مع تراخي GUSH‏ وهذا ظاهر إن قلنا: الاعتبار بوقت الوجوب» 
وإن قلنا: الاعتبار بوقت الأداء» فأطعم وهو مريض؛ فإن دام المرض 
شهرين فالأمر كما قال أبو عليّ» وإن انقطع دونهما فالأظهر ما ذكره أبو 

ع وفيه احتمالٌ» والله تعالى shel‏ 
وف املك tae pets‏ وساب اهدر 


)1( أي: من لزمته كفارة الظهار. 
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والمقابّلة ؛ إذ لا يَحتمِلٌ مثلها هذا المختصرء والحمد لله على asad‏ 


)١(‏ هذا القول فيه دلالة على منهجيّة الإمام العز رحمه الله في اختصار الكتاب؛ بأنَّه 
استوعب في هذا المختصر مسائل كتاب «نهاية المطلب» الكتاب الأصل المختّصرء 
وأهمل هذه المسائل التي استوعبت جل الجزء العاشر من كتاب الجُوّيني» وهي 
جديرة بالدراسة من قبل مؤرّخي علم الرياضيات من المعاصرين . 


CA riven 


الأوصياء 


اتفقوا على جواز نصب الوص . 

وشرطه: الإسلام» والتكليف. AB acy‏ والعدالة» وفي البصر 
Y Gul qin 85 65,3 LY aljy cdl‏ يشل لني toy‏ 
ولا نظر على طفل؛ لعدم استقلاله . 

وتعتبر هذه الشروط عند موت الموصي» أو عند الوصيّة» أو ot‏ حين 
الوصيّة إلى الموت؟ فيه ثلاثة أوجه col‏ الأوّل» وأبعدها الآخر. 

op‏ قبل الوصييٌ الوصيةء أو LS,‏ في حياة الموصيء فلا حكم 
لذلك على الوجه (IGN‏ وعلى الوجهين الآخَرين خلاف» والأصحٌ: 
Yat‏ حكم لقبوله وردّه؛ فإن صحّحنا القبول لم نشرط اتصالّه بالوصيّة 
اتفاقا . 

ولا يصح الإيصاء إلى مكاتب» ولا إيصاء مسلم إلى كافر» وتتصحٌ 
Rey‏ الكافر إلى المسلم» وكذا إلى الكافر على الأظهرء إلا أن يوصيّ 


إلى المسلم بشيء. فيبعل تصحيحه . 


.)07 /١١( أي: لعل الصواب: «ويصح إيصاء» . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب الوصية ْ الغاية في اختصار النهاية 


وشرط الأصحاب العدالة في وكيل الوكيل» ومودع المودع إذا أراد 

السفر. 
© ¥ ¥ 
۷-“- فصل في تغيّر حال الوصيٌّ 

ينعزل الوص JS‏ ما يُثبت عليه الولاية كالجنون» وكذا بالفسق 
على الأظهرء ولا يعود نظره بزوالهما. 

وإن فسق الخليفة لم ينعزل على الأصح» وإن فسق القضاة أو الولاة 
فوجهان. 

aa 5 و‎ 

والأصح : OF‏ القبول معتبّر في الوصيّة» ساقط في الوكالة» وقيل: 
DIS MS Zo gl‏ 

وإذا قبل الوصيّة فله عزلٌ نفسه متى شاء . 

ومّن أوصى cote‏ أو ترك أطفالا ولم (gen‏ أو أوصى فانعزل choy‏ 
لزم الحاكم أن ينصب من يقوم بذلك بشرط أن tals‏ بصفات الأوصياء . 

of‏ عجز الناظر عن بعض ما 235 إليه ؛ فإن كان UIE‏ عن الحاكمء 
فله أن يعزله» وأن يضم إليه من cated‏ وإن كان وصيًا لم ينعزل بذلك» ولم 
يملك الحاكم عزلّه» بل يضم إليه مَن يُعينه . 


¥ ¥ * 


6 فصل فيمن يوصي ويوصى عليه 


لا تصحٌ الوصيّة إلا على مَن يتولاه الموصي في الحياة» فلا يصح 


إيصاء الأخ على cael‏ وفي el‏ عند عدم الأب خلافٌ مبننٌ على ولايتها 
المال. 


وإن أوصى إلى Zed‏ بشيء من البرٌ Gere‏ مع استقلال الورثة» 
ولا اعتراض على Zee gl‏ فيما يوافق الشرع مكًا فْرّض إليه من الجهات 
«al 0S VALI‏ ويتاء المساجة.: 

poe اعاعا‎ OLY Sb لاا لطت وانرد‎ cae Ves 
. إذن الوصيٌ‎ 

ولا يكاد يظهر أثر الوصية UG Saal‏ ولاسيّما بالأعيان المعيّة؛ 
فإِنّهِم يأخذونها بغير إذنِ» fy‏ أوصى بعتق عبد معيّن لم يَعْتِقْ حنّى sad‏ 
sez‏ 

وإن وصّى بتجهيزه وتكفينه» ولم یعیش مالاً ولا clog‏ أو أوصى بقضاء 
caus‏ أو بردٌ المغصوب. فافتقر إلى مؤونة» فأراد الوارث أداء ذلك من ماله 
وتوفير التركة» لم يملك الوصيئٌ منعه منه» وإن أراد أن يبيع من التركة ما يصرفه 
في ذلك بنفسه» وأراد الوص أن يتعاطى ذلك» فأيّهما أحنقٌ؟ فيه وجهان. 

ee #‏ * 
4 فصل في الوصية إلى اثنين 

إذا أوصى ببرٌ أو على أطفاله إلى اثنين على أن JS itn‏ واحد منهماء 

جاز» Of‏ وصّى للفقراء؛ فأيّهما سبق إلى الصرف نفذ تصرّفه . 


)\( يعني : «إذا أوصى لمعيّنينَ » ونفذت الوصايا باتساع الثلث وقبول الموصى لهمء 
فلا يكاد يظهر للوصى أثر . انظر : «نهاية المطلب» (YOO /١١(‏ 


كتاب الوصية i‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وإن عيّن أحدهما طائفة منهم» وعيّن JEN‏ غيرهم» فاجتمعاء وتنازعاء 
فهل يفرّقها الحاكم على من colt‏ أو يُقرع بينهما؟ فيه وجهان. 

وإن وصّى إليهما على الاجتماع» أو أطلق» > لم ينفذ شيء من التصرّف 
إلاً بالاجتماع» OL‏ وصّى بعتق عبد معيّن» SL‏ أن يجتمعا على عتقه» 
ولا bth‏ في ple Yi‏ لفط كل tly‏ موا cop aill gl ole VL‏ ييل إذا 
ضدز Geral‏ عن clogs‏ وباشره أحدهما بإذن الاخ نفد GU‏ 

ولهما توكيل مَّن يتصرف بحضورهما ورأيهماء وإن وكلا من يتصكف 
من غير مراجعة لم يصمّ؛ لأنهما جعلا التصرّف لواحد على خلاف شرط 
«ne gel‏ ولا ي شترظ الجتماعهما فيما لا تتعلق به Zao gil‏ كرةٌ المغصوت. 

¥ ¥ ¥ 
۰ - فصل فى اختلافهما فى حفظ المال 

إذا تنازعا في حفظ المال؛ فإن كانا بمسكن واحد حفظاه على العادة 
في مثله» وإن اختلف مسكنهما فالنصٌ ومذهبُ الجمهور: أنه يُقسمء 
aaa‏ ا ب ا 
بالقرعة. SAS‏ 


وقيل : لا يقسم في صورة الاشتر تاك بل يقول ا : إن اتفقتما على 
الحفظ « وإلا دفعناه إلى “yo‏ يحفظه. فإن امتنعا سلّمه الحاكم إلى عدل» sel,‏ 


من أوجب التسليم إلى عدلين» ولا فرق بين أن يقبل القسمة وألا يقبلها. 


١‏ فرع: 

لو أذن أحدهما للآخر [ol]‏ ينفرد بالحفظ أو التصرّف لم يجزء 

Gey‏ إذنه في التصرّف الصادر عن رأيهماء فإنّه يقع بحضورهماء أو في 
غَيبة قريبة لا ينقطع الرأي بمثلها . 


7 فرع: 

إذا مات أحد المشتركيّن في النظرء أو فسَقَء أقام الحاكم مقامه» فإن 
رأى التفويض إلى الآخر باجتهاده؛ ليكون Boy‏ ونائبًا عنه» فوجهان» Oly‏ 
ماتا أو فسقاء فنصب عدلين جاز» وفي عدل واحد الوجهان» اختيار الإمام 
الجواز؛ Libs‏ إذا حرجا عن الوصبّة صار كما لو مات من غير إيصاء . 

* # * 
7161 - فصل في وصيّ الوصيّ 

ليس Ze gl‏ أن يوصي فيما هو Brey‏ فيه» فإن أذن له الموصي في 
ذلك فقولان. 

ولو قال: مَن أوصيت إليه فهو وصيّي» جاز على الأصحٌ. وقيل: 
فيه القولان. 

والإيصاء قابلٌ للتعليق» فإذا قال: أنت وصيئي حتى يبلغ هذا Cowal‏ 
رشيدّاء أو حتى يَقْدَمَ زيد» فهو الوصيٌ» صم قولاً Moly‏ 

: فروع متفرّقة‎ - ١4 

الأوّل: في الوصيّة إلى الأجانب مع وجود الجدٌّ وأهليّنه وجهان» 


كتاب الوصية 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


وإن أوصى ببدٌ صح مع وجود الج وجهًا واحدًا. 

الثاني : إذا ضاقت التركة عن الديون» فأوصى بتقديم بعض الغرماء 
بدينه» لم يصعّ» Oy‏ قدّمه في مرض موته» ففي رد الزائد على المحاصّة 
وجهان. 

ولو ضمن المريض ديتا لأجنبيّ على وارثه لم يصح وفي عكسه 
وجهان. هذا في الضمان المقتضي للرجوع على المضمون ae‏ 

الثالث : إذا قال : ضع ثلثي حيث شئت» أو: أن تقو ءالو Eley‏ 
وضعه في نفسه» ولا في وارث الموصي»› فإن أعطى الوارث شيئًا من ذلك» 
استردّه ووضعه حيث شاء» وقيل : لا يستردٌه ؛ ABN‏ وضعه حيث شای 
فانقلب إرثًا . 

الرابع : إذا قال : أوصيث بثلثي لرجل ate‏ للوصيّ» فإذا عه لكم 
فصدّقوه. فعيّنه لهم» لم يلزمهم تصديقه ؛ لاله ألزمهم تصديقّ مَن يجوز 
dus‏ فإن شهد له pe gil‏ وحلف» 

الخامس : إذا أبطلنا إقرار المريض للوارث» فكان له على وارثه دير" 
قد ضمنه BE Berl‏ بقبضه من الوارث» لم يبرأ الوارث» وفي الأجنبي 
وجهان» ولو كان pill‏ على الأجنبيٌ» والوارث ضامن» BE‏ بالقبض من 
الأجنبيّ Sa‏ وفي الوارث وجهانء وقال في «التقريب»: إذا قلنا: لا يبرأ 


)١(‏ في «ظ»: «على يسر وكذا في نسخة من «نهاية المطلب» أشار إليها محققه. 
انظر : «نهاية المطلب» .)751//1١1١(‏ 


العز بن عبد السلام i‏ | كتاب الوصية 


الوارث هاهناء فينبغي ألا يبراً الأجنبئٌ؛ إذ يستحيل مطالبة الكفيل مع براءة 
الأصيل . 

السادس: إذا أبطلنا الوصيّة للقاتل» فأوصى لزيد بألف. ولعمرو 
بمثله» وخلّف ابنين» فأقام أحدهما بين ST‏ زيدًا قتل coll‏ وأقام الآخرٌ بيسن 
Sf‏ عمرًا قتله» ففيه أقوال: 

أحدها: تنفيذ الوصيتين؛ Sly‏ على تساقط البيئنتين. 

والثاني : يستحقٌ كل واحد نصفف الدية على الذي ادّعى AST‏ القاتل» 
ويبرأ عما بحصّته من الوصيّة» وللموصّى له حصّته من الوصيّة على الذي 
لم يدع عليه . 

والثالث : يلزمهما الدية» وتبطل الوصيتان» ويُجعلان كالمشتركين 
في القتل» ولا أصل لهذا. 

السابع : إذا نفذ حاكم LEN‏ وقفا على كنيسة» ورُفع إليناء لم 
OR sake‏ ل ا ا 
كما لا يُنقض بيع الخمر إذا تقابضوا. 

الثامن لصاحب التقريب : إذا قال لأمته: إذا مث فأنتِ حرّة على ألا 
تتزؤّجي ١‏ أو : فأنت حرّة إن دمت على الإسلام» فلا Ga‏ حٌى تقبل بعد 
الموت؛ فإن قبلت عتقت» ولزمها قيمتهاء وهذا بعيد في شرط البقاء على 
الإسلام ؛ لبعد مقابلته بالمال» بخلاف التعرّب؛ فإنّه تعطيلٌ Sod‏ الاستمتاع» 
فينبغي ألا تجب القيمة ولا Bat‏ القبول في شرط البقاء على الإسلام؛ SY‏ 
be‏ محُضٌ» وعلى هذا: لو قصد دوامّها على الإسلام إلى موتها فينبغي 


كتاب الوصية | ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


Syed Se Gee oN‏ ل : Creed‏ فيتبينَ Ce tpl‏ عند وجود الشرط» وكذا لو 
gle‏ التعرّب بلفظ OC)‏ ينبغي ألا Ges‏ إلا بالتعرّب في جميع العمرء 
فإن نکحت نكاحًا صحيحًا بان انها لم تعتق 

6 فرع: 

زوائد الموصّى به - كالولد وغيره ‏ بعد الموت وقَبْلَ القبول للموصّى 
له على قول» By yy‏ على آخر؛ فإن كان على الموصي دينٌ» لم ُقضَ من 
الزوائد إلا على قول الإصطخريٌّ ؛ SB‏ جعل للزوائد حكم التركة. 

التاسع : أوضى .يعبك als barge acs‏ مشزية غا فلا فسا 
إلى الموصى له سوى ثلث العبد» ولا ينفذ تصرف الورثة في ثلشي العبدء 
وفي تصرّف الموصى له في ثلثه وجهان» قال الإمام: هذا إذا كان المال 
الغائب لا يمكن الوصول إليه لخوف أو غيره؛ إذ لا يجوز بيعه؛ للعجز 
عنه» فأمًا إن تيئر الوصول إليه AVES‏ الطريق» eat‏ فيه نافدٌ» 
وزكاته Lely‏ وفي وجوب تعجيلها خلاف» OB‏ أوجبنا التعجيل فلا حكم 
لهذه الغيبة» وإن لم نوجبه احتّمل ألا يُسلَّم إليه إلا ثلث العبد» وينفذ تصدّفه 
فيه كما ينفذ تصرف الورثة في العشرين الغائبة . 

# # * 
1 فصل في الوصيّة بالحح 


إذا قال: أججُوا عني زيدًا > الإسلام بمئة» وهي أجرة المشلء 


(1) أي: إذا مت ob‏ حرة إن لم تتزوجي . 


العز بن عبد السلام كتاب الوصية 


صرفناها إلى زيد؛ فإن وُجد من يحج QL‏ منهاء وامتنع زيدٌ أن يحم إلا 
بالمئة» فلا يُجاب إلى ذلك عند المُعْظَم؛ OB‏ الوصية لا تصحٌ إلا ee‏ 

و 0 5 & ۶ و و 1 
ولا £55 هاهناء فأشبه ما لو أوصى ألا تباع تركته في قضاء دينه إلا من فلان» 
وإن كانت المئة AST‏ من أجرة المثل صرفت إليه إن احتمل الثلث الزيادة» 

Bink ع‎ . 0 5 ۶ 

وكان زيد أجنبيّاء Ob‏ امتنع أجج غيره بأجرة المثل» أو أقلّ» وإن كان ذلك 
‘ ا 2 ee a eee ê om‏ 3 5 
الوصيّة على الأصحٌ» وقيل: تبطل» كما لو أوصى بشراء de‏ زيد cable] y‏ 
فامتنع زيد من بيعه» وهذا لا يصحٌ؛ OY‏ المقصود نفع ذلك العبدء وتحصيل 
الحجٌء وإن كان وارثًا فالزائدٌ على أجرة المثل وصيّةٌ لوارث» فإن امتنع 
أحج oe‏ بأجرة المثل . 

وإن قال: أحجُوا ge‏ بمئة» ولم يعيئّن مَن يح فالوصيٌ poe‏ 
الحاج» وفي سقوط ما زاد على أجرة المثل وجهان. 


IO0 


۳ 


۱۳ 
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(1 3 x | MEAS 

wm MY و‎ re 

5 من لزمه دين يزيد على ماله وطلب غرماؤه PSS‏ 2000 
۷ -- فصل : في الرجوع في المبيع بسبب الإفلاس a‏ 
٠‏ فرع: ]15 انقطع جنس الثمن ومنعنا الاستبدال ace‏ 1100 
8 فرع : إذا قلنا لا يحل الدّين ABLE pail‏ 11 
١‏ --_ فصل : في الرجوع في الشجر بعد فوات الثمر E‏ 


۱ فروع للإمام REA‏ 
5 فرع : نقصان الثمر في يد المشتري 1[ 1 SR‏ 


١6417‏ - فرع : إذا اعتبر في الشجر الأكثر فكانت قيمته خمسة عند العقد 
وعشرة عند القبض وعشرين يوم الرجوع ............' Cee ates‏ 
٤‏ _ فرع للأصحاب: إذا باع عبدين بعشرة وقيمةٌ أحدهما خمسةٌ PM y‏ 
عشرة فأقبضهما من غير Wee leet creek Manis BS‏ 


6 - فصل: في الرجوع في الأرض بعد الزراعة وفي الأشجار بعد 


فهرس الموضوعات 1 0 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
5 فصل : في الرجوع في الحامل وفي الثمار قبل الإبار وبعده 0000 lo‏ 
VOAV‏ فرع : إذا استحَقّ الرجوع في الجارية دون الولد VAG. A aS‏ 
4 - فصل : في الاختلاف هل وقع الرجوع قبل الإبار أو بعده We cen‏ 
84 فصل: في الرجوع ببعض المبيع عند فوات البعض e ee‏ 


۲۷ 


۲۷ 


٠١‏ --_ فرع : إذا أقبض نصف الثمن ثم تلف أحد العبدين المبيعين واتحدت 


10000000 فصل : في الرجوع بعد الغرس والبناء 9ب‎ 0١ 
AR فصل : في إفلاس المستأجر بأجرة المأجور‎ _- ۲ 
05000 فصل : في الرجوع بعد اختلاط المبيع بغيره‎ - 1691 
ees فرع للإمام: إذا انغمر أحد الزيتين بالآخر وكان متمؤّلاً‎ - 16 
E فصل : في الرجوع بعد 25 الصفات والأخلاق‎ 1040 


5 -_ فرع : لو كانت قيمة الثوب عشرة فزادت بالقصارة خمسة ثم بيع 


الثوب بثلاثين E MARSA EO‏ 
۷ -_ فرع : غلط الأصحاب على قول العين N AS‏ 


4 فصل : في الرجوع في الثوب بعد الصبغ 0000 
84 0 فرع : إذا رجع البائع وكانت قيمة الثوب عشرة وأجرة القصارة 
المسمّاة درهمًا فصارت القيمة خمسة عشر EAE eae‏ 


۹ -_ فرع : اشترى عشرة أرطالٍ عصير بعشرة دراهم فاتخذها ربا فنقص 


الموضوع 
١‏ -فصل: في الحجر على أحد العاقدين في مدّة الخيار ne‏ 


Vey‏ فرع : إذا اشترى الصحيح عبدًا بعشرة وقيمته بتقدير السلامة خمسةٌ 


فاطلع في مرض موته على عيب ينقصه عشر القيمة e‏ 
۳ --_ فصل : في الإفلاس بالمُسلم فيه E A aha pe‏ 
Vet‏ فصل : في إفلاس المؤجُر e Aegan‏ 
100 فصل : في فلس المستأجر o‏ 
٠١‏ -- فصل : في ظهور غريم بعد القسمة ESSA‏ 
۷ -_ فصل : ف تعلق الجر bey‏ ودف من الال 001" 


E OLE AN RS Yi فصل : في بيع أموال المفلس‎ VTA 


١‏ فرع: إذا حجر على الواهب بالقلس وقلنا الهبة المطلقة تقتضي 

الثواب O eee ee‏ 
VN‏ فصل : فيما ينفذ من تصرّفات المفلس A‏ 
۲ فرع : BY‏ اشترى الرقيق بغير إذن السيكد yT‏ 
V0‏ فصل : في إقرار المفلس ا 
٤‏ - فصل : في حكم الدين المؤجّل عند الحجر بالفلس hea‏ 
6 فرع : إِذا UIE‏ شراء العبد بغير إذن ell‏ فاشترى بمؤجّل 


5 فصل : فى الجناية على المفلس SSS‏ 
۷ - فصل : في نفقة المفلس aly‏ لا يلزمه الكسب لقضاء الديون 


فهرس الموضوعات 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الصفحة 


٤١ 
ty 
ty 
٤ 
40 
£4 
tv 


۷ 


tv 


oy 
or 


66 


الموضوع 


4 فرع: إذا مات أو مات له قريب يلزمه نفقته بدى بمؤونة تجهيزه 


525 وهل oh‏ في ثوب أو ثلاثة؟ raincoats‏ ل 
4 - فصل : في دعوى cle all‏ بدين للمفلس وحلفهم على حقوقه “ee‏ 
VV‏ فرع : إذا عي على المفلس بدين فالقولٌ قولّه مع يمينه 55 
١‏ - باب : العهدة في مال المفلس O a AAT SRS‏ 
5 باب : حبس المفلس O‏ 


۳ - فصل : في إثبات الإعسار 


N eo فصل : في دعوى الإعسار‎ VIVE 


2111 فرع للإمام‎ Vive 
أنه كان في يده‎ ty فرع : إذا ثبتت العسرة بالبيكنة فأقام الخصم‎ 5 
عنده وديعةٌ لزيد‎ ST المعسر‎ tals مال‎ 


ee re ee القلس‎ AS فصل: فيما يرفع‎ - ۷ 


4 vt 
Meo} ANG 
7 سا آ5‎ 
O At 


9 


5 للحجر خمسة أسباب e‏ 


V0)‏ فصل : في بيان أسباب البلوغ امعد بط سن سام السو 
VY‏ فصل : في بلوغ الخنثى 277000000000 


oA 


0۸ 


"5١ 


5١ 


5 


نذا 


۳ 


55 


الموضوع 

eee ل‎ ee السّمَه‎ FS فصل: في‎ ١8 
E 8 الحجر‎ Hai فرع : إذا بلغ رشيدًا‎ 4 
Pee فصل: في عود أسباب الحجر ياو ا‎ - 


فرع : إذا بلغ سفيهًا في قطر بعيد عن الولاة ولا أب له ولا جد 5 


VV‏ فرع : إذا كان الرشيد يُعْبّن في بعض تصرّفاته فهل يَضرب عليه 
القاضي حجرًا خاصًا بها؟ tree‏ ل 


VA‏ - فصل : فيما ينفذ من تصرّفات السفيه وما لا ينفذ 


6 فرع : Oa e‏ 
VV‏ فرع : إذا كان مطلاقا والحاجةٌ ما 6% بجارية ية B® eee.‏ 


1181 فصل : في اختبار الصبيٌ e o a‏ 


AHS 
کے کے‎ vn سے‎ 

۲ 9 الصلح ضربان 00 ا 
VEY‏ فصل : فيمن !65( عليه بعين فأقرٌ بها ثم صالح عنها E‏ 
45 - فصل : فيمن !03( عليه بدين Sil‏ به ثم صالح عنه 55100 


OES فصل : فيمن اذّعيّ عليه بدين فصالح مع الإنكار‎ ٠ 
ASS فصل : في صلح الأجنبيّ مع الإقرار بالعين‎ — 17 
فصل : في صلح الأجنبيٌ مع الإقرار بالدين م‎ - 4 
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WV 


الموضوع 
4 فصل : في صلح الأجنبي مع إنكار العين SS‏ 
V0‏ فصل : في صلح Zeer‏ مع إنكار الدين 0 


0١‏ - فصل : في الصلح من الحالٌ عن JE pall‏ والصّحاح عن المكسّر 


SLI TT TD الأربع‎ 

۳ فرع : إذا 651 اثنان دارا YS‏ واحد يدعي جميعَها asta‏ 
٠٤١‏ - فصل : في اصطلاح الورثة على الميراث SSS‏ 
6 فصل : في إشراع الأجنحة «الم و NOES‏ 
١665‏ _فرع: إذا بنى دة أو غرس شجرة بفناء داره أو بفناء دار غيره ee‏ 
61 - فصل : في فتح المنافذ والكوى والأبواب 2110011 


۸ - فصل : في اشتراك المدَّعِيين فيما Gove‏ فيه أحدهما 


4 فرع: إذا باعا عبدهما بثمن معلوم فهل ينفرد أحدهما بقبض نصيبه 


phe es nea pasa فصل : فيمن ادّعى نصف دار فأقرٌ له بالجميع‎ ١ 
TEE فصل : في التنازع في الجدران‎ 0١ 
67 فصل : في وضع الجذوع على الجدار المشترك والمختص بالجار‎ ١67 


۳ _ فرع : إذا انهدم الجدار فأعاده المالك 


50106 فرع: إذا تنازعا شجرة أو جدارًا بين داريهما‎ VIVE 


الموضوع الصفحة 
6 فصل: في المهايأة والمنع من الانتفاع بالمشترك VAS Gergen‏ 
5 --_فرع : إذا لم نجبر على المهايأة فتماتع الشركاء VA O‏ 
VV‏ فصل : في قسمة الجدار والأساس E SRN‏ 
۸ -_ فصل : في عمارة أحد الشريكين الجدار بجزء منه Ae‏ 
١ 48‏ فرع : إذا اصطلحا على وجه يصح أن يحمل أحدّهما على الجدار 

ما شاء teehee‏ ابام سس اما AN Bee Pan‏ 
VWs‏ فصل : في التنازع في السقف ماس لاسو N a‏ 
١‏ _ فرع: إذا كان السقف بينهما eea ada ee‏ 2 
VY‏ فصلل : في عمارة الملك المشترك E otictepertete dwn:‏ 
Vr‏ فصل: في بيع حقوق الأملاك ا ا ل E‏ 
VE‏ فرع : إذا كان البناء على السطح فانهدم السفل N ee‏ 
0 فرع : إذا اختلّ المِلّكُ الذي يجري فيه الماء Re eet‏ 
VIVA‏ فصل : في تنازع الأعلى والأسفل في عرصة الدار والخان gol,‏ كم 
137 - فصل : في انتشار الأشجار إلى ملك الجار عماس ا N‏ 
4 فرع : إذا ورث ثلاثة دارا عن أبيهم فادّعى عليهم مدّع Sf‏ أباهم 

غصبها منه AV ss O n‏ 
۹ فرع: إذا اأعى على اثنين دارا فصدّقه أحدهما على النصف وصالحه 

عليه ا ال ان AE‏ 
VAs‏ فصل : في الصلح على الزرع الأخضر أو على جزء منه شائع A‏ 


فهرس الموضوعات | ) الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
0١‏ يشرط في الحوالة رضا E O E powell‏ 
7 فصل : فيما تجوز الحوالة به وعليه aS‏ 0000 
VAY‏ - فصل : فى الحوالة على من لا دين عليه AE Se‏ 
4 - فصل : فى إفلاس المحال عليه .. E es‏ 
66 -_ فرع : إذا أحال بمؤجّل على مؤجّل E ET‏ 
VIAN‏ باب: في مسائل تحرّى فيها المُرَنَيَ معنى قول الشافعيٌ 0 E‏ 


17 -_ فرع : قال gf‏ محمد: إذا أحال بالثمن في مدَّة الخيار جاز على 


الأصحٌ N EEN‏ 
4 - فصل: في التفريع على أنَّ الحوالة لا تنفسخ بالردٌ بالعيب 440000 
84 --_ فصل : في التفريع على الانفساخ بالردٌ E e‏ 
٠‏ --_ فصل : في الاختلاف E e a‏ 
١‏ -فروع A Te al see‏ 
(NIZE AN?‏ 
Tees Cte‏ 
5 - يُشترط في الضمان رضا الكفيل BINS RES‏ 
۳-- فصل : في رجوع من SST‏ دين إنسان بغير ضمان EE RRR‏ 
4 فصل : في إجبار المضمون له على قبول الدين من الضامن EE net‏ 


1140 فصل : في رجوع الكفيل على الأصيل EE a‏ 


العز بن عبد السلام i‏ فهرس الموضوعات 
tar |‏ | 


الموضوع الصفحة 
5 فصل : في إشهاد الضامن على الأداء وتقصيره فيه EE es e‏ 


17 - فرع : إذا منعنا الرجوع عند ترك الإشهاد فأدّى الدينَ مرّة أخرى 


E E e فصل : فيما يرجع به الضامن‎ VINA 
e OOO فرع : إذا أمر أجنبيًا بقضاء دينه‎ _-- 8 
VV, فرع: إذا ادّعى على حاضر وغائب اهما اشتريا عبده وقبضاه‎ ۰ 


٠١  ... فرع: إذا ضمن الصداق ودفعه إلى الزوجة فارتدّت قبل الدخول‎ ١ 


۲ 9 فرع: إذا أثبتنا الرجوع قبل الأداء و ee te‏ ألا 
۳ 9 فرع : إذا ضمن العبد دين سید بإذنه ثم داه بعد العتق نعي Cy,‏ 
Vet‏ فصل : في رجوع الضامن قبل الأداء ومطالبته بالتخليص NOR. Seok‏ 
6 فصل : في ضمان المجهول وما لم يجب EA mee‏ 
Ve‏ فرع: إذا جوّزنا للضامن تغريم المضمون عنه قبل أداء الدين ه١١‏ 
7 فصل : في ضمان الدرك ويسمّى ضمان العهدة واو NON‏ 
sg be 4‏ إذا Jeans Socal‏ المبيع أخذ الضامنٌ بما يقابل المستحقّ ا 
۹ فرع: إذا ضمن نقصّ الصنجة فادّعى البائع نقص الثمن NAY coca‏ 
١‏ فصل : في ضمان الحالٌ مؤجّلاً JE sally‏ حالاً A Ane‏ 


١‏ -فرع: إذا ضمن الصداق ضماناً موجبًا للرجوع ودفعه إلى الزوجة 
فارتدت قبل الدخول ahs ts‏ ال ا ةط WANS‏ 


فهرس الموضوعات 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 


IVY‏ فرع: إذا جوّزنا ضمان JF gall‏ حالاً فأطلق الضمان ودينٌ الأصيل 


م جل فهل يثبت الضمان حالاً أو Ep‏ ا MS‏ 
WIT‏ - فصل : في تعليق الإبراء والضمان TW SOR‏ 
4 فرع : إذا جوّزنا تعليق الضمان وجهالة المضمون EE es‏ 
6 فرع : يجوز ضمان إبل الدية والإبراء عنها في الجديد والقديم E cece‏ 
75 - فصل : في الاختلاف في قبض الأصالة أو الكفالة ME AA‏ 
۷ - فصل : فيمن Ceres‏ ضمانه ومن لا يصحٌ لس مسب ae‏ قا 
WIA‏ فرع : إذا لزمته ديون معاملة ولا حجر با 
١94‏ فرع : إذا لم Glo‏ العهدة بالسيئد ونقّذنا تبئعه NAM? ee.‏ 
٠١‏ - فصل : في ضمان السيكّد عن عبده IV SARE ESS‏ 
WYN‏ فصل : في كفالة الأبدان E aN‏ 
۲ - فرع : إذا اأعى زوجيّة امرأة A OUR cetarat aun‏ 
Vwi‏ فرع : إذا ضمن GAIL‏ لزمه السعي في رده A seme‏ 
64 - فرع : إذا By JAS‏ المغصوب من يد الغاصب من سد دا 
WYO‏ فصل : فيما يلزم الكفيل VAG. at east) areata tl io iat‏ 
WTS‏ فصل : في بيان الموضع الذي pated‏ فيه الأصيل cust‏ اا 
7 فصل : في تعليق ê eee ES BUSS‏ 


2-4 فصل : فى دعوى الكفيل براءة الأصيل E Ses‏ 


فهرس الموضوعات 


a galt 
NN Sl tee ee الحدود وبإحضار الموتى‎ ol فصل : في الكفالة‎ _- ۹Q 
VUE: Qe ewe y فرع : إذا كفل ببدن إنسان فمات المكفول له‎ VPS 
NY geet crete ote! فصل : فيمن كفل به جماعة وأحضره أحدهم‎ ١ 
N فصل : في ألفاظ الكفالة وما تضاف إليه ا‎ - VY 
NTE ee Reels tet فصل : في الشهادة على الضمان‎  ١7* 

| 
64 لا يصح من الشرك Vy‏ شركة E Semi Eat‏ 
0 - فصل : فيما يُشترط في شركة Oba!‏ 00000000000008 


فرع : إذا كان التصرّف من الجانبين لم يُشترط انفراد أحدهما باليد ... ٠١١‏ 


۷ --س_ فرع : إذا باع أحد الشريكين العبد بإذن شريكه مع جهلهما بقدر 


e Ra ae ملكهما‎ 

VIA‏ - فصل : في توزيع الربح والخسارة على رؤوس الأموال Meshes‏ ان 
84 فصل : في حكم الشرط الفاسد etane,‏ ام ل MEN:‏ 
٠١‏ -- فصل : في فسخ الشركة وانفساخها ieee)‏ | 
VEN‏ فصل : في الشركة في المنافع E ORR‏ 
WEY‏ فرع : إذا استأجر رجل بغلاً وراوية ومستقيًا لاستقاء ماء مباح 006 WY‏ 
WEY‏ فصل : في الشركة بالمنافع والأعيان WWE a Ral‏ 
5 - فرع: Ib}‏ استؤجر لتملّك مباح كالاحتطاب والاحتشاش جاز cade)‏ لسن 


المو ضوع الصفحة 


٥‏ -_ فصل : في الاختلاف ا ا 
WEN‏ فصل : في BLT‏ الشركاء E 0 0 000000001١118‏ 
1 فصل : في بيع الجزء الشائع وغصبه والإقرار به E ae‏ 
AGIs‏ 
۸ - تصحٌ الوكالة بإجماع العلماء الس ام MEAP‏ 
4 - فصل : فيمن يجوز توكيله وتوكله 0011 0 0 NEN cd‏ 
١‏ --_ فصل : في التوكيل في المخاصمة ET SSS‏ 
١‏ فرع : إذا وكل في مجلس القضاء م PDE.‏ 
۲ - فصل : في قبول الوكالة ae ee rey es‏ 
og. Wor‏ إذا اشترطنا القبول فلابدَ أن ral‏ بالإيجاب E concise‏ 
٤‏ -- فصل : في تعليق الوكالة TEC” e aê‏ 
6 فرع : إذا منعنا التعليق فتصرّف الوكيل بعد وجود الشرط to o.‏ 


65 فرع : إذا لم نشرط القبول ففي اشتراط علم الوكيل بالوكالة خلاف 


00 001 على العلم بالعزل‎ Sy 
NE Dacca 1 O a teeianhtee فصل : في العزل‎ OV 
E ا‎ sade! فرع : إذا لم يُشرط العلم بالعزل فتصرّف الوكيل‎ 
E على تعليق الوكالة‎ Gin فرع : في تعليق العزل خلاف‎ ۹ 


١57 000 فرع : إذا جوَّزنا التعليق فقال: مهما عزلتك فأنت وكيلي ثم عزله‎ VV 


العز بن عبد السلام | ; فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
١‏ فرع : إذا حكمنا بعود التوكيل بعد العزل فصادف Baal‏ وقت 

الانعزال EY eet cleo O sae Renal heaters‏ 
5 فرع : إذا حكمنا بتكرّر الوكالة إذا تكرّر العزل ا NEN‏ 
١71‏ فصل : في إقرار الوكيل على الموكل ak itaes‏ ا ا ا ME‏ 
264 فصل : في التوكيل في الإبراء MEA es‏ 
6 فصل : في توكيل الوكيل E create tne acre uaa gee‏ 
7 فرع : توكيل العبد المأذون كتوكيل الوكيل في الخلاف والوفاق NEA o...‏ 
WAV‏ فصل : في التوكيل بإذن الموكل RDO‏ 


IVA‏ فرع : إذا جوّزنا للوكيل المطلق أن يوكل؛ Of‏ أضاف إلى الموكل 


فهو كالحال الأولى وإن أضاف إلى نفسه فهو كالحال الثالثة 00000 ١44‏ 
648 فصل : في دعوى الأمين St‏ على المؤتمن Ve O‏ 
VV‏ فرع : IS‏ أمين تلفت العين عنده بغير تفريط منه EE ae‏ 
١‏ فصل : في دعوى 3 على غير المؤتمن ا ROS?‏ 
vv‏ فرع : من طولب gel‏ فله أن يمتنع من أدائه حنَّى SAGE‏ 

بقبضه aaa‏ 1 1 1 1 1[ ذ 1 1 [ 1 1 اذا VO‏ 
١777‏ فصل : في دعوى SII‏ على رسول المؤتمن aha te,‏ ل املق 
4 فصل : في التنازع في إيقاع التصرّفات MONO aOR‏ 
Wve‏ فرع: إذا صدّقه المالك على قضاء الدين ولكنّه لم يُشْهد 0000 yoy‏ 


5 فصل : في التنازع في قبض الديون والأثمان NOW. en‏ 


فهرس الموضوعات 1 i‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
0 - فصل : فيمن طولب بأمانة WS, AG‏ ا e‏ 
۸- فرع : إذا اأعى المالك تأخيرًا لا عذر فيه أو Galt‏ على التأخير or‏ 
249 فصل : فيمن جحد الأمانة ثمّ 651 ردَّها أو تلفها ee 2 eran‏ 
VAS‏ فصل : في مخالفة الوكيل ما يقتضيه اللفظ أو العرف of‏ 
VAN‏ فصل : فيما Ley‏ مخالفةً وموافقة NOU, scainoteieortrenen ieee‏ 
۲ - فصل : في اختلاف الوكيل والموكّل في الثمن oV ee‏ 
۳ - فصل : فيمن توكّل في تزوج أو شراء فقبل غير ما OT‏ فيه ها 
5 - فصل : في دفع Soul‏ إلى من يدعي a‏ وارث المستحقٌ أو وكيله .... oN‏ 
IAC‏ فرع : إذا !05 الوكالة في قبض الدّين وصدّقه المدين RA‏ جنا 
17 فصل : في اختلافهما في البيع بالتأجيل دو اس سو EV‏ 
۷ - فصل : فيمن توكل بشراء شاة فاشترى شاتين ences‏ ا 
4 فرع : إذا قال: بع هذا العبد بمئة فباع نصفه بالمئة WANT. tee tan,‏ 
8 فصل : في رد الوكيل بالعيب WAN) o‏ 
٠١‏ --_ فرع : إذا اشترى الموصوف مع العلم بالعيب eee ee‏ ام 
0 فرع : إذا اطّلعا على العيب فرضي به WAY SR Spall‏ 
WAY‏ فرع : إذا اشترى الوكيل في BU‏ راضيًا بالعيب فردّه المالك Gees‏ 151 
791 فرع : إذا رد الوكيل فأقام البائع البيّنة على رضا المالك قبل الردٌ e‏ 15 


Lk فصل : في عهدة الثمن ا و‎ 2 ٤ 


الصفحة 


\vY 


الموضوع 


6 فرع: : إذا دفع LS gall‏ قدر الثمن إلى الوكيل فقضى به الثمن ثم كم 


264 فصل : في عهدة ما يشتريه الوكيل att‏ 
8 فرع: إذا أنكر البائع أو المشتري التوكيل ... 
Ave‏ فصل : في الوكالة العامة ee‏ 
١‏ فصل : في شهادة الوكيل للموكل e‏ 

- فرع : إذا 051 الوكالة فشهد بها شاهدان ... 
۳ _ فصل : في التوكيل في الصلح عن الدم ee‏ 
54 فصل : في توكيل العبد في شراء نفسه ron‏ 


6 فصل : في انعزال العبد بالبيع والإعتاق oes‏ 


۸ 7 فرع: إذا قصر زمان الجنون a‏ 


۹ فرع : إذا جحد JS yall‏ الوكالة ثم اعترف .. 


از 


VAIS‏ باب: الإقرار بالحقوق al polly‏ والعارية 


فهرس الموضوعات 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


1848 


\AA 


275 فصل : في الاستثناء من غير الجنس eli ANN ies te,‏ 


۳ - فصل : في الإقرار بالظرف والمظروف TIS‏ 


الموضوع 


O REE فصل : في إقرار العبيد‎ VAN) 
EES فصل : في إقرار السفيه‎ VAVY 
فصل : في إقرار المفلس ا‎ - ۳ 
ide aaa فصل : في الإقرار بالمبهمات‎ VANE 
OTERO فصل : فيما يُقبل في تفسير الشيء‎ 65 
OT فصل : فيما يُقبل في تفسير غصب الشيء‎ _- 7 
12111118 فرع : إذا كان بيد المضطر ميت‎ - ۷ 
HER, فصل : في تكذيب المقرٌ في التفسير‎ NAVA 
A EG فصل : فيما يُقبل في تفسير المال‎ VANS 


٠‏ -_ فصل : في تمييز الأعداد وعطف المعلوم على المجهول 
1 -- فصل : في الاستثناء 


٤‏ _ فصل : فى الاستثناء من المعيّنات 


606 فرع : إذا قال له: عليّ آلف في هذا الكيس فلم يكن فيه شي 
٠‏ -_ فصل : فيما يُقبل من التفسير لكذا وكذا E‏ 
۷ - فصل : في الجواب ببلى ونعم 201100 
VATA‏ - فصل : في إقرار المريض والوارث e‏ 


646 فرع : إذا تعدّى بحفر بئر فهلك بها حيوان بعد موته 


الموضوع الح 
٠‏ = فصل : في إقرار المريض للوارث ۸8۹ 
8١‏ فرع : إذا Gia‏ الإقرار als‏ ر في المرض أله وهبه في الصكة te‏ 
لازمة VAN SENSES‏ 
7 فصل : في إقرار المريض بالاستيلاد oe‏ ا 
۳ -_ فصل : في الإقرار للحمل See ee ascent hore‏ ا 
vate‏ فرع : إذا فسّر الإقرار المطلق بجهة الإرث SG‏ الإرث على ما فسّر... ١4١‏ 
٥‏ -_ فصل : فيمن أقرّ لواحد بعد OE RRA Joly‏ 
VAT‏ فصل : فيما يتعلّق برقبة العبد وما لا يتعلّق VOY cece nessa‏ 
81 = فرع : إذا Sal‏ المأذون بدين مطلق ثم فسّره بدين معاملة 000 4ه( 
ا يه 1 
VATS‏ فرع : إذا قال له: Ede‏ عشر ثم Lgl el‏ من ثمن خمر 000 Wao‏ 
٠١‏ فرع: إذا قال له: عندي أو معي أو في يدي ألف ثم فسّر بالوديعة 00000 هوا 
0١‏ فصل : فيمن قال له: في هذا العبد ألف لجا خا سر WNC: Sebi‏ 
VALY‏ فصل : في إضافة الإقرار إلى مال المقرٌ ب ا NAS‏ 
۳ - فصل : في قبول الإقرار ance nee‏ 0 
4 فرع : إذا Sell Goel‏ له على التكذيب فرجع Ball‏ عن الإقرار ۸ 
VALE‏ فرع : إذا Sil‏ بعبد قد ثبت Gl‏ يملكه Dees ak erates ge ae‏ ا 
65 - فرع : إذا ثبتت اليد على إنسان فادّعى حريّة 3 أصلة A‏ 
144 


۷ - فصل : فيمن شهد بإعتاق عبد ثم اشتراه El‏ 


فهرس الموضوعات 1 i‏ الغاية فى اختصار النهاية 


1۲ 


1۳ 


الموضوع 


4 فرع : إذا اشترى لنفسه عبدًا ممن أقرّ بغصبه 


4 فصل : فيمن ST‏ بدراهم ثم فسّرها بناقصة أو مغشوشة e‏ 
VAC:‏ فرع : التفسير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة E‏ 
Vol‏ فرع : تصغير الدرهم لا يقتضي النقصان 1 1 2701101 


۲ - فصل : في بيان العطف والتأكيد في الإقرار والطلاق 


VAC‏ فصل : فيما يختلف فيه الطلاق والإقرار 


e IBY فصل : في الإضراب عن‎ Vet 


-_ فصل : في إعادة الإقرار RAs‏ ام ا 


5 فصل : فيمن ST‏ بوراثة أو وصيّة أو توكيل ثم امتنع من التسليم 


۷ - فصل : فيمن ادّعى آنه تزرّج أمَة وادَّعى المالك ST‏ باعها منه ... 
VACA‏ فرع : نفقة الأولاد على المستولد عند الجمهور 00000 
2-4 فصل : في جواب الدعوى Saas‏ 
VAT‏ فصل : في نكول المدّعى عليه 000000 
VANS‏ فصل: في نكول المدّعي ERDAS‏ 
VAY‏ فصل : فيمن SAT‏ بشيء ثم تأوّل الإقرار وما ده 
۳ _ فصل : فيمن باع عبده من نفسه أو أعتقه على عوض بأجر Les‏ 


VANE‏ فصل : فيمن اذَّعى Gt‏ فاختلفت الشهادة له بالزيادة والنقصان 
Vato‏ فرع : لو ادعى بالألفين GE‏ فأعاد الشهادة بهما 0 
VAT‏ - فصل : فيما Gals‏ من الشهادات وما لا RST Gab‏ 


العز بن عبد السلام مع فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
YAW‏ - فروع لس و ا ERS‏ ل 
VATA‏ فصل : في تبعيض الإقرار 0 ز 0 ااا NO‏ 
8 فرع : إذا قال : بعتك إن شئت فقال: قبلث EE ne‏ 
١‏ - فصل : في تعليق الإقرار وفيمن BT‏ بغير لغته VY hice asks bine:‏ 
١‏ = فصل : في الشهادة بالإقرار من غير تعرّض لشروطه VAS ece‏ 
۲ - فرع : إذا كانت الشهادة مطلقة فادَّعى المُمَرٌ فوات شيء من شرائط 

الإقرار dace ata‏ ل NA: ۹ SEGRE tie es‏ 
۳ - فرع : إذا ثبت الإكراه بالحبس والتضييق مم السو TE.‏ 
5 فصل : في الإقرار بالبلوغ ااال 
- فصل : في الإقرار بالديون والأعيان E AG‏ 
5م فصل: في الإقرار بأحد العبدين أو لأحد رجلين ا NIN)‏ 
VAVV‏ - فصل : في الإقرار للعبد Bly‏ لو ا ا عي NET‏ 
VAVA‏ فصل : في بعض ألفاظ الإقرار OE ec O‏ 
۹ - فرع للقاضي 00001 E‏ 
٠‏ -_ باب : إقرار الوارث للوارث NESE‏ وال NE,‏ 
VAAN‏ فصل : في الإقرار على المورّث بالنسب TIO e‏ 
5 فرع : إذا تعدّد الورثة فلا بد من إقرار الجميع YE. ee‏ 
۳ -_ فرع : إذا أقرٌ الابن المشهورٌ النسب بابن آخر e. seo‏ 
VAAL‏ فرع : لو Sal‏ الابن المشهور لاثنين بالبنوّة ا TO‏ 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


YY 


كرفا 


۳4 


۳۹ 


خرف 


الموضوع 
WAAC‏ فصل : في إقرار بعض الورثة بالنسب AT‏ 
5 فرع : لو أقرٌ المستغرق بمن لو ثبت نسبه O‏ 


۷ - فصل : فيمن استلحق أحد ابني أمتيه N‏ 


0 الاستيلاد‎ AY فرع : إذا تعيّن نسب أحدهما ولم يثبت‎ VAAA 
O فصل : فيمن استلحق أحد أولاد أمته‎ _- ۹ 
000 الرجوع إلى الوارث والقائف‎ day eld فرع : لو مات‎ VAM 
فرع : لو كان مع الثلاثة ابن مشهور النسب بالسيئد‎ ١ 


۲ _ فصل : في الدعوى بالميراث O‏ 


۳ -- تعريف العاريّة 


e Eee TR TTY فرع : ليس للضيف إباحة الطعام‎ VANE 


0 فرع : إذا ظهر استحقاق العارية فضمّن المستحقٌ المستعير ae‏ 


1 فرع : إذا أودع ثوبًا وقال: إن شئت aS‏ 


6 - فصل : في GAS‏ ضمان العاريّة وحكم ولدها 


VASA‏ فصل : في إعارة الصيد من المحرم والجارية والأب للخدمة 


4۹4 -_ فصل: فيما إذا اذَّعى المالك الإجارة وادّعى القابض الإعارة أو 


yey 


YEA 


Yor 


YoY 


الموضوع 

RE فصل : في دعوى المالكِ الغصب والقابض الإعارة‎ ١ 
E فرع : )13 تلفت العين بعد مضي مدّة‎ ۲ 
O فصل : فيمن تعدّى في أمانة ثم ترك التعدّي‎ - 4 
O والجد أن يتولّيا طرفي العقد‎ GW : فرع‎ 65 
فصل : في إعارة الأرض او ساق خا ا م‎ 6 
فصل: في قلع بناء المستعير وغراسه ل‎ 5 
على بيع الأرض والبناء جاز ا‎ adil فرع : إذا‎ - ۷ 


۸ فرع : إذا رجع في العارية المؤقّتة قبل انقضاء المدّة أو بعدها 5507 
۹4 فرع : إذا حمل السيل نواة لزيد فصارت شجرة في أرض عمرو 8 
٠‏ -فصل: في إعارة الجدار لوضع الجذوع e PRO ER errr‏ 
١‏ -- فصل : في إعارة الأرض لدفن الأموات SE‏ 


77 فصل : فيمن استعمل غيره ولم يسم له أجرة e ee‏ 


TONG RPL 

06 oe NY 

Bi IS 

141۳ . الغصب حرام بالإجماع 


000 فرع: لوليّ الأمر أن ينتزع المغصوب‎ VANE 
فصل : في بيان أسباب الضمان‎ 410 


Wea فصل : فيما يُضمن بالإتلاف 0000 ااال‎ VAN 


۷ - فرع : إذا اشترى عبدا وقطع يديه عند البائع e‏ 


فهرس الموضوعات } الغاية 3 اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
6 فرع : لو غصب عبدًا وقطع يده ا 
48 فرع: إذا جنى على بهيمة غير مغصوبة فماتت بالسراية 00 Yoo‏ 
VAY:‏ فصل : فيما يُضمن بالمثل أو القيمة ESR‏ لي VON‏ 
0١‏ فرع : لو أتلف مثليًا من غير غصب فأعوزه المثلٌ et ase‏ 
7 - فرع : تعتبر قيمة الحيلولة بالأكثر من الغصب إلى الطلب 00000 You‏ 
۳ - فصل: في بيان المثليّات NS‏ وي اب MONS‏ 
VAVE‏ فصل: في المطالبة بالمثليٌ في غير محل الالتزام MON? acastesesaatanaet‏ 
١-6‏ فرع: إذا لم يكن للمثليٌ قيمة في محل الظفر سس N‏ 
5 فرع: حيث أوجبنا القيمة فلا خلاف في اعتبارها بمحل الالتزام Yoh‏ 
۷ - فرع : إذا لزمه Ble‏ بالسّلّم فظفر به المسلم في بلد آخر wards)‏ %۹4 
64 فرع: إذا غصب Ces‏ ببلد وأتلفه ببلد آخر TOR Oa‏ 
64 فصل: فيما يُضمن به الذهب والفضة م ل MOR‏ 
٠١‏ - فصل: في زيادة المغصوب ونقصه طب حب تج E‏ 
١‏ - فرع: إذا تعمّنت الحنطة بحيث يَسْرِعٌ فسادُها AN 0 wc aee,‏ 
Vary‏ فصل : في ضمان صفات المغصوب وأجزائه e‏ لا 
۳ -_ فصل : في وطء الغاصب E ASE‏ 
VANE‏ فصل : في بيع الغاصب المغخصوب TER SDs‏ 
6 - فصل : lad‏ يرجع به المشتري الجاهل على الغاصب ال N‏ 


5 فرع : نقصان الولادة كقيمة الولد vw‏ 


۷ - فصل : في إحداث UV‏ في المغصوب e‏ 


4 - فصل : في صبغ الثوب المغصوب 00 


۲ --_ فرع : إذا شرطنا النقل في قبض المبيعات e‏ 


۴۳ - فصل : فى حفر الغاصب الآبار ونقل التراب E‏ 


۲ - فرع : لو بنى على الأرض المغصوبة أو غرس 5171 
46 - فصل : فى خلط المغصوب بغيره Petes eesti halen tic‏ 


الموضوع 


۷ = فرع : إذا وُطئت الجارية المغصوبة في يد الغاصب بشبهة .. 


eee فصل : في جناية المغصوب وسرقته‎ - ٨۸ 


4 فصل : فى نقص الثياب بالاستعمال 


TA. فرع : إذا رضي المالك بإبقاء البئر‎ AEE 


606 فصل : في اختلاف المالك والغاصب 


57 فرع : لو ادّعى المالك أنَّ القيمة مئة 


4 فرع: لو بذل المالك قيمة الصبغ ليتملّكه 
٠‏ فرع: لو بلغت القيمة إلى ثلاثين فللغاصب الفصل 


ever فرع : إذا غصب ثوبًا‎ ١ 


- فرع: إذا لت السويق بالزيت أو خلط الزيت بما لا يجانسه 


6 - فرع: bie‏ السّويق بالدقيق ees‏ 


فهرس الموضوعات الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع ا 
1404 - فصل : في إغلاء الزيت 0 ATS‏ 
۷ --_ فصل : في البناء على المغصوب وخياطة الجراح بالخيط المغصوب .. ۲۸۲ 
۸ فرع : إذا ble‏ الجرح ومات A SRS‏ 
4 فرع : إذا احتاج الجريح إلى خيط لجرحه AE en‏ 
VAN:‏ فصل : فيمن أطعم المغصوب أو أودعه أو وكّل مالكه في عتقه ۸9 
١‏ _فرع: لو باع المالك طعامًا ثم ضيّف به المشتري فأكله جاهلاً AN o...‏ 
VAY‏ فصل : في تنفير الحيوان وفتح قفصه Joy‏ رباطه VAN. aces‏ 
VA‏ فرع : إذا فتح المّحْرِمٌ قفصًا فطار الطائر وتلف ا A‏ 
164 فصل : في ضمان الحيلولة SAN RAS‏ 
6 - فصل : فيمن باع Et‏ ثم $l‏ باستحقاقه AE e‏ 
657 فصل: فيمن أعتق عبدًا ثم SBN‏ بغصبه 015518 00000000000 
51 - فصل: في تكسير الملاهي وإراقة الخمور TA seta a‏ 
NAA‏ فروع eee eee emanaane‏ م TAV‏ 
8 فرع ee‏ اج ابه EROS‏ الوا سس WANE‏ 
° لا شفعة إلا في العقار وتوابعه VAN SOR‏ 
١‏ فصل : فيما يؤخذ به الشقص Ge) SE Se ee ee‏ 
۲ 2 فرع : إذا كان الثمن مشاهّدًا مجهول القدر TMS: Ae‏ 


العز بن عبد السلام 1 فهرس الموضوعات 


۳۹ 


۳1۰ 


۳1۰ 


۳11 


۳1۲ 


4 فرع : Cond‏ للشريك ألا ee‏ حتى يعرض الشقص على شريكه 5 
-_ فصل : فيمن ST‏ لسبب OL‏ خلافه einstein:‏ 
5 - فصل : في التسليم على المشتري وسؤاله عن الثمن E‏ 
VAVV‏ فرع : إذا أخر ثم اذّعى الجهل بالفور 5 ned‏ 


EEE م‎ ead فصل : فيما يُملك به الشقص‎ VAVA 
العوض ثم بان استحقاق العوض‎ dy فرع : إذا تملّك‎ AVA 


3 المشتري‎ Ge فرع : إذا حكمنا بالملك بالقضاء أو الإشهاد فتأخّر‎ ٠١ 
5 فرع : إذا أشهد على الطلب لم ينفذ تصرّف المشتري اتفاقا‎ ١ 
ee a فرع : إذا ملك الشقص بتسليم الثمن‎ ۲ 
ا‎ er فصل : في اختلاف الشفيع والمشتري‎ - ١48 
5000 فصل : في رد الشقص بالعيب ورجوع نصفه بالطلاق‎ VAAL 
117111 nee eee فصل : في الثمن المؤجّل‎ - 6 
E فصل : في إرث الشفعة وتوزيعها على الشركاء‎ - 5 


۷ - فصل : إذا باع أحد الشريكين ثلث نصيبه من زيد ثم باع ثلثيه منه 


۸- فصل : في العفو عن الشفعة AEE STA‏ 
V4A4‏ فصل : في غيبة الشفعاء أو بعضهم ERE‏ 
٠‏ --_ فصل : في انهدام الشقص وتعيّبه RSS‏ 


فهرس الموضوعات i‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
0١‏ - فصل: في بناء المشتري وغراسه م ال ENT‏ 
۲ - فصل : في الزيادات الحادثة عند المشتري ع لالس 
۳ - فصل : في ثبوت الشفعة في الحمّام والرحى والبثر MNO! tenets‏ 
45 فرع : إذا كان بينهما أرض فيها أشجارٌ لأحدهما فباع مالك الشجر 

والغرفة نصيبه من الأرض والدار مع الغرفة والأشجار ا E‏ 
6 فرع: إذا اشتملت الصفقة على منقولٍ وشقصٍ ع ل TW‏ 
5 فصل : في ثبوت الشفعة في الطرق Ns cee at ates‏ 
17 فصل : في ثبوت الشفعة للطفل مع IVE‏ 
04 فصل : في ثبوت الشفعة في زمن الخيار VAAL se‏ 
869 فصل : في عهدة الشقص وعهدته على المشتري 0 PAW‏ 
٠١‏ -_ فرع : إذا اعترف الشريك Sh‏ باع الشقص من زيد فأكذبه 0007 عض 
١‏ فصل: في الردٌ بالعيب a‏ ل AA‏ 
IY e‏ 
3٠٠‏ - فرع: إذا بنى الشفيع وغرس على ما phi‏ تصويره ثم Gabel Goal‏ 

فقلع غرسّه وبناءه ا ا VN)‏ 
- فصل: فيما Gol‏ الشفيع من الح وما لا يلحقه A a‏ 
6 فرع: من ادّعيَّ عليه بشفعة فأجاب بنفي الشراء أو بنفي لزوم التسليم 

وحلف على ذلك SSeS‏ ل 


5 فصل: فى تفريق الأخذ بالشفعة فض 


الموضوع ete‏ 
٠07‏ فروع متفرقة E etetnsanhs cis Atcecatets‏ ا EE‏ 
۸ -_ فصل : في الحيل الدافعة للشفعة EE sest See‏ 
4 ويُسمّى المضاربة ؛ لتضارّب المالك والعامل في الربح ETO a‏ 
٠١‏ فرع للقمّال: إذا قال: بعتك صاعًا من هذه الصّبرة ونصف الباقي 
بكذا TE AER sar touamateeny‏ 
١‏ فصل: في السفر بمال القراض ا ا EEN Fe a‏ 
5 فصل: في الرد بالعيب Uh ool eA oe‏ ل NON‏ 
۳ - فرع : إذا كانت الغبطة في الإمساك وجوّزنا الردّ فردّه المالك O ee‏ 
٤‏ فرع: إذا oS‏ البائع رضا المالك بالعيب وطلب Grey‏ العامل على 
نفي العلم TES RARER‏ 
6 فائدة: ليس للعامل OF‏ يشتري بنسيئة ولا يبيع بها WANS! Bs‏ 
57 فصل : فی دعوى الرد والتلف EE eS‏ 
کا 
77 تجوز الوصيّة بالأعيان المعيّنة والأجزاء الشائعة EV‏ 
۸ فرع : إذا زاد على الثلث وليس له وارثٌ خاص PEA tetas hot,‏ 
۹ فرع : Bl‏ أوصى لوارث Ls SAT ORR VINE OR a ne ee‏ 
٠١‏ فائدة: لا تثبت الوصيّة بمجوّد خط الموصي REN eS‏ 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
١‏ فرع: إذا أوصى بأكثر من الثلث بإذن الوارث TEN lt‏ 
5 فصل : في تصحيح مسائل الوصيّة والإرث FEN eee‏ 
Very‏ فصل : في الوصيّة بمثل نصيب أحد الورثة Pe a eee Ey‏ 
615 فصل : في تردّد الوصية بين القليل والكثير والصحيح والفاسد Yor eu.‏ 
06 فصل : فيمن أوصى وترك عيئًا وديتا وحاضرا وغائبًا FOO i.‏ 
٠‏ - فصل : في مسائل من العتق المتوا د 101 
07- فصل : في المحاباة في البيع MOR esters cent cyehetates‏ 
06 فصل: فيمن باع بالتأجيل في مرض الموت WS E‏ 


۹ فرع: إذا باع جارية فبكّضَ الوارثٌ العقد فيها لزيادة المحاباة على 
الثلث وكان المشتري قد وطىء الجارية أو كسبت في يده 


OE فصل : في الضمان في مرض الموت‎ - ٠١ 


eee. فصل : في الكتابة فى مرض الموت‎ Ve 
bS فرع : إذا ساوت النجوم القيمة‎ -“ ۲ 
فرع : إذا كاتبه في الصكة وأعتقه في مرض الموت وكانت قيمةٌ‎ Yee 

عبد ALS‏ والموت مئة 


ee فصل : في العفو عن جناية العبد في مرض الموت‎  -75 


۷ “- فصل : فيمن CAG‏ عبدا في مرض موته فجّنى عليه 2000 


الموضوع الصفحة 
- فصل : في ولد الجارية المعتقة في مرض الموت TAN oes‏ 
۹ - فصل : فيمن أعتق أمته في مرض موته وتزوّجها 00 MVE‏ 
Vets‏ فضل: فيمن أعتقت عبدها في مرض موتها فتزّجها لي WY‏ 
0١‏ فصل: في الوصيّة بضعف نصيب وارث N pote la‏ 
5 فصل: في الوصيّة بالمبهمات E‏ ا e‏ ا 
٠٠١4‏ فصل : في حساب الوصايا حال الردٌ والإجازة GN eet‏ 
4 فصل : في الوصيّة للوارث مب ا 
6- فصل : في Bos!‏ للوارث TAY see Gea Wy‏ 
5 فرع : Ro‏ أن الإجازة تنفيذ وأنَّ الوصيّة للوارث صحيحة ا 
5١‏ - فرع : قال الأصحاب إذا أوصى بالثلث لوارثه وأجنبيٌ فرذت وصيّة 
الوارث ا NES DO ES‏ 
4 فرع : إذا أوصى JS‏ وارثِ بعين من التركة بقيمة حصّته A ales‏ 
۹ 1 فصل : في الوصيّة CT O o PSU‏ 
فرع إذا وصّى لحَمْل فلانة فأتت GY Wy‏ من Ban‏ أشهر من حين 
الوصيّة seks pac so ements‏ و ا ATs‏ 
0١‏ فرع: إذا قال أوصيث MSS‏ فأتت بولدين م A‏ 
Ye ۲‏ فصل : في الوصيّة O DA 032 stl‏ 
Ye or‏ فرع : إذا انفصل الحَمْل الموصّى به ميتًا بجناية WAP nal.‏ 


فهرس الموضوعات i‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
٤‏ فرع : تصح الوصيّة بالأمّة الحامل دون الحَمْل وتصحٌ بالحامل لزيد 
وبحَمْلها لعمرو اتفاقًا MAS N Sheath‏ 


6 فرع : تختلف مدّة حمل البهائم باختلاف أجناسها AE succes‏ 
5 فرع: إذا جوّزنا الإيصاء بما سيحدث من الحمل أو معناها ONE ee‏ 
۷ “- فصل : في الوصيّة بالمنافع ses‏ ب و ا 
0A‏ فصل : في كيفيّة اعتبار المنافع من الثلث FAO ns‏ 
۹ - فرع : إذا غصب العبد rales Ree‏ 


1 0 2 5 ٠. 
سنين ولم يخلف سوى‎ phe أو منفعة دار‎ de فرع: إذا وصى بخدمة‎ ٠٠ 


الدار أو العبد اسقط اع سوم لوس ا لي GAGs:‏ 
١‏ “- فرع : إذا أوصى بمنفعة عبد سنةً ولا مال له سواه ا AV‏ 
5 فصل : في نفقة العبد الموصى بمنافعه TAV ess‏ 
۳ - فصل : في الجناية على العبد الموصى بمنافعه N eee‏ 
65 فرع : إذا قطعت يد العبد ففي أرشها أوجة A aren‏ 
6 فصل : في جناية العبد الموصّى بمنافعه A, Ae‏ 
5- فصل : فيما يملكه الموصى له من المنافع MN: E chances:‏ 
۷ “-فرع : ولد الأمة للوارث على الأصحٌ ES SANSA‏ 
4- فصل : في وطء الجارية الموصّى بمنافعها CS ene‏ 
۹ -_ فصل : فيما يملكه الموصى له من التصدّفات 0000 اق 


٠١‏ فرع: إذا مات الموصّى له كانت المنافع لوارثه ا 


الموضوع الصفحة 
VV‏ فصل : في CIS‏ الموصى بمنافعه ل 
۲ فصل : في عتق العبد الموصى بمنافعه ON. anemia!‏ 
۳ - فصل : فيمن أوصى لإنسان بشيء معلوم YS‏ سنة BW Tn‏ 
4 - فرع : إذا قال أعطوه كل سنة دينارًا إلى عشرين سنة فهل CBG‏ 

العشرون في معارضة الوصايا؟ E SN‏ 
3-6 فصل : فيمن أوصى برأس من رقيقه لس سا سو OPE.‏ 
۹ فرع : للوارث أن يدفع عبدًا معيّنا هو Jacl‏ العبيد قَدْرًا $0 
۷ - فرع : إذا مات الرقيق قبل موت الموصي أو بعد موته وقبل القبول 

أو قتلوا في حياة الموصي ESE Moan‏ 
4 فرع : إذا قال أعطوه رقيقا من مالي أو أوصيت له بعبدٍ من مالي 

ولا رقيق له عند الوصيّة ولا عند الموت و ل E‏ 
۹ - فصل : في الوصيّة بالشاة وغيرها من الحيوانات E sl‏ 
٠١‏ -_ فرع : إذا أوصى Bly‏ اختصنّ بالخيل والحمر والبغال BONE” at‏ 
YAN‏ فصل : في الوصيّة بما لا يتمول كالكلب والخمر E eo‏ 
7 فرع : إذا أوصى بخمر محترمة وكلب thes‏ لم يُدبغ م EA‏ 
Year‏ فصل : في الوصيّة بالعود والطبل والملاهي BERS thts deta Sea,‏ 
٤‏ فرع : إذا باع ملاهيّ من فضة أو باع إناء فضّة وحرّمنا استصناعه 00000 4٠١‏ 
6 فصل : في الوصيّة لجمع لا ينحصر e Satie era etait:‏ 
5 فرع: إذا أوصى للرقاب E. DN a‏ 


فهرس الموضوعات 1 الغاية 3 اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
YH ۷‏ فصل : فيمن أوصى بشراء عبيد يعتقون عنه BAN? es RE‏ 
4 فرع : إذا وصّى بشراء عبد وإعتاقه E arcs cotta necsdag terest:‏ 
۹- فصل : في الوصيّة بالحجٌ 0100000000 
٠١‏ فرع: إذا أطلق الوصيّة بحج التطوّع فوجهان NE hy elon ee‏ 
0١‏ فرع: إذا قدَّمنا حح التطوّع على الوصايا ENG ee tis‏ 
5- فصل : في Syd‏ الوصايا وردّها EE SSR‏ 
۴۳ - فصل : فيما يُملك به الموصى به ANT A env ayante eck‏ 
45- فصل : في موت الموصّى له قبل القبول والردٌ EE e‏ 
6 فرع: إذا وصّى بأمة لزوجها الحرٌ eal‏ 5 | 
5 فرع : إذا وصّى لرجل بولده فمات الموصّى له با م 
۷ - فصل : فيمن أوصى بعين فاستّحقٌّ بعضها eee:‏ 0 
AA‏ فائدة: إذا cd‏ الوصايا المطلقة التي لا ينحصر مستحقّوها عن 
بلد الموصي tries mieten in ace‏ 5 

4- فصل : gad‏ أوصى بدار فاختلّت وانهدمت EE Sale‏ 
٠‏ فرع: أجزاء الدار المبيعة كعين مبيعة أو كوصفب للمبيع؟ FE seni‏ 
TV‏ فصل : في CAS‏ توزيع الثلث على الوصايا EEE Gees‏ 
٠‏ فصل : فيمن ملك من يعتق عليه في مرض موته ONO A oun‏ 
٢‏ فرع : إذا كحت المريضة BL‏ من مهر المثل NO ma‏ 
“٤‏ - فصل : في الوصيّة لمن بعضه Bo‏ وبعضه رقيق CYR lea‏ 


الموضوع 


٤١ 


4۲ 


4۲ 


£ty 


- فصل: فيمن أوصى لمن بعضه b>‏ وبعضه GE,‏ لوارثِ الموصي es‏ 
5 فصل: فيمن أوصى لعبده برقبته أو بثلث ماله 15170 
۷ “فرع : إذا وصّى بإعتاق عبده أعتق e E ae‏ 
۸-- فصل : يشتمل على فروع في العتق في المرض أو بعد الموت e‏ 
V4‏ فصل : فيمن le‏ الوصيّة على موته فقتل ete eae‏ 
٠١‏ فائدة: إذا قبل الموصّى له الوصيّة لم يتوقّف الملك على القبض ee‏ 
0١‏ باب: نكاح المريض 85 55ظ5 
5 فصل : فيما يلحق الميّت ويقع عنه SS‏ 
3-7 فصل : فيمن أوصى لزيد وللفقراء 2111000 
45 فرع : إذا وصّى لزيد وللفقراء ay‏ 
VN V0‏ فصل : في الوصيّة للكافر والقاتل ANAS‏ 


5آ- فصل : في الوصيّة للعبد E acne aeteat ean‏ 
7 فرع : : هل يُشترط إِذنُ السيّد في قبول العبد الوصيّة؟ 


۸-“-_ فرع : إذا جرح العبد رجلاً فأوصّى له المجروح بشيء ER‏ 
22-8 فصل Bi‏ في الوصيّة للدابة E O REY‏ 


3 فرع: إذا مات إنسان فدفع آخر إلى وارثه ESS GS‏ فيه ee‏ 


Pern ومات قبل البيان روجع وارثّه‎ BIW فرع: إذا أوصى‎ 0١ 
O Ean sls T a oy وصيّته‎ Penal فصل : فيمن‎ 30 


NE ROSS باب : الوصيّة للقرابة‎ - "١7 


فهرس الموضوعات | ii‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
NYE‏ فرع: إذا كان الموصي Came‏ دخل في اسم قرابته القرابة من JB‏ 

الأب O O‏ ا ا CE‏ 
6 فرع: إذا أطلق الوصيّة للقرابة دخل فيها مَّن يرث ومّن لا يرث o...‏ 445 
657 فرع : إذا قال أوصيت لأقربهم رحمًا بي E o. ae‏ 
.فرع : إذا وصّى لأقرب الناس به رحمًا GON! heheh sie le Sack‏ 
64 فرع: إذا وصّى للأقربين ا CEN‏ 
648- فصل : في ألفاظ الوصايا EE aR‏ 
5 فرع: إذا طلّق الختّن بنت زيد بعد الوصيّة SEY aS‏ 
١‏ باب: ما يكون رجوعا في الوصيّة GOW ee aes‏ 
TINY‏ - فصل : في بيان ما يكون رجوعا في الوصيّة a nee‏ 
1 فصل : فيمن أوصى لرجل بعين ثم أوصى بها OO me PY‏ 
VINE‏ فرع : إذا وصّى بعبد ثم دبّره ولم يتعض للوصية الأولى foo o.‏ 
VO‏ فصل : فيما يتضمّن الرجوع من الأفعال ON na cenn is da tah‏ 
5 7 فرع: إذا وصّى بعين ثم أحدث فيها زيادة 567 
"١‏ باب : في المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز م RON‏ 
TIA‏ فرع: إذا ثبت أنَّ المرض مخوفٌ أو غير مخوف أجري عليه حكمّه 

اللائ به EAA‏ ا ا 
١64‏ - فرع : قال المزنيٌ Most‏ ليس بمخوف Ma ote aN,‏ 


OW sees ولم يصبه منه شيء‎ Ble فرع: من كان بقطر فيه طاعونٌ‎ 1٠ 


الموضوع الصفحة 
١‏ فرع : Gi:‏ مخوفٌ والحبّلٌ ليس بمخوف E eeusenec tenets‏ 
5 فرع: الجوائففٌ والجراحات الواصلة إلى العظم أو إلى مجتمع 

اللحم مخوفةٌ E LOS‏ 
5١41‏ فرع : Beer BT‏ مرض موته قبل إقراره sy‏ 
6٤‏ فرع : إذا اسْتَغْرقَ الجنونٌ أو الإغماء وقت الصلاة r‏ 
6 فرع: : قال أبو Sle‏ إذا خشي المريض زيادة الوجع فله أن يُفطر 

في رمضان ب00000010303 0 0 اا AEE‏ 
5 باب : الأوصياء anti ead‏ ااا 
NEV‏ - فصل : في ES‏ حال EE SAS Cpe gl‏ 
2064 فصل : فيمن يوصي ويوصى عليه كف زرو ووم لي O‏ 
۹- فصل : في الوصية إلى اثنين A N RSG ea‏ 
٠١‏ - فصل : في اختلافهما في حفظ المال CIN AS De‏ 
١‏ فرع: لو أذن أحدهما للآخر أن ينفرد بالحفظ أو التصرّف لم يجز .... 459 
5 فرع : إذا مات أحد المشتركيّن في النظر أو EVA. pees Gab‏ 
Hor‏ فصل : في Zee sll Buoy‏ ليس للوصيٌ أن يوصيّ فيما هو وصيٌ 

فيه SONRA‏ قم 
١4‏ - فروع متفرّقة O aE‏ و O‏ 
6 فرع : زوائد الموصّى به كالولد وغيره - بعد الموت وقَبْلَ القبول 

للموصى له يي E AR‏ 


فهرس الموضوعات | ) الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
5 فصل : في الوصيّة بالحج OR So‏ 


EVO. e SDS SAAR فهرس الموضوعات‎ * 
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